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مقدمة الطبعة الثانية 


إيضاح لا يد منه: بين العامل الاقتصادي وغيره 


يمل هذا الكتاب مدخلا بحثياً لتلمّس بعض العوامل الموضوعية الخاصة بتكوين 
السوسيولوجيا السياسية للمجتمعات العربية» والتي أثرت وما زالت تؤثر بحدة في المشهد 
السياسي العربي: أنظمةٌ ومعارضةً» وأحزاباً وسلوكاء متكرراً عبر أكثر من مرحلة تاريخية 
ومن نموذج سياسي على صعيد الحكم أو صعيد المعارضة؛ وبما يتعدى الايديولوجيات 
السياسية المعلنة من تقليدية أو راديكالية» ومن قطرية أو قومية أو دينية.. وصولاً إلى 
محاولة الكشف عن طبيعة تلك البنية «التحتية» المجتمعية العريضة المسؤولة عن إفراز تلك 
النماخج والنظم والمسلكيات السياسية العامة التي صارت تتخذ شكل الأزمات والكوارث 
القومية الشاملة في المرحلة الراهنة من تاريخ العرب. 

وهي أزمات وكوارث صارت متكررةً متلاحقة وكأمًا تعيد إنتاج» ذاتها أزمة بعد 
أخرى. . والواقع أن تلك العوامل الموضوعية ويُّئيتها العامة المؤثرة بعمق في العصب 
السياسي للعرب هي التي «تعيد إنتاج» تلك الكوارث والأزمات واحدةٌ بعد أخرى. 


وقد أدى نمطان من الخطاب السياسي العربي ‏ على تعارضهما ‏ إلى إغفال النظر في 
تلك العوامل البنيوية وتغييب البحث والاهتمام المعرفي والمنهجي فيها وبباء الأمر الذي 
أدى إلى تعميق أزمة الفكر السياسي عند العرب - المتأزّم أصلاً منذ صدر الاسلام وليس 
منذ مطلع العصر الحديث فحسب - مع زيادة انفصاله عن الواقع وتضخيم مثالياته 
وطوباوياته سواءً على صعيد النظريات والطموحات والغايات أو على صعيد الوسائل 
التنظيمية والتطبيقية , 

أما النمط الأول من ذلك الخطاب فهو المتمثّل في «كلام» الفرق الدينية - السياسية 
منذ صدر الاسلام والمتخذ طابعاً مذهبياً - ايديولوجياً - غيبياً مترفعاً عن صيرورة الواقع 
وحقائقه» ومديئاً لها إدانة «تفسيقية» أو «تكفيرية4. . وهو ما نرى امتدادهء» بصورة 5 أو 
بأخرى» في الخطاب أو «الكلام» السياسي «الاسلامي» المعاصرء والذي ما يزال في 
الأغلب منحصراً في علاج الإشكال السياسي للعرب والمسلمين من وجهة الفضيلة 


أ 


والرذيلة أو الايمان والكفرء وفى ضوء اما يجب أن يكون» لا ما هو كائن بالفعل» ولاذا 
كان كما هو كائن» وكيف يمكن التعامل معه وإصلاحه من حيث هو. 

وأما النمط الثاني من ذلك الخطاب فهو خطاب الايديولوجيات والحزبيات الحديثة 
الذى هو كسلفه ونقيضه الأول إما أن يتجه مباشرة إلى ما يجب أن يكون من 
ديمقراطية وعدالة ومساواة لا يختلف عليها أحد دون أن يعطي كبير اهتمام للجانب 
التنظيمي والتطبيقي الذي به تتميز الحركات والنظم وتتفاضل. وإذا ما قارب خصوصيات 
المجتمع العربي فإنه يقاريبا من زاوية منهجيات ومذهبيات «علمية» مقررة ومسبقة ‏ أنتجها 
فكر مغاير من واقع مغاير ‏ فيأقي توصيفه للمجتمع العربي وواقعه يما يخالف ويناقض 
وقائع تكوينه والعوامل الفاعلة فيه وبما يؤدي إلى تزييف الوعي وتضييع بوصلة الواقع» 
وبالتالي هدر الجهود السياسية والنضالية لأصحابه وجماهيره وحركاته في اندفاعات غير 
مؤسسة على تضاريس الخارطة الفعلية لأرضية السوسيولوجيا السياسية العربية. 


هذا الإفراط في التنظير وفي المثالية السياسية المنفصمة عن واقعها أفقد الفكر 
السياسي العربي والاسلامي القدرة على التعاطي مع الواقع السياسي وتوجيهه وتوليد النظم 
والمؤسسات التي يفتقر إليها. وذلك ما جعله رافداً ضامراً ضئيل الأثر بين روافد الفكر 
فى الحضارة العربية الاسلامية الغتية بعطائها الفكري في المجالات الأخرى. وهى ظاهرة 
جديرة بالتأمل والتفسير وقد عرضنا لها ولما نراه لها من أسياب في هذا الكتاب ضمن 
دراسة أعراض التأزم السياسي المزمن في البنية المجتمعية العربية بين ماض ويخا م : 

ولا بد من الايضاح ومن التأكيد ان حديثنا عن بنية مجتمعية تفرز هذا المسلك 
السياسي المتأزم لا يعني بأي شكل الحديث عن طبيعة أبدية ثابتة في العرب تحتم تخلفهم 
السياسي» - فمثل هذه الأحكام القطعية أبعد ما تكون. عن منهجية العلم ‏ وإنما هي بنية 
كونتها وساعدت على استمرارها ‏ حتى الآن ‏ عوامل وظروف مجتمعية وتاريخية وجغرافية 
معينة هي ما يحاول هذا الكتاب تسليط يعض الضوء عليها. وعندما تتبدل هذه الظروف 
والعوامل ‏ موضوعياً وذاتياً في الحياة العربية ‏ فإن تلك البنية ستأخذ في التبدل حسب 
منطق التطور التاريخي 

ولكن يجب التنبيه والتحذيرء من ناحية أخرى» أن هذه البنية لن تتطور إذا أهملنا 
دراسة مكوناتها الفعلية والواقعية وواصلنا محاولة تغييرها بالفكر الرغائبي أو الوعظي» 
ورغماً عن خصائص تكوينها. 

وفى ضوء ما صدر من نقدٍ لهذا الكتاب - وجدته حافزاً للمزيد من البحث ضمن 
هذا المشروع الفكري - فإنيٍ أود الايضاح, بالإضافة إلى ما تقدمء أنني غير معني منهجياً 
بتغليب عامل على آخر من عوامل التكوين المجتمعي ‏ السياسي ولا الالتزام بأولوية عامل 
بعينه على العوامل الأخرى (من جغرافية أو اقتصادية أو غيرها) وإنما قصدت تسليط 
الضوء على بعض المشرميات المجتمعية ‏ السياسية التي انفردت بها البئية العربية بسبب 
ظروفها الخاصة با ذ في الزمان والمكان من جغرافية وتاريخية واقتصادية واجتماعية. والمهم 
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هو «المحصلة» التكوينية المؤثرة وكيفية تأثيرها على الصيرورة السياسية للعرب» وكيف 
يمكن تغييرها وتطويرها؛ وليس مجرد البحث ‏ نظرياً - في أي من تلك العوامل في حد 
ذاتها . 

ذلك أن تلك المحصلة التكوينية وخصوصياتها الموروثة والراهنة هي أبرز ما تم 
إغفاله وتغييبه في ثقافتنا السياسية العربية المعاصرة على كثرة ما داخلها من نظريات 
وشعارات وايديولوجيات. 


هذا رغم وجود بعض البحوث المتميزة ‏ لكن المتفرقة ‏ هذا الصدد لعدد من 
الباحثين والمفكرين العرب نظير المرحوم علي الوردي» وعبد العزيز الدوري» وحنا 
بطاطو: وسمير أمين» ومحمد عايد الجابري » وبرهان غليون وسواهم تمن استفدت من 
بعض نظراتهم وأسست عليهاء بعد الانطلاق ‏ بطبيعة الحال ‏ من رائد الفكر السياسي 
الواقعى بهذا الصددء عبد الرحمن بن خلدون الذي يعود إليه الفضل فى إيقاف الفكر 
السياسي عند العرب على رجليه بعد أن ظل مقلوباً على رأسه عبر التنظيرات الكلامية 
والفلسفية المثالية» لقرون عدة. وإذا كانت الأجيال الفكرية والسيامبية التى جاءت فى 
تاريخنا بعد ابن خلدون مباشرة لم تستفد من ثورته المنهجية» فإنه ما تزال الفرصة التاريخية 
سانحة ليستفاد من واقعية ابن خلدون في مقاربة الإشكال السياسي العربي وخلفيته 
المجتمعية ‏ التاريخية التي لم تنل حقها من التوصيف والتشسخيص والنقد العلمي بعدء رغم 
مرور كل هذا الزمن. 

وعندما ننرّه بمحورية أبن خلدون فى مثل هذا اليحثء فإنما نشير إليه كمنطلق 
نبدأ به لا كنهاية نتوقف عندها. 1 

وترجع أميته في تقديرنا إلى أن نبجه الواقعي أوصله إلى الكشف عن عدد هام من 
الخصوصيات المجتمعية والسياسية العربية التي لا بد أن يبدأ بها أي بحث في واقع 
السياسة ومآلها عند العرب. 

وإِذْ بقيت «مقدمة؛ ابن خلدون إلى الآن بمثابة مقدمة» للفكر السياسي العربي كله 
وكالسمفوتة التاقصة - لا فتحافة» لها يعد قلآن البَحَت السبياسي العري الحديث في 
زحمة انشغاله بالمثاليات التراثية أو الايديولوجية الحديثة لمراحل عديدة» لم يأخذ في 
التأسيس عليها إلا فى زمن متأخر وفى السنوات الأخيرة فحسب» بعد أن فرضت 
الأحداث السياسية العربية المفجعة ‏ منذ كارئة حزيران 19717 مراجعة أكثر واقعية 
لخلفيات الأداء السياسي العربي ونتائجه المحبطة. 
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ثمة ملحظان منهجيان لا بيد من أحذهها فى الاعتبار إذا أردنا مقاربة الخصوصيات 
المجتمعية العربية وتبني الكيفية الخاصة لتأثير العوامل الموضوعية العامة كالجغرافيا أو 
الاقتصاد ‏ في تكويتها. 


خَّ 


الملحظ الأول: أنه لا يمكن «التعميم؟ بشأن دور أي عامل وأثره في جميع البيئات 
والمجتمعات . فالعامل الموضوعي ذاته يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في بيئة وفي ظروف 
معيئة» ويمكن أن يكون بحرد عامل بين عوامل متداخلة عدة فى بيئة أخرى وهذا ما 
يمكن ملاحظته مثلاً بالنسبة إلى عامل الجغرافيا والمتاخ في البيئة الصحراوية العربية» حيث 
تمثل الدورات المطيرة أو الجافة مسألة حياة أو موت في معظم المجتمعات العربية. بينما 
يظل عامل الجفاف عاملاً أقل خطراً في بيئات غبرية غنية بمواردها المائية» كما كان الحال 
في الصين أو الهند أو أورويا حيث أمكن العيش دون أمطار لزمن أطول, 


لذا لا يمكن الحدل نظرياً حول أولوية العامل الجغرافي أو ثانويته» أو غيره من 
العرامل» يشكل تعميمي مطلق» وبمعزل عن الحالات والييئات والظروف لت ينمل 
ويؤثر فيها. وإذا كان التعميم في النتائج مضللاً فإنه في متاهج النظر واليبحث أكثر ضرراً 
وتضليلا. 

وعندما ننيّه في أبحاث هذا الكتاب إلى أهمية العامل الجغرافي والمناخي في توليد 
خصوصيات معينة في البئية العربية» فإن ذلك لا يعني التسليم بحتمية جغرافية مطلقة. 
وإنما هو توصيف لخالة أو حالات معيتة مرهونة بظروفها. وأرجو ألا يشغلنا الجدل 
.النظري حول أولوية هذا العامل أو ذاك ‏ وذلك ما انشغل فكرنا بمناظراته لزمن طويل! - 
عن محاولة من نوع آخر أكثر تحديداً وواقعية تحاول النظر في مدى التأثير النسبي لهذا 
العامل أو ذاك في بيئة محددة. فذلك أجدى لتقدم البحث وتراكم نتائجه من جدل 
العموميات المطلقة الأكثر سهولةٌ وإغراءً. . والأكثر إثارة للتحزّب الايديولوجي. 

أما الملحظ الثاني: 


فليس صحيحاً ما تصوره بعض النقاد من أن هذا الكتاب قد أغفل دور «العامل 
الاقتصادي؟ في نظرته الحركة التاريخ العربي. 

إن ما «خرج» عليه هذا الكتاب في الواقع هو التصور الماركسي للعامل الاقتصادي 
من حيث هو «صراع طبقي؟ بالتحديد وبالضرورة» ضمن تطؤر حتمي محدد ومتعاقب 
زمئي بمرحلة تارحية معيّئة ) من نظام عبودي إل إقطاعي إلى رأسمالي. . ٠‏ الخ. 

هذه نظرة لا تنطبق ببساطة على واقع التاريخ العربي ‏ الذي يتصف بخصوصيته في 
كيفية عمل وتأثير «العامل الاقتصادي» وصراعاته الناحمة عنه في البيئة الطبيعية والمجتمعية 
العربية . 

ومن الخير لصالح البحث العلمي ومعرفة الحقيقة التاريخية العربية أن نتجه لاكتشاف 
هذه الخصوصيات الاقتصادية وآليات صراعها وهجدلها؛ الخاصة بباء من أن نستمر في 
تكرار المقولة الماركسية بحذافيرها والمؤدية ‏ في الحالة العربية - إلى تغبيب جوانب مهمة من 
حقيقة الصراع والجدل الاقتصادي كما حدث في تاريخ العرب بالقفعل» لا كما يُفترض 
حدوثه من تلك الوجهة الايديولوجية أو غيرها. 
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لا جدال أن «العامل الاقتصادي؟ و«الصراع؛ الاقتصادي على المصالح بين القوى 
والجماعات ‏ سواء كانت طبقات أو قبائل أو غيرها - يظل عاملاً مهما وأساسياً في توجيه 
التاريخ السياسي لتلك القوى والجماعات. لكنه يتخذ أشكالاً غتلفة ومتعددة من الصراع 
ولا يتحصر بالضرورة ة في الصراع الطبقي وحده. 


ففي الحالة العربية» إذ4 كان الصراعٍ «الطبقي» وارداً ضمناً في تركيبة القبيلة العربية 
ببين أغنيائها وفقرائهاء فإنه قد ظل تناقضاً ثانوياً مضمراً غطى عليه وحجبه عامل الصراع 
العصبي القبلي الذي كان وما يزال ‏ التناقض الأساسي في صراع المصالح والمناقع 
والمنافسات بين الكيانات القبلية العربية المتصارعة. . وهي ظاهرة يؤكدها التاريخ الحديث» 
على صعيد آخرء حيث تَقَدّم عامل الصراع القومي بين الجماعات الحديئة على اعتبارات 
الصراع الطبقي بداخلهاء فتوجّه العالم المعاصر وجهة قومية أكثر مما هي طبقية بروليتارية؛ 
ثم وجهة أمية قائمة على التكتلات القومية المتعاونة والمتوسعة أكثر نما هي قائمة على 
تحالف الطيقات (كما تشبته المتغيرات الدولية منذ عام .)١1944‏ تضاف إلى ذلك 
«خصوصية» اقتصادية أخرى في التاريخ الاقتصادي العربي» وهي ظاهرة تزامن وتعايش 
نمطين مختلفين ومتناقضين من أنماط الانتاج على امتداد تاريخ طويل يبدأ من أقدم عصور 
الجاهلية إلى بدايات التاريخ الحديث» دون أن يقضي أحد النمطين على الآخر ويحل مله 
فى تعاقب «الجدلية التاريخيةة... ودون أن ينتصر النمط «الأرقى؛ بالضرورة على النمط 
«الأدنى» المتصارع (والمتعايش معه) لأمد طويل. 

فإذا كانت الجدلية التاريخية الأوروبية قد شهدت تعاقب أنماط الإنتاج ونظمه - 
عبودية الاقطاع إلى رأسمالية - بحيث كان النظام الجديد «الأرقى» يقضي على النظام القديم 
«الأدنى؟ منهء ويجل محله في صراع طبقي حاسم؛ فإن النمطين السائدين تارنخياً في 
المنطقة العربية ‏ وهما نمط الانتاج البدوي (الرعوي)» ونمط الانتاج الحضري (التجاري - 
المهني - الزراعي) ‏ قد ظلا متعايشين ومتصارعين ومتداخلين مدة قرون طويلة وإلى عقود 
غير يعيدة من التاريخ الحديث» بحيث يمكن الحديث عن صراع اقتصادي تاريخي نمطي 
الإنتاج على حساب نمط آخر. 

إذن فهذه الازدواجية والثنائية المزمنة في النمطية الانتاجية ‏ رغم حدة الصراع بين 
النمطين والنظامين البدوي والحضري - تؤشر إلى خصوصية معينة في التاريخ الاقتصادي 
العربي لا بد من أخذها في اعتبار الدراسات العلمية التاريخية» وكذلك في فهم التاريخ 
السياسي للوطن العربي. 

هكذا تتمحور ظاهرة الصراع الاقتصادي في التاريخ العربي عبر محورين: - 


١‏ محور الصراع القبلي - العشائري العصبي (صراع الجماعات والأحلاف القبلية 
والعشائرية على المصالح والمنافم والسيادة» بدوية كانت تلك الجماعات أم حضرية). . 


وذلك مقابل الصراع الطبقي في البيئات الأخرى. 
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1 محور الصراع النمطي بين نمطين متناقضين من نظم الانتاج لم يحدث حسم 
تاريخي بينهما إلى أمداً طويل» بسيب خصوصية الأوضاع الطبيعية والمجتمعية في المنطقة 
العربية» وبالنظر إلى تداخل الامتداد القبلي بين النمطين (البدوي والحضري) الأمر الذي 
أدى إلى «تمييع» التناقض والحسم بينهما لوجود شرائح من الكيان القبلي ذاته على جاتبي 
خط المواجهة بين النمطين الانتاجيين فى البادية والحاضرة. .. وهي ظاهرة تاريخية تقف 
مباينة تماماً لتعاقب أنظمة الانتاج وأنماطه في البيئات الأخرى (كما انها ما زالت تؤثر - 
بمحوريا ‏ على طريقة توزيع الثروات في مجتمعات المنطقة العربية). وبلا شك فإن هذه 
الخصوصيات الاقتصادية قد أدت بدورها إلى خصوصيات سياسية تم إيضاحها في سياق 
الكتاب. وإذا كنا لم تفرد فصلاً قائماً بذاته للعامل الاقتصادي» مقابل العوامل الأخرى؛ 
فما ذلك إلا لتداخل الاقتصادي بالسياسي والاجتماعي في الصيرورة التاريخية الشاملة؛ 
حيث لم يعد من المقبول في المنهيجية العلمية إعطاء الأولوية يشكل مطلق - تعامل أوحد 
على غيره من العوامل ال موضوعية في العاري 680 


غير أنه يبقى من الصحيح بعد ذلك أن القاعدة واليْئية السوسيوئوجية المجتمعية 
العامة» التي تداخلت فيها عوامل المجتمع بالاقتصادء بالتاريخ» بالجعرافياء بالسياسة» 
هي التي تمثل ‏ في -خصوصيتها ‏ البتية «التحتية» الأساسية الموندة لمختلف النظم 
والحركات والتيارات والأقكار وسائر البنى «الفوقيّة*. ولا يمكن بحث الثانية وفهمها 
ونقدها بمعزل عن الادراك المعرفى الدقيق للأول: أعنى تلك القاعدة والبنية المؤثرة 
والفاعلة بخصائصها المميزة. . . هذا منطلق منهجي أساسي لأبحاث هذا الكتاب. 


يبقى أخيرأًء ما أثاره هذا الكتاب من ملاحظات من وجهة النظر القومية 
والوحدوية . 


وواقع الأمر أن هذا الكتاب يمثل محاولة علمية معرفية قي تشخيص الوقائع 


(*) يمكن للقارئ وللتاقد امهتم يتتبع دور العامل الاقتصادي ‏ يصفة خاصة - أن يقف في الفصل 
الثاني عند ظاهرة «العلاقة المقلوبة» التي أشرنا إليها بين قوى الحكم العسكري الخارجي وقوى الانتاج الأهلٍ 
الحلي من خلال القاعدة الاقتصادية ‏ السياسية المحورية التي أوجزناها في مقولة (إن الذين يحكمون لا 
ينتجون» والذين ينتجون لا يحكمون ‏ وليس المقصود بالمنتجين هتا القوى البروليتارية فحسب بل القوى 
المنجة «الاقطاعية» والتجارية «البرجوازية» التي لم تحكم أيضاً) ‏ وهي ظاهرة كانت لها نتائج وانعكاسات 
خطيرة تاريخياً لأنبا قتطعت الطريق على قوى الانتاج العربية ‏ من زراعية وتجارية برجوازية ‏ لتطوير ذاتها 
اقتصادياً والتحولء بالتالي» إلى قوى سياسية مؤثرةء ولك ما أدى إلى كون الدولة السلطانية ‏ كما لاحظ 
ابن -خلدون ‏ هي القوة الاقتصادية الرئيسية فضلاً عن كونبها القوة المحتكرة للسلطة السياسية. 

ومن هذه الزاوية يمكن تفسير غياب المرحلة الاقطاعية (الفيودالية) من التاريخ العربي وظهور المرحلة 
القطرية الراهتة تاريخياً وتجريدياً محلها (الفصلين: السادس والسابع)ء كما يمكن تفسير لماذا لم يتحول 
الازدهار التجاري الاسلامي العالمي إلى رأسمالية (الفصل الثاني). أما الصراع الاقتصادي الأساسي بين قوى 
الانتاج البدوي وقوى الانتاج الحضري فيمكن الرجوع إليه في: (الفصل الخامس) . 
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والحقائق ق اللعلفة بموضوع يحكه ناجيت كونها ابادة علميه؟ قبل كل كني وبغض 
النظر عن إنحاءاتها الايديولوجية: «قوميأء أو «قطريآء. . «وحدوياً» أو «اقليمياً». 

فالذي يبمني أن «يقف؟ هذا الكتاب.. أو «يسقط» في ضوء اختبار :البحث العلمي 
لا التوجه الايديولوجي» لأني أصبحت أؤمن أن الملعرفة يجب أن تسيق الايديولوجيا 
وتتقدم عليها . 

ولا ايديولوجيا واعية وفاعلة» دون معرفة علمية دقيقة. وهذه أزمة ايديولوجياتنا 
العربية والاسلامية كافة. 

والطريف أن أحد نقاد هذا الكتاب ‏ من جانب - قد اعتبر مؤلفه «قومياً عربياً» 
عتيقاً يسعى إلى طرح توجهاته القومية القديمة في ثوب جديد دون أن يصرّح بذلك. . ! 

بيئما اعتبره ناقد من جانب آخر» أنه يقدم (وصفة"» لتعميق وترسيخ الصراعات 
القطرية بين العرب! 

فأين الحقيقة ‏ يا ترى - بين هاتين النظرتين؟؟ 

لعلها متروكة للقارئ والناقد المنصف الذي يبحث عن حقائق المعرفة المخلصة بين 
ركام الايديولوجيا «المستريبة». 

أما مؤلف هذا الكتاب فليس بصدد تأكيد «قوميته» أو 5 في هذا الموضع 

فما أكثر ما أكدنا مواقفنا «المبدثية» و«الايديولوجية» وهتقنا بشعاراتنا. . ولكن ما 
أقل ما أسعفنا الواقع والعلم في هذا «التأكيد؛ لتلك المواقف وإلشعارات. 

فهلا تعاونا وتضافرنا على تأسيس أهدافنا القومية والدينية والرطيية على شيء من 
حقائق العلم والمعرقة؟ 

ذلك ما يطمح إليه هذا الكتاب. 

وأيا كان الأمرء فإني لمدرك في النهاية ان طروحات هذا الكتاب» وإن التزمت 
بالتوجّه العلمي والمعرفي» فهي معرضة لجدة أبحاثها أن تبدو بمثابة مسائل خلافية من 
وجهة النظر القومية لأنها تمس بالتحليل والتشخيص - ذاتنا الجماعية العربية وحساسياتها 
السياسية والثقافية في الصميم . 

ولهذا الاعتبار فلا بد أن أعبر عن تقديري وشكري لمركز دراسات الوحدة العربية 
وللديره العام 03 -- حسيب على تبني نشر هذا الكتاب ضمن إصداراته اليحثية 
والفكرية العديدة بما يفتح باب الأمل ليكون توجّه «الوحدة العربية» مظلتنا الكبرى 
المتامعة لكل انتجاهاتنا واجتهاداتنا . 0 وليست حكراً على تصوّر بعينه » يلغي الآخرين» ثم 
ينتهي بإلغاء ذاته . 

د محمد جابر الأنصاري 


لو 


في صحرورة *لفتدْل*الواف» 


نضا 


هيدف هذا البحث الى لفت انتباه الوعى العربي إلى أن الأزمات السياسية المتلاحقة 
التي يعانيها العرب ليست وليدة الحاضر الراهن وحده» وليست نتاج لحظاتها الآنية المنعزلة؛ 
وإنما هي أعراض لتراكم واقع موضوعي طويل الأمدء تداخلت فيه عوامل المكان والزمان 
والتكوين الجمعي ؛ أي بكلمة أخرى: عوامل الجغرافيا والتاريخ والتركيبة المجتمعية العامة 
المتوارثة» والممتدة إلى عمق الحاضر المعاش في مختلف مظاهره وأعراضه التي يعائيها عرب 
أليوم . 

وما لم يتم التنبّه العلمي والمعرفي إلى الأبعاد الكاملة لهذا الواقع الموضوعي المتدء 
والمزمن, والمتطاول» فإِن أي معالجة للأزمات والكوارث العربية المتابعة والمنلاحقة ستظل 
محصورة في ظروفها الآنية» ولن تؤدي إلا إلى نظرات وتقيييات جزئية مبتسرة» تمس السطح 
السياسي الظرفي وملابساته وأشخاصه وانفعالاته؛ دون أن تصل الى صميم العوامل الفاعلة 
والمتداخلة » والمشتركة بين جميع الأزمات» التي تحكم الواقع السياسي العربي كله في شموله, 
بغض النظر عن الاختلافات والخلافات الجزئية والمظهرية الآنية بين هذا المعسكر السياسي 
العربي أو ذاك؛ حيث يدور الصراع حول «أشكال» و «مظاهر السياسات والمواقف الظرفية. 
دون اقتراب حقيقي من الجذور المشتركة للمعاناة القومية المشتركة الواحدة. 

وأبرز مثال. وأقربه: على هذا الوعى الآني الملتبس أن الأمة العربية» بمثقفيها وحركاتها 
وسياسبيها وجماهيرهاء قد انقسمت الى معسكرين متواجهين بسبب أزمة العراق - الكويت 
منذ الثاني من آب/ أغسطس وما زال الجهد الفكري والسيامى العربي مهدورا في 
هذا الحدل الكلامي العقيم الذي انصب على تبادل المعايب والنواقص بين الطرقين» بينما 
هذه السلبيات المتشايبة السائدة هنا وهناك - بسدرجة أو بأخرى ‏ ما هي في واقع الأمر إلا 
حصيلة الواقع الموضوعي المشترك هذه الآمة في التحليل النهائي . 

ولو خرج المتتجادلون من انفعال اللحظة. وتحرروا من العزة بالإثمء لوجدوا أن 
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«التضاريس» السياسية الظاهرة التي يتنازعون حولما ماهي إلا انعكاسات ونتوءات 
ل «طبقات جيولوجية» مشتركة في العمق. وان البحر العميق المائج تحت زوارقهم الصغيرة 
المتصادمة على غير انتظام هو بحر واحد بتياراته وأعاقه المناثلة. وما لم تتحقق المقاربة 
والمعالجة المعرفية العلمية لهذه الأعاق المشتركة في باطن الأرض العربيةء ويتم تشخيص 
الأرضية التاريخية المجتمعية العربية - بخصوصيتها المثقلة ‏ المتحكمة والمؤثرة بعمق في المشهد 
السيامى العربي» بمختلف فصوله ومظاهره. فإن الأزمات والكوارث العربية مرشحة لأن 
تتواصل وتتزايد في غمرة هذه الانفعالات السياسية الآنية» والبكائيات القومية» ومشاعر 
الإحباط والحيرة و «جلد الذات» مما يفاقم من وطأة الأزمة بدل معالجتها. 
فهل نطمح الى الانتقال من «جلد الذات» الى «نقد الذات»؟! 


إن العبضات الحقيقية في حياة الأمم لا تبدأ إلا بثورة معرفية علمية موجهة - قبل كل 
شيء - الى فهم الذات (الذات الجباعية للأمة) وإعادة اكتشافها ونقدها؛ وان العجز عن 
تحقيق هذه الثورة العلمية النقدية يساوي التخبط المزمن قِ المأزق العربي الراهن. حيث يعاني 
العرب التباساً خطيراً قِ الوعي بين التصور والواقع » وبين الايديولوجيا والحقيقة . 

ولقد ظلت الحركات والتيارات العربية عل اختلافها تقدم الايديولوجيا على الحقيقة, 
بل وتلوي أعناق الحقائق في سبيل «تأكيد» ايديولوجيا الأزمة المزمنة! 

غير أن الايديولوجيا الفاعلة في الواقع» والُغيرة إياه» هي تلك الايديولوجيا التي تمثل 
ثمرة ثورة معرفية علمية تسبقها وتمهد لحا. . وليس صحيحا أنه لا ثقافة بلا ايديولوجياء وإنما 
'الصحيح أنه لا ايديولوجيا فاعلة ومتّاسكة دون ثورة ثقافية معرفية تتقدمها. . وتقودها. 3 
وتقرمبها من أفق الحقيقة. يقدر ما يستطيع الوعي الانساني الاقتراب من الحقيقة. . وبقدر ما 
تستطيع الايديولوجيا الانسانية» بالتالي» التلاؤم مع تلك الحقيقة والالتزام الخلاق بها. 

وإذا كانت معرفة ة الذات» قُِ تاريخ الوعي الانساني» قد بدأت بالقاعدة الهبية 
«إعرف نفسكء قانها قاعدة تنطبق على الآمم انطباقها على الأفراد» وخاصة تلك الأمم التي 
تعان صعوية قِ التصالح مع النفس والنفاذ إلى حقيقتها. 

مذ ف 

وعلى أهمية نقد الفكر والبنى العقلية الفوقية» فإننا نرى أن «نقد الواقع».. الواقع 
الذي أفرز ويفرز تلك البنى الذهنية والفكرية» يمثل إحدى الأولويات الملحّة التى لا بد منها 
للثورة المعرفية المنشودة ولهدف «التنوير» الذي طال انتظاره . 

و «الواقع» الذي يجب أن نبدأ به» ليس هو الواقع الآ المتقلّب الظاهر للعيان» وانما 


5-0 التاريخي المجتمعي الكت في الزمان والمكان 0 في المسلكية السياسية. 


وهذا يقودنا الى النظر في والخصوصية» التاريخية المجتمعية لهذه الآمة. ويبدو أن 


مم 


مصطلح «الخصوصية6 سرعان ما يثير التباساً في الفهم, ويحمل على غير محمله. حيث يفهم 
منه البعض انه دعوة للانعزال عن الآخرين وللتطهرية الفكرية والحضارية أو للتميز الشوفينى 
والانغلاق والاستعلاء القومي . 

إن «المخصوصية» العربية التي ندعو الى فهمهاء لا علاقة لها ببذه الظلال من المعاني 
على الاطلاق بل هيء» على العكس من ذلك. تؤشر بصفة خاصة الى «خصوصية» المعوقات 
والأعباء والموروثات المجتمعية التى تحيط بهذه الأمة وتلتصق بتركيبتها المجتمعية. أنها 
«خصوصية) موقعها وموضعها في المكان» و «خصوصية» تجربتها في الزمان. و وخصوصية». 
تكوينها المجتمعي وتركيبتها العامة. . «الخاصة» ها وحدهاء بين الأمم» التي تضع على 
كاهلها من الأعباء والأثقال اكثر مما تعرّض له غيرها. 

إنباء إذن. خصوصية امتحان واختبار اكثر من كونها خصوصية امتياز وافتخار. 

واباء إذن» (خصوصية ة مثقلة» نحاول فهمها وتشخيصهال كي جل من همهم الأمر 
الحلول العملية المناسبة لها سياسياً وتربوياً وافائياً في سبيل التحرر من سلبياتها ما أمكن. 
وتطوير امجابياتها القابلة للبقاء والتطور. وعليه» فهي ليست خصوصية «متحفية» نريد ابقاءها 
للمباهاة والعرض ليس إلا . ش 

وهي «خصوصية» ننبّه الى ضرورة ايلائها ما تستحق من أهتمام» بعد أن أغرقتنا 
التصئيفات الايديولوجية «العمومية» في توصيفات للواقع العري» / تؤد إلا الى المزيد من 
تغييبه . هذا فضلاً عن تصورات «الطوى» - من تراثية وتحديئية - التي لا يساوي بعدها عن 
الواقع إلا جهلها إياه. 

ونحن. بطبيعة الحالء ل أ ندعو إلى إغفال «القواتين العامة» المستمدة ة من التارييخ 
العالمي وتجارب الأمع - فذلك ما يجب الاستفادة منه إل أقصى حد ‏ وائما ندعو فقط إلى 
الموازنة الصحية بين «القوانين العامة؛ التي أشبعناها ترديداً وتكسراراً. و «القوانين الخاصة» 
الي جهلناها أو تجاهلناها في معادلة الفهم ومناهجه., فأضعنا البوصلة والخارطة الحقيقية 
لاتجاهات الواقع. . واقعنا نحن. 


ولتحقيق ذلك» لا بد من حرية في البحث والفكرء, ومن رغبة مخلصة في الفهم. 
ف «الحرية» المطلوبة ليست فقط «حرية» الرأي السياسي تجاه السلطة» وائما هي قبل كل 
شيء»ء «حرية» الفكر المتبادل بين المفكرين والباحثين أنفسهم ء حيث ما يزال البعض منا ينكر 
على البعض الآخر «حريته» في اختيار وجهة البحث التي يراها لأا لا تتفق مع وجهته. ولن 
يتعاق الفكر العربي إلا اذا حمق لذاته» وبين أهلهء هذه الحرية الداخلية الذاتية المتبادلة قبل 
مطالبته بالحريات الأخرى. 


في القسم الأول من الكتاب الذي يمثل مقدمة تحليلية مسهبة نسبياً في «تكوين العرب 
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السياسى» حاولنا إبراز معالم هذه الخصوصية المجتمعية ‏ التاريخية «المثقلة» في أهم وأبرز 
ظواهرها وقوانينها ومعالمها. 

وقد تناول الفصل الأول «أعراض» الأزمة السياسية العربية في امتدادها من الماضي إلى 
الخاضر ياعتبارها أزمة متصلة الحلقات يجب عدم حصرها في أزمات السياسة الراهنة التي لا 
تمثل سوى فصولما الأخيرة والمستحدثة . 

وانتقل الفصل الثان إلى ابراز ومكونات» الأزمة الي أفرزت تلك الأعراض» من 
حيث هي عوامل موضوعية - جغرافية وتارحخية وجتمعية متحددة بمكائها وزمانها - قبل أن 
تكون بمثابة أخطاء وكوارث ٠‏ سياسية متلاحقة لا تفسير لها غير النواقص الذاتية» أو المؤامرات 
الخارجية» أو باعتبارها دقدرأ» سياضياً مقدوراً لا فكاك همك , 


ومن نسيج هذه المكونات والعوامل ال موضوعية يأتي الفصل الثالث ليمثل «مشروعاه 
لمخطط أُوَلي لإعادة كتابة التاريخ العربي (من أجل إعادة فهم الواقع العربي) . 

في ضوء تلك الخنصوصية المجتمعية التاريخية المتأتية عن تفرد خصائص «المكان. 
العرربي»» في موضعه الداخلي. وجواره الإقليمي» وموقعه العالمي ؛ وعن تميز الجدلية التاريخية 
الكبرى المتولدة عنه بانعكاساتها الممتدة الى اليوم» ومن زاوية منظورها: سنجد انه بالإمكان 
تفسير العديد من الظواهر الكبرى في التاريخ العربي ‏ السياسي والحضاري كظاهرة القطيعة 
بين حضارات الشرق الأدنى القديم والحضارة العربية الاسلامية» والمعنى التاريخي للحركة 
الاسلامية ذاتهاء» ومغزى حركات «الردّة» وحروب «الفتنة» الكبرى. . مع عودة الاستمرارية 
للدولة والحضارة بعدها. هذا بالإاضافة الى تفسير ظاهرة «الإجهاض المبكر» وما تلته من 
«قطيعة» مزمنة في مجرى استمرارية التاريخ السياسي وا لحضاري للعرب والاسلام مع 
انقلاب «معادلة) الحضارة العربية الاسلامية تجانا وفكرياً واجتاعياً واقتصادياًء ونشوء 
«القاعدة المقلوبة» في شبكة علاقاتها الأساسية في تلك المجالات. 


وسيكون ثمة التفات خاص» متعدد المواضعء في هذا القسم لخطورة «العامل الرعوي 
الآسيوي» وموجاته المتتابعة باعتباره العامل الأسابي في إحداث ذلك الاجهاض المبكر 
والقطيعة المزمنة, على مختلف المستويات,» منذ إجهاض عصر «التنوير» العباسي ) منتصف 
القرن المهمجري الثالث» إلى خباية الامبراطورية التركية العثمانية في العصر الحديث (وهو العامل 
الذي لم ينل من الاهتام ما يتوازى مع خطورته» لا في الرؤية الخلدونية للتاريخ خ العربيء ولا 
في الدراسات الحديثة) . 

ومن خلال هذه الرؤية سنقترب من قضايا حيوية وأساسية ما زالت موضع بحث 
واختلاف في الدراسات العربية والفكر السياسي العربي كونها شديدة الصلة بالحاضر السياسي 
العربي رغم تاريخيتها: كتفسير ظاهرة إجهاض النظام التجاري المتقدم في الحضارة العربية 
الاسلامية وعدم تحوله الى نظام رأس الي وتسليط الضوء على طبيعة «الإقطاع» المزعوم الذي 
جاء كنظام اقتصادي بديل له؛ والنظر في إشكالية «الدولة» في الحياة العربية العامة حضورا 


١٠ 


وغيب - ومذى استمراريتهاء وطبيعة علاقة الفرد والمجموع العربي بها من حيث هي سلطة 
ومارسة ومدرسة للخيرة السياسية (المفتقدة الى حد كبير في التتجارب العربية) . 


ومن إشكالية الدولة إلى إشكالية المجتمع المدني والديمقر اطية حيث يمثل العجز المزمن 
للمجتمع المديني العربي عن توليد فاعليته (عصبيته) السياسية الذاتية المعيرة عن إرادته وقيمه 
وتطلعاته, أساس مأزق التقدم العربي الراهن» ليس ديمقراطياً فحسب, يل حضارياً أيضاً؛ 
وذلك بسيطرة القوى الريفية» المهملة والمحبطة. بايديولوجيتها التبسيطية الشعبوية المتصلبة 
على المصير السياسي والحضاري للمدن العربية. وبالتالي للأقطار العربية التي تتحكم فيها 
هذه المدن بثقلها الكمي دون ثقلها القيمي والحضاري النوعي الآخذ في الاضمحلال على 
اكثر من صعيدء وذلك بتراجع القوى والنخبات المديتية عن مواقعها المتقدمة نسبياً أمام المد 
الريفي ‏ الأصولي المتصاعد بمختلف الأشكال. 


ومن منطلق هذه الرؤية ذاتهاء يتم الاقتراب قٍِ القسمين الثاني والثالكث من إشكالية 
الدولة القطرية باعتبارها الظاهرة والحقيقة السياسية الكبرى ني حياة العسرب ‏ وباعتبارها في 
الوقت ذاته على صعيد الوعي المثالي مصدر شعورهم بالتجزؤ والتشتت والضياع ‏ فيتناول 
الفصل الرابع ظاهرة دفصام؛ العرب بالدولة القطرية على صعيد الوعي الملتبس بها في جذوره 
التاريخية المنشطر: ة بين متطلبات المثال (الأنا الجمعي الأعلى) ومعطيات الواقع المدان (المو 
القائم) ؛ بيند| يقارب الفصل الخامس ححقيقة ذلك الفصام في دراسة تطبيقية تاريخية تحاول 
لفت النظر إلى ان الدولة القطرية العربية القائمة المتحققة تمثل - بمنظور الواقع الفعلي للتاريخ 
والمجتمع ظاهرة «توحيدية» للتجزؤ الذرّي المجتمعيء الذي كان قائما في ظل الإطار 
الفضفاض للامبراطورية العنزانية»؛ وني ظل التأرجح بين حضور السلطة المركزية المنظمة 
وغيابها في معظم المجتمعات العربية قبل قيام الدولة القطرية. 

هكذا فالدولة القطرية تمثل أول محاولة عربية حديثة في «الوحدة» وفي «الدولة»: أعنى 
في «الوحدة» العضوية الحقيقية بين أجزائهاء وفي «الدولة» المباشرة ذات الحضور اللتصل 
والدائم في كثير من المناطق العربية التي افتقدت مثل هذا الحضور للدولة في كثير من فترات 
تاريخها . 


وعليه» فإن العرب يعانون ‏ وعياً ‏ هاجس «التجزئة»؛ بين) هم يعيشون ‏ فعلاً - 
فوق واقع يتوحد. . (لأنه كان اكثر «تجزئة» من قبل بمعيار الوحدة العضوية لأي مجتمع 
موخد). واذا كان هذا التوحد والتوحيد في الواقع لم يصل - بعد الى مستوى التوحيد 
القومي » فلأنه لم ينضج موضوعيا حتى هذه اللحظة التاريخية بانتظار نضج مكوناته القطرية. 
(نعم هي مكوناته الحقيقية» وليست الكيانات «الهشة: والمصطنعة» الي سيتم اسحقها من 
أجل تحقيقه!) . 

فمتى سيمسك العرب بطرف الخيط الصحيح المؤدي إلى التلاؤم الصحي ين الوعي 
«القومي؛ المثالي والواقع «القطري؛ اُعاش؟ 
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وبنظرة تجريدية مقارنة للمرحلة القطرية في سياق التاريخ الانسانني والعالمي » ؛ تطرحء 
في القسم الثالث. الفرضية. المؤسسة على حيثياتها التاريخية والعلمية» والقائلة إن الدولة 
القطرية تمثل مرحلة إقطاعية مؤْجّلة ‏ بالمعنى الانمائي التاريخي للاقطاع ‏ في عصر الرأسالية 
العالمية والسيادات الدولية. وذلك ما أدى 00 الى التأجيل الموضوعي للوحدة القومية 
بانتظار انجاز التنمية القطرية ‏ المقاطعية. وقد تم التمهيد لهذه الفرضية التي استغرقت 
الفصل السابع» بعد أن تقدمت أدلة 0 قِ الفصل السادس على ان التاريخ العربي 
الاسلامي لم يعرف النظام الاقطاعي الحقيقي وان ما شهده كان إقطاعاً معاكسا الوظيفة 
الانمائية التاريخية للإقطاعء ولذلك تطلب منطق التطور التاريخي ظهور «الدولة القطرية» 
حسب مقتضيات العصر الحديث وظروفه وموازينه ‏ لتعوض بالتنمية القطرية. بالمعنى 
البنيوي الأسامبيى» عن التنمية الاقطاعية المفتقدة. 

أما القسم الرايع. الفصل الثامن فقد طرح خلاصات نظرية واشكاليات فكرية 
مستخلصة أو مستخرجة من وقائع الفصول الننابقة وشواهدذهاء مركرا بدوحة آسابية عل 
إشكالية العلاقة بين (الدولة) و د اطية) في اللحظة التاريخية الراهنة من حياة العرب. 

إن سياق الأولويات التاريخية (والمستقبلية) يتطلب «بناء» دولة راسخة مكتملة النمو 
(من كيانات واقعية لكنها ما زالت رححوة بمعيار الدولة المؤسسية الثابتة). . ويتطلب في الوقت 
ذاته. . وبالإالحاح ذاته. تطعيم هذه الدولة ‏ تحت التأسيس - بالديمقراطية. . أي الانتقال الى 
عملية تغييرها. 


وبدون أن نتخرط في الجدل الدائر حول «التوقيت» السليم للبدء بالعملية الديمقراطية 
- بعد تأكيد ضرورتها ‏ فان الوعي السياسي العربي د كيعما ورسهياً مطالب بادراك أيعاد 
هذه الإشكالية:» وكيفية موازنتها بدقةء من أجل تأسيس أفضل ل «الدولة» 
ول «الدعقراطية» معاً؛ كي لا يؤدي تزاحم الأولويات الى التضحية بهاء كما حدث في 
مراحل سابقة من التاريخ العربي الحديث والمعاصر. 

والتحدي الصعب» المطلوب تنيئتة بهذا الصدد يتمثل ف تحقيق التوفيق بين 
«استكمال» بناء الدولة . . و «تغييرها» ديمقراطياً في الوقت ذاته؛ أي القيام بالبناء وتغييره أو 
ترميمه في وقفت معا: . و*ما مرحلتان متمايزتان زمنياً ف تجارب الدول الأخحرى الي «بنت») 
ورسخت كياناتها أولاً» ثم انتقلت الى مرحلة التغيير الديمقراطي . 


تيع حم كنا 


لقد ظهرت دعوات عدةء وبذلت جهود أولية طيبة) من أجل تأسيس «علم اجتماع 
عربي؛» جديد. 


وإذا ما كتب لهذه الدعوات والجهود التوفيق» فإن أولى المهام المنتظرة من هذا العلم 
توليد «علم اجتماع سياسي عربي» نحت مظلته. باعتباره أبرز المتطلبات العلمية للثورة المعرفية 
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المنشودة لنقد السياسة العربية والواقع السيامي العريء بالمعنى الفلسفي للتقدء تجاوزاً 
للمأزق السيامي العربي الراهن. 

وهذه الفصول هي مداخل مفتوحة لطرح هذه القضايا ومناقشتها. 

والبحث التاريخي والسيامي العلمي الذي تتضمنه ‏ يشواهده ونتائجه وفرضياته ‏ هو 
لفتح ا حوار وتطوير خطواته ومراحله. . ولا حمل طابع التقرير الغبائي لأية قضية . 

ومن هذا المنطلق أرجو دمقارية) القارىء الكريم هذا الكتاب. 


ؤم[ لزوق 
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الفصتل الاوقت 
اأعشراض الارمتة : 
افتاه لمكا مويدة الخاضتكو 


التأزم السياسي العري المزمن في العقود الأخيرة ظاهرة متفاقمة لا تنقصها أدلة 
الإثبات . وهي تثثر شجون المخلصين من أيثاء الأمة وتستعصي غالبا على الهم والتفسير 
المقنع » وتدخل ف متأهات من المواجس والريبة والإحباط. أو التنظيرات والسبريرات الآنية 
المتضاربة كلا أفرز الواقع السيامي العربي كارئة بعد أخرى. 

غير أن المتأمل في خط التاريخ السيامي العربي منذ القدمء وعير العصورء يكتشف أن 
ما يراه اليوم ليس ظاهرة نادرة منقطعة بذاتها طوقت عنق الأمة ‏ هكذا ‏ من الفضاء. . . 
وأن المشهد الحالي يشبه مشاهد عديدة سابقة مترائلة يربط بينها.همنطق» متاثل» لعل أقرب 
وصف له بأنه «منطق الأزمة» حيث كانت الحمالة السياسية للعرب تدار غالباً بمنطق «إدارة 
الأزمة» أكثر نما تدار يمنطق الحالة الطبيعية. 


ولعل في رصد ومواجهة هذا «المنطق» على قسوته ما يمثل مدخلا الى فهم عقلي لما جحرى 
المعقلنة» السائدة في الفترة الرأهنة . 
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لا يستطيع الدارس ظواهر الحالة السياسية عند العرب أن يغض النظر عن امتتداد 
خيط واحد متصل من -حس الأزمة المزمنة في نسيج الحياة السياسية للعرب» ماضياً وخاضراء 
منل القدم الى يومنا هذا. . . وكأن السياسة «كعب أخيل» في الجسم العربي وني بنيان 
الحضارة العربية ‏ الاسلامية الغنية بعطائها الروحى والعلمى والانساني» في ما عدا عطاء 
السياسة واختباراتها ومحنهاء وفي ما عدا الشأن السيامى والانجاز السياسى الذي يبدو أضعف 
جوانبها على الاطلاق. ١‏ 1 


ولقد انتقد كثيرودن. من وجهة مبدئية مثالية الشيخ محمد عبذه المجدد الاسلامي 
والاصلاحي الحديث لتعوذه يالله من السياسة وشؤونها وحتى لفظها وجذرها: «من ساس 
ويسوس» (بعد خيبة أمله الشديدة فيها من واقع التجربة)» ورأوا في ذلك تهر بألا يليق 
بالشأن السياسي والالتزام السيامي الذي فيه صلاح الآمة أو شقاؤها. 


وفات هؤلاء المتتقدون أن ظاهرة القطيعة بين الآأمة ومفكرها من ناحيةء وبين السياسة 
وعالمها من ناحية أخرى. لا تقد تقتصر على محمد عبده ‏ الذي لم يفعل أكثر من تأكيد استمرارية 
الماضى ف الحاضر ‏ وانا تمتد عميقاً في جذور التاريخ العربي الاسلامي . 


فقيل ذلك بقرون عدة كان حجة الاسلام الامام الغزالي يوصي ولده المريد وكل ولد 
5 0 العبارة : وألا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم لأن رؤيتهم ومجالستهم وتالطتهم آفة 
)0 . تلك هي خلاصة التجرية العربية الاسلامية في السياسة. إنها دعوة الى 
0 في وجه القطيعة. وسواء نظرنا الى هذه القطيعة والمقاطعة من وجهة نظر الاسلام أو 
الاجتماع السياسي الطبيعي الصحي» فإنها تبدو مستغربة حقاً . فالطبيعي أن تتحاور الأمة مع 
أمرائها وأن يتشاوروا معها. ونجد بعض المفكرين العرب المعاصرين يدعون الى «تجسير 
الفجوة» بين المثقفين والمواطنين وبين أصحاب القرار أمل في عودة التحاور والتشاور. ولكن 
حصيلة التجربة التاريخية الواقعية» كيا يعبر عنها الغزالي بعد خمسة قرون من نشأة الدولة 
الاسلامية. هي هذه المرارة والخيبة بحكم واقع الخال القائم على طرثي تقيض مع المتال 
الاسلامي . وعلينا أن نتفهم ونشخص بعمق هذه الفجوة وهذه القطيعة بين الواقع والمشال 
الي أدت الى نوع من الفصام في تكويننا العام وأن نواجه علمياً هذا الواقع المتطاول بدل' 
الاكتفاء يتجاهله ووصمه مثالياً بالاتحراف. فأن يستمر والانحراف» الى قروت طويلة 
ويتكرس. فإن ذلك يعني أنه ظاهرة ممتدة قادرة بآلياتها وقوة دفعها على الاستمرار رغم النيات 
الطيية والمثل العلياء فلا بذ إذأء من إدراك لماذا يستمر هذا الواقع حتى يمعكن النظر بالتالي 
في سبل تعديله وتصحيحه. 
ويعد الغزالي بثلاثة قرون أخرى نجد الشيخ ابن تيمية في القرن الشامن للهجرة ينبه 
ويحدّر بالمرارة ذاتها عبر هذه المفارقة الصارخة ‏ لكن الصادقة: وإن الله ينصر الدولة العادلة وإن 
كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنةع" . 
واستحضار ابن تيمية هذه المقارنة والمفارقة المنبهة دليل في حد ذاته على مدى اليأس 
من العدل المنتظر من الدول المعتبرة «مؤمنة» في دار الاسلام وتعيير لما بعدل الدول الكافرة 
(التي أعجب بعدلها أيضاً في عصر لاحق محمد عبده عندما ذهب الى أوروبا فوجد «إسلاماً بلا 
لين بعد أن وجد في الشرق مسلمين بلا إسلاموء بحسب تعبيره. وهي مقارنة فرضت نفسها 
من زاوية أخرى على المؤرخ المسلم عبد الرحمن الجبرتي عندما سجل في تاريخه المطل على 


(1) أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء أيها الولد (بيروت: [د. ن.]: 2)1469» ص 146 -01. 
ت.]يء ص .٠١-9‏ 
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العصر المحديث وقائع من القضاء الفرنبي في مصر المحكومة حينئذ بالاستبداد المملوكي 
المطلق) , 

مقابل هذا العجز. ... عجز المجتمع البشري العربي وسلطاته ودوله القائمة عن 
إصلاح الشأن السيامي, كانت المعارضة الرئيسية في تاريخ الاسلام؛ ممثلة في حركات 
التشيع » تصل منذ وقت مبكر الى نتيجة فوق بشرية وفوق عقلية تتجاوز اختيارات العقول 
والآراء - مؤداها: «ان الإمامة أجل قدرأ. وأعظم شاناً وأعلى مكاناء وأمنع جانباًء وأبعد غوراً من أن 
يبلغها الناس بعقولهحمء أو ينالوها بآرائهم. أو يقيموا إماماً باختيارهم». كما عير عن ذلك الشيخ محمد 
ابن يعقوب الكليني» شيخ فقهاء الإمامية في مطلع القرن الحجري الرابع©. 

هكذا تنفصل السياسة هنا عن إشكالات الواقع, وتلتحق بالوحي والغيب» وترتبط 
بالعصمة والوصاية والعرقفان الا مي » ويغدو تسيير الاجتماع السيابي البشري فوق إرادة البشر 
والساسة 07 بإرادة الملا الأعلى. ولكن تبقى الإشكالية العملية ويبقى التحدي والسؤال 
قائاً: كيف يمكن ربط هذا المثل الأعلى براقم ار . أو رقع الواقع التاريخي ليبلغ هذا 
المستوى اللمثالي؟ فقد اتخذ واقع التاريخ ‏ في التجربة ‏ مسارا آخر حتى عندما أقيمت الدول 
التي دانت مبذا المفهوم في «الإمامةع. فكان لا بد من العودة الى التعاطي مع معطيات الواقع 
وتحكيم الاجتهاد السياسي البشري - بما يحتمله من خطأ وصواب - في قرارات م 
وملابساتها المغايرة بطبيعتها للمثل الأعلى. وكيا قال الإمام علي بن أبي طالب فلا بد للناس: 
#من أمير بر أو فاجرء يعمل في أمرته المؤمن. ويستمتع فيها الكاقرء ويبلغ الله قيها الأجل. .. وتأمن يه 
السبل» . 

ولأن الأمل في إصلاح واقع الخال السياسي أخذ في التضاؤل عصراً بعد آخرء ومحاولة 
بعد أخرى, ودولة بعد دولة» فإن معظم المسلمين من ختلف الفرق قد فوضوا الأمر في 
النباية الى الله» وأخذوا ينتظرون - بطريقة أو بأخرى ‏ ظهور المهدي المنتظر الذي سيأي 
ليملأها عدلا بعد أن ملئت ظل). وهو انتظار تاريخي امتد حتى قيل إنه لن يتحقق إلا في آخر 
الزمان . (ولعل 3 ظهور فكرة دولاية الفقيه» الي مهدت لقيام وقيادة ثورة دينية في ايران ما 
يمثل حلا سياسياً واقعياً وزمنياً للانخراط الديني في الفعل السيامي من دون مزيد من الانتظار 
التاريخي لتحقق المثل المهدوي الأعلى دفعة واحدة في آخر الزمان» وذلك عن طريق ولاية 
بشرية ‏ زمنية متتحددة هنا والآن» في الواقع والتاريخ» هي «ولاية الفقيه»: تستلهم الولاية 
الكبرى المنتظرة من دون أن تتقيد في مبادراتها السياسية الزمئية بانتظارها الخيبي). 

في مغايرة للاتجاه التسليمي القدري الذي ساد التاريخ الاسلامي في تلك الحقبة (وفي 
زمن مقارب لزمن ابن تيمية الذي قضى معظم حياته ومات في سجون السياسة).؛ كان ابن 
خلدون.» في الجهة الأخرى من العالم الاسلامي. يعتزل السياسة أيضاً بعد اكتوائه بنارهاء 
كي يتفرغ في محاولة عقلانية وواقعية غير مسبوقة لاستخراج المغزى الشامل للمشهد كله في 


(7) يوسف أييش» محقيق » الامام والامامة عند الشيعة (بيروت: دار الجمراء.» )2 ص ول عن 
كتاب الحجة من كتاب الأصول من الكاني. 


1 


مقدمته التى شخص فيها سرعة تساقط الدول في الفضاء العربي ‏ الاسلامي ومدى عجز 
الحواضر ومناطق العمران العربية عن حكم نفسها بنفسها وتوفير الدفاع الذاتي عن وجودها 
بحيث كانت «عيالاً على غيرها في المدافعة والمانعة» بحسب تعبيره اللاذع الذي نجده يمتد 
5 بامناسية - ليصور واقع التبعية العربية في عصرنا حيث ما زالت الكيانات العربية المعاصرة 
دعيالاً على غيرهاء في الاستراتيجية والتقانة (التكنولوجيا) والاقتصاد. بما يشير الى أن للتبعية 
جذوراً في التاريخ أقدم من ظاهرة الامبريالية والاستعمار وأنها تسهم في تشكيل «القابلية 
للاستعار»ء اذا شكنا استخدام مصطلح مالك بن نبي . 

من جانب آخرء نفذ ابن خلدون الى حقيقة تلك الفجوة العميقة المزمنة بين المثال 
والواقع في الحياة العربية الاسلامية التي من أبرز إشكالاتها عدم إدراك دعاة التغيير قوانين 
التغيير وآلياته القاعلة في الواقع الاجتماعي بحيث يندفعون بحاسة المبادىء والمثل المجردة الى 
الثورة من دون مراعاة واقع القوى المؤثرة والفاعلة مثلما كان يفعل بحسب تعبيره: «الشوار 
القائمون بتغيير المتكر من العامة والفقهاء. . . (الذين) يعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك. . . وأحوال الملوك 
والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم بناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل 
والعشائرعج». . . . أو ما في معناها بطبيعة الحال من قوى اجتاعية فاعلة. 

وهو ملحظ ما زال غير متأصل في فكر حركات التغيير من عربية وإسلامية الى يومنا 
هذا إلا نادراً. ولعله عميق الدلالة في هذه الفترة بالنسبة الى الحركات الدينية الراديكالية 
والمثالية المندفعة الى التغيير بل الى الانقلاب ‏ كأسلافها من العامة والفقهاء ‏ بأي ثمن من 
التهلكة الذاتية والجماعية من دو ن الآخذ في الاعتبار بمعادلات القوة الفاعلة في الواقع 
الاسلامى والعالمى» كانطباقه أيضاً على دعاة التحديث الذين حاولوا ويحاولون تركيب أبنية 
نظرية فوقية من دون الاهتمام بكيفية نشوء القوى الاجتماعية المهيأة لتقبل تلك الأفكار والدفاع 
عتها . 


في ملمح آخرء وضع ابن خلدون يده على ذلك الجانب في المجتمع العربي الذي يجعل 
من السلطة المطلقة أمرا لا بديل منه ويفسر منشأها عندما قال: «إن من عوائد العرب الخسروج عن 
ربقة الحكمء وعدم الانقياد للسياسة. . . فهم متنافسون في الرئاسة» وقلّ أن يسلّم أحد متهم الأمر لغيره ولو 
كان أياه أو أخاه. . . وقلما تجتمع أهواؤهم «فتصبح الأحوال: كأنها فوضى دون حكم06 . 


هذا هو في واقع الأمر الوجه الآخر لمعادلة التكوين والتفاعل السياسي. إن السلطة 
المركزية تركن للاستيداد المطلق وتتذرع به لأن البديل منبها هو الفوضى المطلقة أو حالة 
اللادولة التي كانت سائدة بين القبائل العربية» أو حالة انتشار «الفتنة؛ في المفهوم الاسلامي - 
وما أسرع انتشارها ‏ لذلك قيل «سلطان غشوم ولا فتنة تدوم» حيث يؤدي تفلت التعدديات 
المتنافرة في المجتمع الى وقف إمكانات التفاهم المتبادل واستحالة التعددية السياسية المقبولة؛ 
(8) أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة (بيروت: دار ومكتبة الملال؛ 1447): 

.1١1١١ ص‎ 


(5) المصدر نقسه.ء ص .١٠١8‏ 


"٠ 


وتفجير الكيان السياسي من الداخل (وذلك مالا نحتاج الى البحث عنه بعيداً 5 التاريخ ‏ 
فقد رأيناه يمحدث حا من لبنان الى الصومال» وهو ما يحشى حدونه أيضاً للعراق وغير 
العراق في هذه الآونة) ذلك : «ان الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة)» 
والتنبيه ما زال لابن خلدون”©. وفي ضوء هذا الواقع يمكن أن نفهم أيضاً لماذا تتطابق السلطة 
والدولة بحيث إذا انهارت الأولى تبعتها في الانبيار الثانية. وهو درس ما يزال ماثلاً أمامنا هو 
الآخر الى الآن. 

ويشارك ابن خلدون في النباية بدوره في التعبير عن إشكالية السياسة المزمنة في حياة 
العرب بمقولته الشهيرة: «فبعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة الملك8©) أي سياسة الدولة في 
المفهوم الحديث. وهو حكم أثار جدالا طويك والأجدر بنا أن ننظر في خلفيته التاريخية 
الموضوعية للاستفادة منه في تشخيص أزماتنا السياسية» بدل الانفعال حياله جدلياً وخطابياء 
ومغزاه لا يبدو مستغرباً على أي حال عندما يقارنه المرء بواقع السياسات العربية ومحنها 
المتلاحقة في عصرنا هذا أو غيره من العصور. 

واذا كان ابن خلدون قد نبج منبجاً عقلياً غتلفاً عن النهج السائد في عصره» فإن 
الواقع المحبط قد عكس نفسه في رؤيته ‏ إن يكن بصيغة علمية تتميز من غيرها بسعة 
التحليل ونفاذ الكشف - إلا أنها عبرت من زاويتها عن الأزمة المزمنة ذاتها المتأصلة في الواقع 
السياسي ‏ بداية ‏ والتي تفاقمت لتسم الواقع العام كله في الحياة العربية في نباية المطاف. 


هذه الشهادات والأحكام من رجال دين وفكر بارزين ومؤثرين قِ التراث الاسلامي 3 
ومثلها فيه كثير ‏ لا بد من أنها تعكس» إذاء حصيلة واقع سياسي طويل الأمد يمتد الى صادر 
الأسادم . وهو واقع يمكن أن نلخص ظواهره وملاحه وأعراضه الرئيسية في اللمحة التالية 
على أن نلتفت بتفصيل أكثر الى أسبابه ومسبباته الموضوعية في يمي من سياق هذه 
الدراسات. 


وأول ما يلفت نظر المتأمل والباحث في التاريخ السياسي الاسلامي ويثير دهشته ظاهرة 
تفجر الصراع الشديد والحروب الأهلية العنيفة التى طبعت الحياة السياسية منذ العصر 
الراشدي وبعد وقاة النبي الكريم و بعقدين من الزمن» بين صحابة وقادة وتابعين كانوا 
المثل والقدوة في دينهم وتقواهم, وفي خلقهم وعلمهم. . . لكنهم في اختبار السياسة وف 
تعاملهم الخلاني في ما بينهم بشأنها تعرضوا وعرضوا المسلمين لمحن وفتن متتالية أدت الى 
اعتزال بعض المسلمين وخروج بعضهم على بعضهم الآخرء والى تبادل التكفير والتفسيق بين 
فرقهم ‏ الأمر الذي أدى الى انتهاء العصر الراشدي كله في ذ فترة لا تزيد على أربعة عقود بعد 
أن تم اغتيال ثلائة من خلفائه الأربعة وتفجر الحرب الأهلية قبل انتهائه . 


فيينما كانت العقيدة الاسلامية تنتشر وتتعمق » والحضارة الاسلامية تنمو وترسخ » 


(1) المصدر نفسه. ص .٠١6‏ 
(/9) المصدر نفسه: ص .1٠١90©‏ 


ف 


والفتوحات الاسلامية تمثل» بشكل مدهش, أعظم وأسرع ظاهرة انتشار في تاريخ الانسانية, 
الأمر الذي ما زال يجعل الباحثين المعاصرين يضعون النبي محمداء عليه الصلاة والسلام» 
على رأس المثة العظام الذين غيروا يحرى التاريخ البشري بلا منازع.  .‏ بينم| هذه المعجزة 
التاريخية الحضارية تحدث» كان الصراع الأهللٍ الاتتحاري يتزايد ليس بين القرق المتعارضة 
وحدهاء وَإعا داخل السلطة القائمة ذاتهاء كما حدث لقريش أولاً بين فصائلها المختلفة ثم 
داخل البيت الأموي ذاته الذي ظل يقود سيراعة 1 لا يستهان به من ذلك الانتشار 
والفتح ‏ لكنه في الوقت ذاته استنزف نفسه من الداخل بصراعات دموية عائلية أنبت دولته 
الدينامية الماهشة في أقل من تسعين سنة بعد أن ترك في ضمير المسلمين جرحا لا يندمل على 
امتداد التاريخ بتعامله غير الحكيم» بل الدموي وغير المبرر مع .حركة الإمام الحسين بن علي. 
لكن عمل الأمويين هذل على فظاعته يبدو من طبيعة ومنطق تعاملهم الذاتي مع أنقسهم 
عنفا وقتلا. فعلى ما عرف عن العرب في تاريخهم من صفح وتسامح حضاري وديني 
واجتماعي مع الآخرين والأبعدين» قإن العنف الدموي كان ديدنهم ف سياسة الدولة حتى 

بين أقرب المقربين. . . وهو ملحظ ينطبق على العرب بعامة في اخختبار السياسة ولا ل 
الأمويين وحدهم . 


ويلاحظ أن عرب الجاهلية رغم جاهليتهم لم يتجرؤا قط على مهاجمة مكة المكرمة 
والتعرض للكعبة المشرفة: لكن طبيعة الصراع السياسي الضاري ف الدولة الاسلامية أدت 
الى قيام جيش الخلافة الأموية بضرب الكعبة بالمنجنيق واستباحة مكة والمدينة من أجل 
القضاء على حركة عبد الله بن الزبير في الحجاز. حدث هذا في صدر الاسلام تحت جنح 
السياسة وقبل أن يفعل القرامطة ما فعلوه بالحرم بعد ذلك بقرون. والأمويون سلطة؛ أما 
القرامطة فمعارضة» ولكن سلوكهم سواء في تجاوز السرمات من أجل الغلبة في الصراع 
السيا 

ياسي . 


ثم جاء البيت العبابي الى السلطة فكرس التعامل الدموي ذاته بتصفيته الجسدية. 
أولء جميسع بي أمية بعد إعطائهم الآأمان. . ورغم انتاء العباسين الى بي هاشم وتحالفهم 
المبدئي مع العلويين» فإن تعاملهم الدموي مع حركة عمل الئفس الزكية. وبقية ة آل البيت 


وتنتقل العدوى ذاتها إلى داخل البيت العبابي ف تفجر الصراع بين الأخوين الأمين 
والمأمون. بقتل الأمين» وانتهاء دور العرب في القيادة والسلطة. حيث استتخلص أخوهما 
المعتصم من هذا الصراع ضرورة اللجوء الى الجيش التركي والسلطة التركية التي ظلت هي 
الأخرى تحكم العرب والمسلمين بعنف أشد فتك كان أوله اغتيال الخليفة المتوكل, ثم قتل 
وسمل عيون ما لا يقل عن عشرة خلفاء من بعده. 


وقل ظلت السلطة التركية الرعوية وصير موجاتها الحربية المندفعة من أواسط آسيا 
تحكم مراكز الحضارة العربية الى نهاية حكم السلطان العثراني عبد الحميد عبر فترة عمرها أكثر 


ف 


من ألف سنة هي عمر التركيبة المجتمعية السياسية الي ورثناها وتجاهلناها وأغفلناها لكنبا 
ما زالت تفعل فعلها في تكويننا السيامي حتى الآن. 

والنتيجة التي تفرض نفسها على الباحث هنا هي أن تاريخ العرب والاسلام كان عبارة 
عن تسابق تراجيدي خطير بين بناء حضاري وصراع انتحاري . . . بين بناء حضاري في 
الدين والعلم والعمران والفكر. والثقافة والمنون. وصراع انتحاري ف السياسة والسلطة 
والدولة (فهل يلام محمد عبذه قِ تعوذه من ساس ويسوس أو يلام الغزالي عل نصيحته 
لولده؟!). 


وإنه من معجزات التاريخ في رصيد الاسلام والعرب بقاء واستمرار كلٍ هذا اليتاء 
والكيان الحضاري على قاعدة هذا الصراع السياسي الانتخاري. واذا شئنا نه تفسيراً منطقياً هذه 
المفارقة» فلعل في ما لاحظه محمد عيارة بهذا الصدد ما يستحق التأمل وهو: «ان نطاق الدولة 
وآفاق تأثيراتها في ذلك التاريخ القديم لم يكن على النحو القائم الآن في الدولة الحديثة التي تعيش في كنفها» 
(الشمولي)» كما: «أن الآمة ومؤسساتها الأهلية وعلماءها ومذاهبها ومدارسها وتياراتها الفكرية ظلت خارج 
نطاق هيمنة الدولة فلم تعطل الانحرافات طاقات الخلق والابداع فيهاء: ذلك أن الأمة ‏ لا الدولة ‏ 
هي التي أبلدعت حضارة الاسلام . 


ولعله من خحصوصيات التاريخ الاسلامى أنه يقدر ما كان الخللاف العقيدي والكلامى 
الفقهي الخالصٍ والمجرد بين المسلمين منحصراً في أضيق نطاقء كان خلافهم السياسي 
- تفسيقاً وتكفيراً وخروجاً - في صلب انشقاقاتهم وصراعاتهم حتى ما بدا منها كلامياً أو فقهياً 
خالصاً في ظاهره . 


وكا لاحظ الباحشون» فإن السياسة تسربت الى كشير من جوانب القكر الاسلامي 
الديني والفلسفي ولونته بألواهاء ووظفته لأغراضها وصرفته عن اهت|ماته الفكرية الخالصة*", 
هذا بين)ا ظل الفكر السياسي الاجتهادي الاسلامي ذاته» كما سنيينء» دون المستوى المطلوب 
لمعالحة قضايا السياسة التي استعصت على عقلانية الفكر السيامي البشري القائم على 
التعاطي الواقعي والتوافق المشترك. فصارت تبرر ذاتها ومواقفها ودعاواها يمبررات فوق واقعية 
ومن خارج النطاق السياسي . 

وبرغم الوحدة العضوية العميقة للحضارة العربية الاسلامية ولدار الاسلام, فإن هذه 
الدار ترات سياسياً منذ وقت مبكرء وف إبان قوة الدولة الاسلامية ومع عدم وجود قوى 
مسيطرة عليها في ذلك الوقت «تتآمر من أجل تجزئتها»» كما نقول الآن عن القوى الدولية في 
تبرير ظاهرة «التجزئة» العربية. 

من هنا نشأ توتر دائم في تاريخ العرب والاسلام بين انتماء عقيدي وثقافي وحضاري 


(8) محمد عابد الجابري» تكوين العقل العري» نقد العقل العري؛ ١١‏ ط ه (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ١9481١1)غ»‏ ص 145. 


وف 


شامل وبين انتياء سياسي واقعي متجزىء, وهو توتر ما زال قائيا الى اليوم بين الانتماء الديني 
أو القومي الواسع وبين الانتماء القطري المتحدد. 

هكذا لم تتطابق الدائرة الحضارية الواحدة مع الدوائر السياسية المتعددة والمتصارعة 
داخلها ىا تطابقت ‏ على سبيل المثال ‏ الدائرة الحضارية الصينية مع الدائرة الموحدة للدولة 
الصينية التي حافظت على وحدتها السياسية معظم عصور التاريخ » واستعادتها مبكراً في 
العصر الحديث في تطابق مقارب دائرة الأمة والحضارة الصينية . 


ا 


اذا شئنا التدقيق في واقع تعددية الانتماءات الداخخلة في تشكيل الهوية العربية وتكوين 
النسيج العربي العامء نجد أن هناك ازدواجية ثلاثية: بين انتماء عام للعقيدة والحضارة» 
وانتماء مجتمعي متحدد القبيلة أو الطائفة أو المحلة» وانتماء بحكم واقع الحال للكيانات 
السياسية القائمة" . هذا الولاء الثلاثي المزدوج نشأ ف واقع التاريخ وما زال قائ. وقد تزايد 
مؤغراً نزؤز ولآء التعذذيات المجتمعية الصضخيرة من قبلية وطائفية عل ابه العدين 
الآخرين: الحضاري الشامل؛ والسياسى الوطنى أو القطري. هذه الازدواجية الثلاثية يوازيها 
ويصاحبها مظهر ثلاثي مقارب إياها في الشخصية العربية الاسلامية العامة يتمثل في كون 
العربي وإسلاميأ» في عقيدته وعبادته وقيمه الروحية. . . » «عروبيا» في ثقافته وقيمه الأدبية 
والفنية , قبلياً أو طائفياً أو محلياً في نزعته وفزعته الاجتماعية وفي عصبيته السياسية. وهذه 
التعددية في الانتماء وني التعبير عن الشخصية ليست من حيث المبدأ حكراً على العرب» فهى 
ظاهرة إتسافية عامة عون انها قي اجتنم ا ا ا 1 
للأولويات يصهرها في بوتقة عامة واحدة» وقد يتقدم أصغرها على أكيرها في أدق المواقف من 
دون ضابط أو معيار يحدد الأولويات . 


واذا انتقلنا من صعيد الواقع الى الفكر نجد أن الفكر السياسي الاجتهادي للمسلمين 
لم يستطع حيال هذا الواقع للق ينا نظرية سياسية متحددة ومتكاملة» وإنما كان في معظمه 
تنظيرا ارا 0 مثالياً للأحكام السلطانية القائمة ولم تظهرٍ طروحاته إلا في وقت 
متآخر من بناء الدولة فلم يكن تأسيسياً وتنظيمياً بقدر ما كان وصفياً. وبمقارنته بعطاء الفكر 
الاسلامي الخصب في الفقه واللغويات وعلم الكلدم والفلسفة والعلوم والرياضيات. نجده 
أكثر فروع هذا الفكر تواضعاً وأقلها غنى وخصباً في النظرية وفي التطبيق . 

والواقع ان المجال الرحب الذي تركه الاسلام وح لاجتهادات المسلمين في السياسة 
لم تتم الاستفادة منه | ينبغي عن طريق إغنائه وملئه بالنظر الفكري السياسي للمفاهيم الدولة 
والسلطة وتنظيياتها وإدارتها وإيضاح كيفية تقنين الآليات والاجراءات التنظيمية الواجب 
اتباعها في حالة انتقال السلطة أو التنازع عليها أو التحاور مع المعارضة ومشاركتها. فهذه 


(9) برهان غليونء نظام الطائفية: من الدولة الى القبيلة (بيروت: المركز الثقائي العربيء »)099٠‏ 
ص ١ 2179-1١85‏ 
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أمور عملية وتنظيمية بالغة الخطورة في العملية السياسية أسقطها الفكر الاجتهادي السياسي 
من بؤرة اهتتامه على الرغم من كونها جوانب إجرائية مفتوحة للتجربة والاجتهاد كغيرها ما 
تركه الاسلام لاجتهادات المسلمين من أمور دنياهم. وهي متطلبات وآليات لا يمكن تسيير 
العملية السياسية من دونها أيا كانت المبادىء المثلى التى توجه تلك السياسة . 

وفي مبادىء الاسلام السياسية المرنة العامة ومفاهيمه في الشورى, والبيعة» وأهل الحل 
والعقدء وضرورة العدل بين الناسء وغيرهاء ما يمثل حوافز داعية الفكر والققه الاجتهادي 
السياسبي الى ارتيادها وتقنينها وإغنائها بالاستقراء والاستنباط واستخراج الأحكام ىا فعل فقهاء 
العبادات والأحوال الشخصية والمعاملات بالنسبة الى مبادىء الاسلام الأخصرى. غير أن 
المفارقة هو أن فقه السياسة في الاسلام لم يكن في مستوى أو غنى فقه العبادات أو المعاملات 
رغم كون السياسة أخطر المعاملات في حياة الأمة. وني تقديرناء فإن غلية سلطة الأمر الواقع 
من دون اعتبار للضوابط المبدئية الي وضعها الاسلام للسياسة. قد حالت دون نمو الفكر 
السياسبي الاجتهادي في النظرية. وفي التطبيق خصوصاء «فالسلطان هومن قتل السلطان» 
كما أصبح العرف في السياسة المملوكية التي آل اليها مصير العرب السياسي بلا بيعة أو 
مشاورة. ولا محال لاجتهادات فكرية في السياسية حيال تلك السلطة المتغلية القائمة عل 
القَوةٌ «العارية؛». 

ونلاحظ في هذا الصدد غيابٍ المؤسسات السياسية الدائمة ضمن كيان الدولة. فها 
ذكرناه من مفاهيم إسلامية في الشورى وغيرها لم يتجسد في مؤسسات تاريخية قائمة تمارس 
الحياة السياسية من خلالهاء فعلى أهمية الشورى؛ مثلاء لا نجد مؤسسة مقئنة للشورى. وفي 
ما عدا مؤسسة الخلاقة وما تفرع منها من دواوين ذات طابع إداري وتنفيذي» فإن الحياة 
السياسية للعرب والمسلمين في نطاق الدولة لم تشهد قيام أو ديمومة أية مؤسسة سياسية تذكرء 
عدا تنظييات فرق المعارضة التي اعتبرت خارج الشرعية وكان التعامل معها يتخذ طابع 
العنف» والتي كانت بدورها تشكك في شرعية مؤسسة الخلافة القائمة. 

ولكن على الرغم من ذلك كله فإن المشل الاسلامي الأعلى ظل رادعاً من الناحية 
المبدئية والاخلاقية تجاوزات السلطة في الواقع » وظل الضمير الاسلامي العام منجذبا الى 
ذلك المثل» وظل قسم من العلياء والفقهاء يعبرون عن هذا الضمير» وظهرت حركات كثيرة 
بوحي منه. ولعل في استمرار وجود هذا الضابط والرادع ما منع مزيدا من التدهور ني الحياة 
السياسية الاسلامية. إلا أن الواقع ظل على انفصام خطير مع هذا المثال ولم تردم الفجوة 
الكبيرة بينههاء وانحصر معيار القبول الاسلامي بأي حكم واقعيا في أمرين: القدرة على منع 
الفتنة من الانتشارء وتطبيق الشريعة الاسلامية. والمفارقة هنا هي أن تطبيق الشريعة شمل 
كل المجالات ما عدا المجال السياسى حيث كانت السلطة تطبق الشريعة على الجميع إلا في 
ما يخصها. ومع ذلك صارت القاعدة المتّبعة لدى الفقهاء في العصور المتأخرة : «لا نرى الخروج 
على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جاروا عليناء وندعو هم. ..26". 
)٠١( <<‏ انظر النص في: نجم الدين الطرطوسي: تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملكء تحرير رضوان 
السيد (بيروت: دار الطليعة, [د. ت.])» ص ١١ء‏ هامش رقم )(1). 
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ومن أبرز ما يلاحظء أنه رغم السيادة النظرية لمفاهيم الشورى والبيعة وأهل الحل 
والعقد وما يتضمته ذلك من إمكانٍ نظري ومبدثى للتحاور والاختالاف والمعارضة. إلا أن 
وجود المعارضة في الواقع السيامبي الاسلامي لم يكتسب أية صفة شرعية» وكان الميل بصفة 
عامة تبجو تصني أن طرف آخر يمثل موقفاً مغايراً في موضوع الحكم حتى لو كان من الاتجاه 
الديني أو التجمع القيلٍ أو العائلٍ ذاته. هكذا لا يمكن الباحث أن يلمس في الواقع تطبيقاً 
حقيقياً للشورى الاسلامية حتى بين الأطراف الاسلامية المتقاربة. بل لم تطبق الشورى داخل 
العشيرة أو العائلة الواحدة. كما يتضح خما حدث داحل قريش أو داخل البيت الأموي أو 
العباسي وكانت المسألة تتعلق بمدى استعداد الحاكم , بوحي من ضميره الاسلامي للتسامح 
أو لتطبيق العدل» كيا فعل عمر بن عبد العزيز بدافع مبدئي لم يلقّ تقبلا من المؤسسة الأموية 
الي عادت الى سابق عهدها بعد حكمه القصير ووفاته الغامضة. أي إن صلاح الحاكم. ني 
الواقع ظل مسألة ضميرية ومبدئية مرتبطة بمدى استعداده الذاتي وغير ملزمة إياه من الناحية 
العملية مؤسسياً وتنظيمياًء ويمكن خلفه أن يقلب الأمر الى نفقيضه حتى داخل البيت الواحد. 
وبين الأخ وأخيه. وذلك نا يطرح التساؤل ليس فقط حول مدى الالتزام المبدئي والتنظيمي 
بالشورى والمبادىء الاسلامية في الحكم. وانما في شأن ما يقال عن 0 القبيلة العربية. 
فأي ديمقراطية سياسية تحققت في الواقع داخل قريش. أو بين الأمويين أنفسهم ‏ » أو بين 
الماشميين من عبياسيين وعلويين» 0 أي قبيلة أو عشيرة ه عربية ة أخرى؟ ورغم أن 
الاسلام علّم المسلمين كيف يتعايشون ويتسامحون مع أصحاب الديانات الأخرى من أهمل 
الكتاب» فإن المسلمين أنفسهم ' يأحذوا بهذه التعددية في تعاملهم السياسي في مأ بينهم . 


والخدير بالملاحظة أنه منذ بداية نشوء السلطة السياسية في الاسلام بعد وفاة النبي 
كك كان السؤال المتقدم الملح : «من يحكما. بمعنى أي قبييل أو عشير؟ وتأخر السؤال 
السيامي الأكثز أهمية وموضصوعية : «كيف يكون الحكم بعد النبي في الدولة الجديدة. بأي 
منباج وبرنامج استنباطا من مبادىء الاسلام السياسية التي جاءت عامة مرنة تتطلب التحديد 
والتقنين؟». 


هكذا حولت «ذاتية» القبيلة مسألة الحكم في تاريخ الاسلام من «موضوع»: الحكم 
كيف يؤسس وبدار. . . الى «ذاتية» الحاكمين: من يكونون» من أي عشير أو قبيل» وأي 
«ذات» مهم تفضل «الذات» الأخرى. 

ويلجرف الفكر السياسي والديني الاسلامي قٍ هذه والمفاضلة» العقيمة الي شغلت 
العقول والاجتهادات وأثارت النفوس والتحزبات وسالت حوفا الدماء. وتضاءلت بالمقابل 
قضايا الفكر السيامي والعلم السياسي الأكثر إلحاحاً في مطلب السياسة البناءة» كقضايا بناء 
الدولة وتقنين السلطة. وتنظيم ا لحكومة وتحديد المشاركة وإرساء أصول الحكم وآلياته بصفمة 
عامة . 

من ناحية أخرى» فإن الطبيعة التعددية الصراعية للعشائر والفرق في المجتمع العربي 
جعلت هاجس الخوف من الفتنة يعلو دائا فوق إمكان التسامح مع المعارضة التي كانت هي 
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الأخرى ميّالة الى التطرف والعنف, كالخوارج وغيرهم. ولعله ليس صدقة أن المعارضة في 
الاسلام هي التي يت الى استخدام العنف قبل السلطة باغتياها الخليفة عثيان بن عفان. 
بل لعله توافق غير متعمّد لكنه عميق الدلالة بين المعارضة المتعجلة وشوى السلطة المقيلة 
الي غضت الطرف كي يأخذ العنئف المتوقع يجراه لترقع بعده قميص عثان . وهكذا كان. ٠‏ ثم 
مره ة أخرى» كانت المعارضة أسبق الى العئف ياغتيال الخوارج الإمام علي. وقد استوعب 
الأمويون الدرس فكانوا أسبق الى الفتك بالمعارضة. وهكذا انطلق تيار العنف والعنئف 
المضاد. 

من هنا كان الخيار في واقع الحياة السياسية بين القبول بالاستبداد أو التعرض للفتنة» 
لا ين الاستبداد أو الحرية”", ومن هنا المقولة القاسية : وسلطان غشوم ولا فتئة تدوم؛, كها 
عدم . 

هذا الاضطر اب الذي شمل الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية منذ نشأتبا 
يجب أن 23 ف النباية الى خلفيته التارحية الواقعية قبل الاسلام وفي التاريخ العربي القديم 
وألا يقصر على بجادلات كلامية ونظرية بين دعاة الدولة ومعارضيها في الاسلام من قائلين إن 
الاسلام دين ودولة ومن قائلين إنه دين ف الأساس . 

أساس المشكلةء في تقديرناء ليس في أن الاسلام لم يدع الى إقامة دولة؛ فالاسلام دين 
ودولة» وطبيعة تعاليمه وشريعته تستذعى وجود دولة . بل إن المشكلة الأساسية تمثلت. من 
حيث الواقع التاريخي» في أنه كان على الاسلام أن يبدأ في إقامة دولته من نقطة البداية: أو 
بالأحرى. من نقطة الصفر حيث لم يكن في المدطقة التي ظهر فيها وانطلق منها في شمال 
الحريرة العربية وجود لدولة أو لنواة دولة أو حتى لحكومة . 

يقول المؤرخ الدكتور جواد على في كتابه تاريخ العرب قبل الاسلام: لم تكن ني مكة 
حكومة مركزية بالمعنى المعروف من الحكومة. . . فلم يكن فيها ملك. . . ولا رئيس واحد يحكمها. . . ولا 
حاكم مدني عام أو حاكم عسكري. ولم يتحدث أهل الأخبار عن وجود مدير عام فيها واجبه ضبط الأمن؛ أو 
مدير له سجن يج فيه الخارجين على الأنظمة والقوانين» أو ما شابه ذلك من وظائف نجدها في الحكومات. 
وكل أمرها أنها قرية تتألف من شعاب» كل شعب لعشيرة وأمر كل شعب لرؤسائه. هم وحدهم أهل الحسل 
والعقد والنبي والتأديب25 , 

من هنا بدأت الدولة ‏ واقعياً ‏ في الاسلام. . . أي من حالة اللادولة. . . ومن حالة 

2 اثر متعددة في شعاءها المختلفة وكيانات العشائر, كا هو معروف بنقيضس الدولة أو البديل 

منها. أما تجارب الدول في جنوب الجزيرة والأطراف, فكانت حالات موقتة طواها التاريخ 
فلم تترسخ أو تتواصل . 

حقاً لقد انطلق مشروع الدولة ني الاسلام من حس ديني وسيامي ى عميق بضرورة 
وحدة الأمة والحاعة تحت قائد واحد وضمن كيان سيابى واحلى تلحمه ف القاعدة وحدة 


)١١(‏ غسان سلامةء في محاضرة ألقاها في معهد العالم العربي في باريس. 
)١7(‏ جواد علي. تاريخ العرب قبل الاسلام (بيروت : دار الحداثة, *14417): ص ؟7- 7ا, 


يفا 


العقيدة والشريعة الاسلامية. كان ذلك باستمرار مصدر قوة الدولة الاسلامية في انطلاقتها 
وف مواجهتها التحديات القاسية التى جابيتها. غير أن مجموعة من العوامل التاريخية السلبية 
العيقة كان دور اماق قتا سرفت لله الدولة واكياة السافية الابنلانية من 
اضطراب . وقد حان الأوان للنظر في هذه العواملء» بدل الاستمرار في المجادلات الكلامية 
والمذهبية العقيمة حول الأخطاء الذاتية للصحابة والفرق السياسية والدينية الاسلامية في هذا 
الجانب أو ذاك. فقد تعرض جميع هؤلاء الى ظروف وعوامل موضوعية كانت تحكمهم جميعاً. 

ومن أبرز هذه العوامل انطلاق الدولة الاسلامية من واقع اللادولة وواقع العشائر 
والقبائل المتعددة. حديثة العهد بالدين وبوحدة السياسية؛ ووحدة الدولة على وجه 
الخصوص. التي مثلت في البداية نوعا من الاتحاد الفدرالي الواسع بسين تلك الكيانات 
القبلية . 

والدولة هي بأجهزتها ومؤسساتها والياتها وتقاليدها السياسية من الكيانات البشرية الي 
لا يمكن أن: تقوم قجأة آنا كانت قوة المبادىء التي تقف وراءها. فهي تحتاج الى وقت تاريخي 
طويل لتدأسّس وتنمو وتترسخ . ولا يمكن أن تقوم بالجانب المبدئي المشالي وحده أيّا كانت 
قوته. فهو أحد أركانا الحامة لكنه ليس ركنها الوحيد. ولو كان الركن الوحيد لوجدت الدولة 
في مبادىء الاسلام السياسية والعامة ما يغنيها عن أية أجهزة وآليات وتنظييات عملية أخرى 
لم تكن موجودة أو متطورة في الواقع العربي. وعندما تحدث شيخ الاسلام ابن تيمية في كتايه 
ا حسبة ف الاسلام عن كيفية 3 الولإيات» كولاية القضاء والخرب والمال وا لمسية ومحديد 
اختصاصاتهاء أشار بصريح العبارة قائلا : «وليس لذلك حد في الشرع؛ أي أن مبادىء الدين 
ونصوصه لا قدنا بكيفيته وانما يتم تلقيه بتعبيره: «من الأحوال والعرف»96©. فهذه التنظييات 
والمؤسسات مسألة أحوال مجتمعية وعرفيةء أي متعارف عليها بين أهل العصر وأهل البلاد. 
وأذا كانت الدولة الاسلامية قد طورت هذه الولايات التنفيذية» فإنها افتقرت بالمقابل الى 
المؤسسات السياسية التمثيلية والتقنينات الاجرائية في ما يتعلق بأساسيات الاسلام في السياسة 
كالشورى والبيعة وأهل الحل والعقد. 

2 

ولا شك في أن الدولة الاسلامية لم تجد في الواقع العربي الذي انطلقت منه أسساً 
تدعمها في هذا الجانب العمل الفني التنظيمي المؤسسي من بناء الدولة. وذلك ما ظل مصدر 
إعاقة تاريخية للما. (ويجمل بدعاة الدولة في الاسلام أن يولوا هذا الجانب ما يستحقه من عناية 
لأنه الأضعف في تفكيرهم . فلن تقوم دولة في العصر الحديث خصوصاء قبل أن تتحقق لما 
هذه الأسسس البنائية والأركان التنظيمية» وليس كافياً الحديث عن الجانب النظري والمبدئي 
للدولة قٍ الاسلام » كا يسهب في ذلك كثير من المفكرين الاسلاميين المعاصرين من دون أن 
يولوا الجانب العملي الأصعب شيئاً يذكر من اهتتامهم). إن الدول المستقرة الثابتة الراسخة لا 
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تقوم ب «الاقناع» العقائدي وحده. وإنها تحتاج أيضاً. بدرجة موازية؛ الى تنأسيس تنظيمي 
مؤسسي عمل راسخ الأركان. 

وذلك ما يتعلق بجانب «التدبير» السياسى الذي لا يكتسب عادة إلا من العيش 
الطويل في ظل دولة يشارك المجتمع الأهلى في إدارتباء باعتبار الدولة «مدرسة السياسة). 

من ناحية أخرىء كانت الدولة الاسلامية تتوسع بسرعة وتحتكُ ببيشات ومؤثرات 
حضارية وسياسية متنوعة نما أضاف اليها المزيد من التحديات والمشكلات والأعياء في ما 
يتعلق باستيعاب المناطق المفتوحة وإقامة التوازن في ما بينها وتأمين الدفاع عنها. ويكفي أن 
نلاحظ أنه لا توجد دولة في التاريخ تغيرت عاصمتها السياسية كما تغيرت وتبدلت العواصم 
السياسية للدولة الاسلامية» الأمر الذي لم يتح لها مركزية بنائية ثابتة. 


4ت 

والخلاصة أن الدولة الاسلامية التاريخية, على ما استئدت إليه من ميادىء عامة قِ 
الاسلام. كانت في.تطورها العمل ذات طابع تجريبي تحكم فيه الواقع أكثرما وجّهه المشال 
والفكر الارادي الواعي . وتتضح هذه التجريبية في اختلاف طريقة اختيار كل خليفة من 
الخلفاء الراشدين؛ وني تحول الشورى الى حرب أهلية. ثم في تحول الخلافة الى وراثة خلال 
وقت قصيرء ثم في قيام سلطنات عسكرية مغتصبة الشرعية في ظل الخلافة التي غدت 
رمزيةء الى غير ذلك من التشكلات السياسية التي لم تستقر على نمط تنظيمي عام واحدء 
والتي فرضتها الظروف التاريخية القاهرة أكثر من أي شيء آخر 

وف نبهاية هذا العرض الوجيز لتجربة اذو في الاسلام. لا بد من الإلماح الى أنه وإن 
كان الاسلام ديا ودولةء فسيظل هناك افتراق خفي » أو ظاهرء بين الاسلام كدين ورسالة 
عالمية عابرة الحدود والقارات بلا حواجزء وبين دولة أو دول الاسلام ككيانات واقعية تنظيمية 
على أراضٍ وأقاليم محددة في عالم تتزايد فيه أهمية الحدود بين الدول» بينا يصبح في الوقت 
داته عالاً بلا حدود من حيثُث انتقال الأفكار والدعوات الرسالية) وق ذلك بجال رحب أمام 
الاسلام» يعكس دوله . وذلك ما حدث في التاريخ بين رسالة الاسلام العالمية وبين دولته أو 
دوله في حدودها الاقليمية. فالاسلام في حد ذاته رسالة سارية في الكون استطاع أن يصل 
الى أطراف الدنيا حيث لم تستطع دوله أن تصلء أما الدولة فهي ممثابة الجسد أو الجسم 
المحكوم بجاذبية الأرض والمجتمع والاقتصاد والاستراتيجيا. وهيهات أن تتقيد الروح المنطلقة 
في رحاب الكون بالجسد اللمثقل بأعباء المادة» وإن كانا لكيان واحد من روح وجسدء وذلك 
ما يجب أخذه في الاعتبار عندما نقول: «إن الاسلام دين ودولة». 


2-6 


من هذه القاعدة والخلفية التاريخية السياسية بدأ العرب في العصر الحديث تجاربهم لي 
السياسة والدولة والأحزاب والمعارضة. وكما تبين» فإنه إرث سياسي مثقل بالأعباء 


خا 


والاشكالات. خصوصاً أن العرب المحدثين لم يرثوا عصر الممجد السياسي العربي وإنما كانواء 
بتكوينهم المجتمعي التاريخي» نتساج قرون طويلة من الحكم المملوكي المستبد والسلطة 
المملوكية المستوردة من مناطق رعوية بعيدة عن المنطقة العربية» وعلى الأخص عن مراكز 
التحضر العربي الي دخلت عصر جحمود وتخلف حضاري فاقم من الحالة السياسية المنازمة 
أصل. والمفارقة أن العرب أخذوا يتعاملون» عموما مع العالم الحديث وينظرون إليه 
ويطالبونه بأن ينظر اليهم باعتيارهم ورثة ذلك المجد 0 الاسلامي البعيد. ونتاج هذا 
التخلف الواقعي الطويل الذي خرجوا منهء فكان لذلك أثر كبير في عدم تكيفهم الواقعي 
المتوازن مع العالم الذي يعيشون فيه. 

واذا أخذنا في الاعتبار أن الدولة العربية الاسلامية التاريخية قد تأزمت في سياستها 
الداخلية وأخها كانت أقوى القوى في عالمها آنذاك ومن دون أن تتعرض لأطباع ومؤامرات 
تجزئة من قوى معادية أكبر منها في عصورها الأولى» فإنه يمكن أن نتفهم عمق التحدي 
السياسي الذي واجهه العرب المحدثون ني تجريتهم السياسية الحديثة وهم يواجهون قوى 
العالى من موقع الضعف والتجرئة والتخلف الحضاري . 

هذه بهي البداية المتواضعة» بل القاسية لمسيرة العرب السياسية في العصر الحديث. 
وأية محاولة لتقييم وتقويم العرب ماني لا بد من أن تأحذها في الاعتبار من دون أحكام 
أخلاقية أو بكائيات ذاتية . 

أما طبيعة الحالة السياسية العربية الراهنة في الوقت الحاضرء فأعتقد أنه لا يوجد في 
شأنها اختلاف كبير من حيث تأزمها المتفاقمء وإن كان الأمر ما زال يتطلب وضع النقاط على 
الحروف في ما يتعلق بتفسير هذا التأزم والاتفاق على طبيعة العوامل الوضيطة المسببة إياه. 

فالتأزمات المزمنة للسياسة في الحاضر العربي , تعد بحاجة إلى إثبات. وهي تعد 
مقصورة على أنظمة وحركات وأحزاب وايديولوجيات بعينها. فا أكثر ما تغيرت هذه كلها في 
العقود الآخيرة - من تقليدية وإصلاحية وراديكالية ‏ لكن التكبات العامة لم تتوقف. وكل 
جديدةٍ منها تأتي أعمق غوراً من سابقتها في بنيان الأمة. وهذا يعني أن حصر تفسير الأزمة 
السياسية للعرب بوجود أنظمة حاكمة بعينهاء من أي نوع كانتء لا يفي بالمعالجة الجذرية 
والشمولية لتلك الآزمة لأنه لا ينظر في طبيعة التركيبة المجتمعية العامة وآلياتها المسؤولة عن 
إفراز تلك الأنظمة. . المختلفة في أشكاطاء المتشابهة في جوهرها. 


كما ان مستوى الأداء السيابي والقانوني والتنظيمي والاداري والانتاجي للقوى 
والجماعات الوطنية والشعبية العربية الي تسلمت القيادة والسلطة والادارة على مختلف الصعد 
بعل الحكم الأجنبي ١‏ أو الأنظمة التقليدية. ان مستوق ذلك الآداء وهذا أخطر جانب قٍِ 
عمق الأزمة السياسية العربية ‏ قد جاء على نقيض المأمول والمنتظر منه - وطنياً 25 
وتعضاريا إن لم يكن أسوأ مما سبقه. سواء في مدى الالتزام بأمانة الحكم والحق العام أو في 
نوعية التعامل مع المواطنين ديمقراطياًء وحتى إنسانياًء قي نوعية التنظيم والانتاج وتسيير 
وصيانة المرافق والخدمات والمؤسسات العامة وهذا هو محك السياسة في واقع عصرنا ‏ أو في 


*-. 


كيفية التعاطي مع بقية الدول والشعوب العربية؛ أو في نوعية التصرف تجاه العالم الحديث 
ودوله ومستجداته وقواه وحقائقه. الأمر الذي .جعل قطاعات واسعة من المواطنين ترى في ما 
سيق من حكم أجنبي أو تقليدي قديمء على سيئاته. أفضل مما ارتدّت إليه تحت أنظمتها 
الوطنية أو الشعبية . وهي نتيجةٌ أخطر ما فيها - مع ما سببته من بعاناة وخمائر وراجيات د 
أنبا صارت يُستخدم اليوم لدعم الافتراض الذي يروجه بعضهم ضد العرب من أنهم لا 
يحسنون حكم أنقسهم بأنفسهم ويحتاجون الى من -بيمن عليهم من الخارج؛ كما كان الال 
في تاريخهم المتأخر منذ عهود السلطة المملوكية المستوردة. وهذا الإيحاء لم يعد مجرد وجهة 
أكاديمية هادثة» وإنما هو تحرك جار على الأرض العربية وني ما حوها لتحويل هذا الكلام الى 
فعل. والى واقع. والمؤسف أن يكون ني مجمل المسلكيات العريية ما يععطي المبرر والغطاء 
لذلك. ومالم يقترب العرب من معالحة جدية لمستوى أدائهم التنظيمي والانتاجي والحضاري 
في مجتمعاتهم المحلية قبل الوطنية» والريفية قبل المدينية» والوطنية قبل القومية, فإن حاصل 
مجموعهم الوطني والقومي سيبقى راقن الصفر ى] لمح ذات يوم سعد زغلول. وذلك ما 
قصده من وجهة أخرى مفكر عربي» مثل قسطنطين زريق» عندما تحدث عن أولوية «معركة 
الحضارة» قبل معارك السياسة. ويلا ريب. فإن عدم تحقيق نحسن وتقدم نوعي في مستوى 
أداء العرب المجتمعي والتحضري والمسلكي العام سيجعل من تنقل العرب من ايديولوجية 
الى أخرى ومن نظام الى آخر مجرد زوبعة في فنجان» كبا يقال» بما في ذلك رفعهم شعارات 
دينية. فالاسلام قال لمن أعلنوا إسلامهم ول يحسَنوا مستوى تحضرهم: لإقل لم تؤينوا ولكن 
قولوا أسلمنائه 29 ذلك «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 1" 

وبما هو جدير بالتأمل أن ا من القوى الوطنية والشعبية قد ناضلت نضللاً مشهوداً 
ضد الاستعار وخاض بعضهم حرباً تحريرية مشرّفة» لكنها ما إن تسلمت السلطة والحكم 
وتعرضت لاختبار البناعر والتعاون الوطني والأهلي المتيادل والتنظيم والادارة والانتاج» حق 
جاء مسلكها شيعا غختلفاً تماماً وأصبح يتعرض الآن لمساءلات جذرية. وكأن تلك القوى 
كانت قادرة على هدم ما لا تريد من حكم أجنبي وسلطة تقليدية؛ لكنها عجزت عن بناء ما 
تريد من دولة ونهضة عندما تعرضت لامتحان البناء السياسي والتحضري . 

وكأن مفهوم العمل السيامبي عند العرب قد تجمد في مستوى الحماسة الوطنية والنضالية 
والتمرد والرفض - وهو ما يستثير إعجاب الجاهير العربية الى اليوم - استمراراً لحالة استلابها 
وغربتها عن السلطة الغريبة عنها معظم تاريخهاء التي إما أن ترفضها بالعصيان والتمردء أو 
تضطر الى الخضوع لها خضوعاً قهرياً مطلقاً. 

أما السياسة العملية اليومية المعاشة كممارسة دائمة وتعامل متبادل وأخذ وعطاء. 
وتوافق في إطار فن الممكن والمفاضلة بين خياراته ‏ وذلك هو التعريف البناثي 0 
للسياسة ‏ فإئه من النادر أن نجدها في السلوك السياسي العربي السائد نا أو شعبيا 


. 15 القرآن الكريمء «سورة الحجرات»» الآية‎ )1١5( 
1١ المصدر نفسه, لاسورة الرعد» ألآية‎ )١5( 


فنا 


هذا السلوك الذي ما زالت تغلب عليه المجاببات المتطرفة سواء بين الأنظمة العربية ذاتهاء أو 
بين السلطة والمعارضة» أو حتى بين قوى المعارضة في ما بينها. 


ات 


إن هذه الوضعية من التأزم السياسي المزمن حالة لا تفسر نفسها بنفسها. ولو قصرنا 
النظر على كل أزمة ومشكلة عربية بمفردها ‏ كما نفعل الى الآن ‏ وحصرناها في جهاتها 
وأشخاصها المنخرطين فيها مباشرة فحسبء لا خرجنا من هذه الحلقة المفرغة من التحليلات 
والتنظيرات السياسية الآنية والموسمية التي تملا الساحة العربية وتثير جدلا بين معسكرات 
عربية مختلفة, هى في حقيقة الأمر محكومة في العمق بتركيبة واحدة من العوامل ال موضوعية 
المنبائلة . 1 

إن الصورة العملية تكشف عن أزمة سياسية عامة تطال المجموع العربي ومختلف 
أطرافه رسمية وشعبية. ما يجب أن يقال بوضوح وصراحة: إن السلطة في أزمة؛ وإن 
المعارضة في أزمة ؛ وإن الدولة في أزمة. وكذلك الثورة في أزمة ؛ وإن الحكومات في أزمة, 
وكذلك الحركات الشعبية والأحزاب في أزمة» سواء من حيث الوعي السياسي أو الأداء 
السياسبى. واذا كان من هم في موقع السلطة والقوة أكثر مسؤولية من غيرهم عما يحدث. فإن 
هؤلاء قد تم تغييرهم مراراً في الكثير من أقطار الثقل العربي وغيرها وحلت لهم عناصر 
جدية لحذور معضلتنا السياسية إذا ظل من هم خارج السلطة يكتفون بتعليق كل الملنكلات 
على شماعة السلطة من دون النظر في عمق التكوين السياسي الذي يحكم الجميع والذي 
سيتحكم في أية معارضة تأتي الى السلطة ىا حدث لمعارضات كثيرة تسلمت السلطة فصارت 
أسوأ من السلطة ذاتها. فالمطلوب» إذاء الخروج من لعبة الكراسي الموسيقية في تبادل مواقع 
السلطة للنظر في أرضية اللعبة كلها وفي نوعية الموسيقى السياسية التي تحكم اللعبة كلها 
وطبيعة التكوين الذي تقوم عليه. 


إن المقاربة العلمية الموضوعية لهذه الظاهرة تقتضي منا التدقيق بحثاً عن موضع الخلل 
في البتيان السياسي» والبنيان العام للأمة» فهذه مسألة متصلة أشد اتصال بخاصية من 
خصائص ذاتنا الجماعية العربية» وليس من السهل أن ترى الذات ذاتها الملتصقة بها إلا اذا 
حرجت منها مجازياً لبعض الوقت ورأتها من زاوية الموضوع - لا الذات ‏ متسلحة بوعي 
علمي ويجرأة على مواجهة الذات وتجاوزها متجنبة التعظيم الذاتي أو التحقير الذاتي» كما 
يشيع اليوم في الخطاب العربي السائد تفاخرأ أو تصاغراء بحسب انفعالات اللحظة . 


واذا كان من الضرورات المنبجية للدارسين أن يتجنبوا الأحكام التعميمية غير الموئقة 
في هذه القضايا الحساسة. فإنه من المتطلبات الذهنية والنفسية المنتظرة ‏ بالمقابل ‏ من الرأي 
العام المثقف والجمهور العربي الواسعء أن يتلقى مثل هذه المعالجات والاجتهادات التي 


يفنا 


تحتمل الصواب وتحتمل الخطأء برحاية صدر ومروئة فكرية ترىقى جانبي الصورة. إلى أن يتم 
التوصل بالحوار الموضوعي الى وعي موضوعي أفضل بالذات. أقرب ما يكون الى الحقيقة 
العلمية لواقع الأمة وخصوصيتها سلباً أوالتابا.. وليسن صتطيس] أنه لا مفرقة بلا ايديولوجياء 
الصحيح أنه لا ايديولوجيا واعية وفاعلة من دون معرفة علمية صلبة لواة قع المجتممع والأمة 
والعالء لأنه من دون امتلاك هذا الوعي المعرني الصلب بمعطيات الواقع على غتلف 
مستوياته. تبقى محاولات العرب السياسية وتطلعاتهم ومشر وعاتهم تأسيسا على الرمل وقفزاً قِ 
المواء نحو سقطات أكبر. 

كما ان جنيع الأفكار الاصلاحية والنظريات الفلسفية والرؤى الانسانية للمفكرين 
العرب» مع برامج ومشروعات الاصلاح التربوي والاجتماعي والاقتصادي, ستظل معلقة قِ 
الجو ولن تستقر على أرضية الواقع الصلب إلا اذا تم التعرف الوثيق الى مواقع أقدامها فوق 
تلك الأرضية المجتمعية 5 

وقدياً قيل «إعرف نفسك». وذلك ما ينطيق على الأمم انطباقه على الأفراد خصوصاً 
تلك الأمم التي تعاني» منذ أمد طويل: صعوبة التعارف والتصالح مع 


واذا كانت الدعوة الى تأصيل علم اجتماع عرب تتزايدء فإنه سيكون من أوجب 
واجباتها استخراج علم اجتماع سياسي عربي من صلب هذه السوسيولوجيا العربية التي طال 
انتظارهاء حيث ظلت النبضة العربية» منذ البداية الى اليوم » تنتقل بين علوم اللغة والأدب 
الى أيديولوجيا الثورة السياسية» الى أوليات الإنماء والتنمية من دون القيام بعمليات التنقيب 


والحفر السوسيولوجي اللازمة للأرضية التى تحمّل كل هذه الأحمال. 


ا 


بعد هذا التحفظ المبجي والذهني المتبادل» نطرح سؤال الأسئلة : «أين يقع موضوع 
الخلل الكبير وراء هذا التأزّم السياسي المزمن في الحياة العربية؟». 

ولكي نقترب من مدخل الجواب الذي يطمح هذا البحث الى محاولة تقديمه, لا بيد من 
تحفظ أكثر تحديداً, وهو أنه يجب ألا يِفْهُم أن مرد هذا التأزم يعود بالضرورة الى قتصور 
متاأصل في كفاءة الأفراد والمواطنين العرب» فلقد ضحى الكثيرون منهم وأعطوا وعملواء 
سواء داخل الوطن العربي أو خارجه حيث أثبتوا معدنهم في الظروف المواتية هناك . كا م تخل 
السياسة العربية الحديثة من قادة وسياسيين أفراد من مختلف التوجهات 0 بالاخلاص 
والمقدرة. ولكن بما يتجاوز أداءهم سلبا أو إتجاباً. ويما لا يقلل أيضاً من مسو المباشرة » 
فإهم كانوا ‏ مثلنا جميعا كأفراد وجماعات ‏ من تركيية جتمعية ونسيسج 0 عام يتصف 
بمعطيات ومكونات وختصائص معينة رفدت تكوينهم ومسلكهم وتلققت تربتها بحسب طبيعتها 
نتأ؛ تئج أفعالهم صواباً أو خطأ. لكن الأفراد والأبطال في النهاية لا يصنعون التاريخ » سود 
87 الحديث. 


ايفن 


فالمعوّلء في نهاية الأمرء على التشكيل الجاعي وعلى آليات وتنظيمات العمل الجماعي 
في الكيان العام . 

والخلل يبدأ في الظهور ‏ عربياً - حالما تضع الأفراد العرب» ولو كانوا من مجتمع أو 
قطر عربي واحدء في نطاق عمل جماعي مشترك بينهم» بما يتطلبه ذلك من تنظيم وانضباط 
ومرونة وإدارة وقيادة والتزامات متبادلة مشتركة» حتى وإن كان ذلك العمل على صعيد محلي. 
هنا يبرز القصور العربي الأسامي الكامن والمتمثل في شبكة العلاقات والآليات السلوكية 
الجمعية وفي نوعية وكيفية التعاطي والتعامل الجمعي العربي الموروث والراهن - وأشدد على 
صفة الجمعي - وهي علاقات وآليات متأتية من نوعية التركيبة المجتمعية العربية العامة 
وطبيعة نسيجها وتعددياتها وعلاقاتها الدإخلية» وإفرازاتها وترسباتها السائدة والمؤثرة منذ قرون 
عديدة. ويجب ألا يتبادر هنا الى الذهن أيضاً أن هذه التركيبة هي الأمة العربية إحال بالمعنى 
المطلقء فهذه الآمة ‏ كأفرادها ‏ مرت بأوضاع وتكوينات مجتمعية متباينة إيجاباً ومسلا وكان 
لها 0 عطائها الحضاري العام عندما توفرت لما الشروط التاريخية والمجتمعية المسعفة. مالا 

اج الى إعادة تأكيد . وغني عن البيان أنه ' يعل مقبولاً من حيث المج العلمي إصدار 
3 عامة مطلقة على أية أمة أو جماعة خارج حدود مكان معين» وزمان محدد. ووضع 
بعيئه. فالمقصود هناء إذاّ وبالتحديد» تركيبة جتمعية زمنية معينة تحكم الأمة وأفرادها على 
السواء . ولكنها تركيبة ضاغطة وشليدة التأثير ومترسخة في الواقع لأنها نشأت من جذور 
جغرافية واجتاعية وتاريخية متشابكة خاصة بالمنطقة العربية» فنهي 3 خصوصية عربية مهذا 
المعنى. وجب ألا يفهم منها أنها خصوصية تفوق» كما قد يتبادر الى الأذهان. وإماهي 
خصوصية ة تكوين مجتمعي غتلف عن التكوينات المجتمعية في الأمم الأحرى. وهو مختلف في 
عليه وإضابة عل الببؤاءه 'ولعل البلب أغلت عل عله الخصوصية فى خض المجراقت» بخن 
إيجابها . فذلك هو مفهومنا المتجرد والمحايد للخصوصية المجتمعية الغربية» أما مصطلح 
«مجتمعي » بدل «اجتماعي »2 فإنا نستخدمه بالمفهوم الدال على المجتمع في كليته وشموله, لا 
على الجانب الاجتماعي وحذه . 


والجدير بالملاحظة أن جميع الاتجاهات السياسية والايديولوجية العربية ‏ خصوصاً 
الثورية منها والتحديئية ‏ قد تجاهلت أو جهلت هذه التركيية وهذه الخصوصية المجتمعية 
العربية في فترة المد الحماسي باعتبارها من بقايا عصور الانحطاط ومخلفات الاستعمهار» 
وتتجاهلها اليوم أغلب الحركات الدينية المثالية (الطوباوية) باعتبارها من رواسب الجاهلية 
القدية أو الحديثة. ولم يأخذها ني الاعتبار إلا بعض الحركات السلفية وبعض الأنظمة 
التقليدية التي أدركت باقترابها متها أهمية هذه البنى المتوارثة فوظفتها التوظيف السياسي 
والديني الملائم لماء فاستطاعت بذلك البقاء فوق قاعدتبها المجتمعية مددا أطول من تلك 
الأنظمة التي أغفلتها. 


غير أن الملاحظ الآن أن النظم الراديكالية العربية عادت. هي الأخرى, الى جذورها 
في هذه القاعدة ‏ عشائرياً وطائفياً - بعد تراجع شعاراتها التحديثية» وأصبحت تستند أساساً 
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الى جذورها وعصبياتها وتوظف آلياتها ومفاهيمهاء الأمرٍ الذي يؤكد مدى تأثيرها البالغ 
والمستّمر حتى الآن ف واقع العرب» وريما مستقبلهم » » اذا تركت شيل فعلها من دون وعي 
علمي وفعل عمل تصحيحي وتطويري . 

وكا تقدم. فإن العرب المحدثين أسقطوا من وعيهم التاريخي ذاتهم, الحقبة السوداء 
الطويلة التي تكونت خلالها هذه التركيبة المجتمعية بمعوقاتها الحضارية والسياسية» واقتصروا 
على حقبة الأمجاد الأولى بشكل رومانسي مضحم أدى الى تضخيم كبير في تصورهم ذاتهم في 
العالم الحديث؛ والى تغافل عن كثير من النواقص ونقاط الضعف الأساسية اللاصقة بهم 
والأقرب اليهم من أيام المجد البعيدة2", الأمر الذي أدى الى تصادمهم غير المتكافقء مع 
منطق العالم الحديث ومعاييره ومتطليات القوة الحقيقية فيه. 


وآخر مظهر من مظاهر اختلال هذا الوعي أن قسراً كبيرأأ من المفكرين والمثقفين العرب 
مازال منشغك على الجانبين ‏ منذ الأزمة العراقية ‏ الكويتية ٠‏ ,» بالحدل حول 
تضاريس السطح السياسي الظاهر لهذا المعسكر العربي أو ذاك. مع إغفال خطير للطبقات 
الجيولوجية المجتمعية المشتركة والواحدة التي تفرزء في كل أزمة» جميع هذه التضاريس 
والمعسكرات التي تبدو متعارضة ني الظاهرء والتي تتماثل بنيوياً في التحليل النبائي بيحكم 
تكوينها المجتمعي العميق الواحد في واقع الأمر. 
د هذه الطاقات الفكرية المهدورة في الجدال والسجال مثلْ واقعة الجمل 


٠ 00‏ إل. . . واقعة الكويت والعراق. . . للكشف عن العمق المجتمعي التكريي 
الذي رن عل مدى التاريخ كل هذه الكوارث 7 من الاستمرار في دور المتناظرين حوها 
والتباكين عليها؟ 


ربكا الفضل شلق» إشكاليات التوحد والانقسام: بحورث ف الوعي التارنخي العري (بيروت: المركز 
الاسلامي للبحوث» 149417).ء ص 21١1-1١37‏ 


و 


الضل الشارك 
مكوبات الأدمحة : 


مو العوامل الموْضْوعيّة ف الهئئاسَة 


أ- 


من أبرز متطلبات التأسيس المنشود للوعي العلمي بطبيعة تكوين العرب السياسي 
وأسباب التأزم المزمن للحياة السياسية عند العرب» ماضياً وحاضراً التنبه بصفة خاصة 
لخطورة تحدّي عامل المكان المختلف عن غيره الذي نعيش فيه وسط هذا العام الذي عاشت 
فيه أمتنا منذ بدء تاريخها وكان له أعمق الآثر في صياغة المشهد السياسيى ‏ خخيرا وشرا - كونه 
الأرضية والقاعدة التى جرت فوقها أحدائه وتحددت عليها مرتكزاته ومكوناته» سواء من 
حيث طبيعته الداخلية أو انعكاسات جواره الإقليمي وموقعه العا مي . 

واذا كان الفكر الأوروب قد تجاوز البحث في العامل الجغرافي, لآن الحضارة الأوروبية 
الحديثة انتصرت على كثير من معوقات الجغرافيا وحدداتهاء فإن هذا التجاوز لم يحدث في 
المنطقة العربية - بعد - التى كانت جغرافيتها أصلاء وستبقى, أعمق تأثيرا في مصيرها من 
جغرافيات المناطق الحضارية الأخرى في العالم بالنسبة الى مصائر أمها. 

ويكفي ملاحظة أن حدوث فترة جفاف في المنطقة العربية كانت تَقْل مسألة حياة أو 
موت بكل ما تعنيه من هجرات بشرية وحروب وتخلخل سيامي ونفسي» بينما تتحمل المناطق 
المطيرة ع والمروية بوفرة. مثل تلك الفترات. دون اضطراب يذكر. . . وقد يعيد التاريخ نقفسه 
بتجدد مشكلة المياه في الشرق الأوسط. 


0 - 
من أبرز مفارقات التحدي المكاني» أنه بينها تعيش الأمة العربية في وسط العالم» وين 
القارات: وتتعرض لمؤثرات غير منقطعة من المناطق المحيطة بها (في تعارض وتضارب بين 
تلك المؤثرات في كل طرف عري» من أسيا الى افريقياء الى أوروباء بمختلف تياراتها 


يخا 


ومؤثراتها الوافدة عبر العصور والى اليوم)» فإن هناك بالمقابل - قطيعة مكانية داخلية بعيدة 
الأشر بين الأقطار والمناطق والأقاليم العربية لم يلتفت اليها علمياً وقومياً في الوعي العربي 
بدرجة كافية 5 تدرس آثارها الخطيرة في طبيعة المجتمع العربي في نسيجه الوسلء دفي 
الحضارة العربية الاسلامية قي امتدادها وتواصلهاء وني الكيان السياسي العربي قديماً 
وحديئاً في تأرجحه المستمر بين الوحدة والتجزؤ. 

إن هذه القطيعة المكانية تتمثل في دور الفراغات والفواصل والحواجز الصحراوية 
الشاسعة الممتدة بين معظم الأقطار العربية في تقطيع وتجزئة المنطقة العربية عمرانياً وسكانياً» 
وبالتالي مجتمعياً وسياسياًء في الماضي. والى الحاضر. واذا دققنا الدظر في خريطة التجزئة 
السياسية العربية على امتداد الوطن العربي كله فسنجد الصحراء هي عامل التجزئة الأول 
والأكبر» قبل الاستعار وغيره من عوامل التجزئة. إن الصحراء هي العامل الانفصالي الأقوى 
في الحياة العربية» وهي تسيطر على 4١‏ بالمئة من مساحة الوطن العربي. ولا يوجد بلد عربي 
غير صحراوي (عدا لبنان). وقد تم النظر الى الصحراء في الوعي العربيء إما برومانسية 
تاريخية باعتبارها مهد الأمة العربية» وإما بنفور شديد يتزايد حاليا في التجمعات المديئية 
والريفية الى كانت معرضة للاجتياحات الرعوية البدوية واليي ما زالت تتعرض للتصحر. 
وتعجز عن التعامل الموضوعي مع الصحراء استزراعاً وتعميراً وتواصلاً. 

وبحقيقة هذه القطيعة المكانية ‏ باختصار - أن الفراغات الصحراوية الخالية من أي 
حياة قد منعت نشوء نسيج حياتي عضوي بدورة تفاعل واحدة ومتكاملة في المنطقة العربية 
لمجتمع موحد ولدولة موحدة ثابتة» متواصلة منذ القدم الى اليوم. كما ان هذه القطيعة 
الصحراوية : بروح العزلة والتباعد المتأصلة فيهاء كانت الخلفية الجغرافية الطبيعية التي نشأت 
وفرخت فيها التعدديات العشائرية والمذهيية والاقليمية المحلية المتباعدة والمتنافرة التي غدت 
مع تراكمات التاريخ كيانات مختلفة قائمة ئمة بذاتها. هذا فضلاً عن انعكاسات وافرازات تاريخية 
ومجتمعية عديدة ولدتها هذه القطيعة المكانية وهذا الانعزال الصحراوي بالنسبة الى 
خصوصيات كثيرة اتصفت بها المنطقة العربية» في ماضيها وحاضرهاء يمكن أن تكشفها 
الدراسة المتأنية لهذه الظاهرة التي أدت الى تقطيع المجتمع» وتجزئة الدولة . 
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بالاضافة الى قطيعة المكان ولّدت الطبيعة الصحراوية بموجاتها التصحرية المتعاقبة» 
واجتياحاتها الرعوية الدورية المتتالية» قطيعة أخرى في الزمانء وذلك بتقطيع مجرى التراكم 
والتطور الحضاري والسياسي قِ التاريخ العربي بموجات التصحر والحفاف المتعاقبة التي دفنت 
مدنا وحضارات ودولا بأكملها نحت الرمال عصراً بعد آخرء وأزالتها من حيث هي حلقات 
وصل متتحقق قِ غرى التطور الحضاري والسياسي العربيء بحيث تحتم إعادة البدء 5 
تكوين المجتمعات الحضرية المستقرة وإقامة الدول ومراكز العمران. حقية بعد أخرى» ومن 
منطقة الى أخرى, الأمر الذي أدى الى إعاقة سرعة التطور الحضاري والسياسى العربي وابطاء 


انا 


نموهء واستنزاف طاقات أكثر وأزماناً أطول قياساً بالأمم المستقرة الأخرى التي لم تحنّم عليها 
جغرافيتها مثل هذا التقطع في مجرى النمو التاريخي المتصاعد. 

وذلك ما يفسر تعدد المحاولات وتباعدها في انشاء الحضارة وإقامة الدولة بين جنوب 
الجزيرة في اليمن في عهد مبكرء ثم إعادة الكرة في الأطراف الشرقية والشمالية في الحيرة 
والشامء ثم البدء بمحاولة جديدة في الحجاز والوسط. بحيث ل يمكن الانطلاق في مسيرة 
تارنخية واحدة - حضارياً وسياسياً - ودمج هذه التجارب وصب روافدها في مجرى واحد 
متواصل منذ البداية. كما أتيح - على سبيل المثال - للحضارة وللدولة في كل من الصين 
وأوروبا اللتين مكتهبا| عمقهم| الزراعي الحضري من مواصلة انطلاقة متواصلة الحلقات لم 
تتعرض لمذه النسبة من الانقطاعات والاجهاضات المتالية. وعندما استطاعت الحركة 
الاسلامية التغلب على هذا التقطع الحضاري والسياسي في تاريخ المنطقة بإقامة الكيان 
الحضاري والسيامي الموحد والشامل» لم يستمر هذا التواصل أكثر من قرنين ونيف حيث 
عملت حركات الاتفصال والموجات الرعوية غير العربية على خلخلة كيان الحضارة والدولة 
من جديد ‏ 


ذلك أنه بالاضاقة الى موجات التصحّر الطبيعي كانت موجات التصحر البثري 
والمجتمعي متمثلة في المجرات والغزوات البدوية سلياً أو حرياً تعمل على تقطيع يجرى 
ذلك التطور الحضاري والسيامي العربي باجتياح مراكز العمران والدول وإعادتها الى حالة 
البداوة. ووضعية اللادولة, عصراً بعل آخر. ول تكن اليادية العربية مصدر أخطر هذه 
الموجات » فأخطرها وأشدها أثراً جاء من البوادي الآسيوية في أواسط آسيا وحسم مصير 
المنطقة رونا عديدة . 


ا 


هكذا لم يقتصر أثر هذه الطاعرالتصيح نة ب ظيها والجدافاء كان وزمانا اق 
العصور العربية القديمة» فقد عانته الحضارة والدولة في العصر الاسلامي الى حد كبير» حيث 
كانت اجهاضاتها المتعاقية تعود القهقرى بمنشآات الحضارة ومؤسسات الدولة عصوراً الى 
الوراء» الأمر الذي أدى الى إجهاض الحضارة العربية الاسلامية قبل أن تستكمل نموها 
الطبيعي وتستنفد طاقاتها الابداعية. كا ان الدولة بحكم ارتباطها بالأرض والمركز (العاصمة) 
والمؤسسات القائمة عليهما ‏ وهي التي يطالها التصحير والتخريب أكثر من غيرها ‏ تعرضت 
لحالة نشوء وتحلل مستمرين ومتواليين» وكانت تتأرجح بين النشوء والتوحدء ثم التتجزؤ 
والانحلال على التوالي»ء بحيث لم يشهد التاريخ العربي استمرارية متواصلة لحالة الدولة على 
امتداد الوطن العربي» ولا في أي بقعة مركزية منه دون انقطاع متكرر. وهذا ما أدى الى 
تأرجحه بين حالة الدولة واللادولة عبر تاريخه والى بداية العصر الحديث. وذلك ما يمكن أن 
يفسر لماذا لم تقم دولة عربية موحدة في هذا العصرء ولماذا لم تستكمل نموها ونضجها الدول 
العربية القائمة» بعدء ولماذا يتدنى مستوى الأداء العربي في ادارة الدولة وممارسة السياسة 


أذنا 


(فالدولة هي مدرسة السياسة)ى ذلك أن العرب لم يتح لهم - بحكم هذه العوامل ‏ أن يخيروا 
حياة الذولة المستمرة وأن يمارسواء بشكل متصل» » فن إدارتها وقيادتها كون حضورها في 
حياتيم ظاهرة متقطعة. وأحياناً غائبة تماماً . 

وحتى قُِ الحالات الي خضع فيها العرب لدولة ذات سلطة مركزية. فإنهم خلال 
الآألف سنة الأخيرة من تاريخهمء من انتهاء الدور العربي في قيادة الدولة الاسلامية, لم 
يشاركوا في حكم هذه الدولة وإدارتها نظراً الى احتكار العناصر الرعوية الآسيوية الوافدة 
السلطة الكاملة فيهاء بحيث كان العرب رعية بائسة لا دور لهم في إدارة الدولة وممارسة 
السلطة. أما حيث م تصل إليه هذه السلطة الغريبة من أطراف وصحارى وبواد عربية. فإن 
العرب عاشوا وضعهم القبلٍ في حالة «اللادولة». 

وهذا يعني أنهم في الحالتين لم يكتسبوا خمبرة العيش المتصل في ظل الدولة ونظمها 
ومؤسساتها كما لم يمارسوا فن قيادتها وإدارتها وصيانتها. . . وذلك ما يمثل صلب العمل 
السياسي . . . الذي لم يتمكن العرب. تبعاً لذلك» من 5 اختباراته وتحدياته بنجاح» في 
العصر الحضكة يعد. 


2-86 - 


بالاضافة الى هذه المعوقات الناحمة أصلا عن الطبيعة الجغرافية » فإن ختصوصيات 
الجغرافيا العربية بحاجة الى إعادة درس وتقييم» لأن الجغرافيا العربية تمت «أدلتها» قومياً 
بتكرار القول إن الوطن العربي وحدة طبيعية متكاملة ومحددة وملة طبيعنا هن © جميع الجهات» 
ويأنه يتحكم في أهم موقم استراتيجي ف العالم . 

إن هذه المقولة بحاجة الى «تعديلات» هامة. والى تدقيق في صحة بعض جوانبها 
ومعرفة مدى انطباقهاء وني أي الحالات» ليتم التوصل الى معرفة قومية والى استراتيجيات 
قومية قائمة على حقائق التضاريس الفعلية للجغرافيا العربية. 

وكمدخل لذلك. ينبغي أن تأخذ في الاعتبارء الحقائق والملاحظات التالية: 

١‏ تعمء إن الوطن العربي وحدة متصلة بامتذاده وانيبساطه الصحراوي. وإن 
الصحراء هي وسيلة تواصله وتوحده ولكتها - كها تين - عامل قطبعته ونجرؤه في : في الوقت ذاته 
بصورة جدلية. 

قعندما كانت طرق القوافل والتجارة والحج وحركة القبائل والسكان 5 تتم عبر طرقها 
بواسطة الجمال» من بلد الى آخر دون حواجز حدودية» سياسية وجمركية. ات دورة التفاعل 
البشري والاجتماعي والاقتصادي والفكري والمعنوي نتم بحيوية واستمرارية. وتخفف نسبيا 
من .جه القطيعة المكانية بين مراكز العمران والتحضر. وعير هذه الحركة المتفاعلة في التاريخ 
تم تعريب المنطقة العربية وتوحيدها لغوياً وثقافياًء والى حد ما سياسياً . 
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بتوقف هذه الحركة مع مطلع العصر الحديث؛ بانشاء الحدود السياسية واللمركيةء 
والتخلي عن حركة النقل بالقوافل عبر البلدان العربية» واستقرار السكان في مناطق ثابة» 
توقفت دورة التفاعل التاريخية هذه ولم تحلّ محلها دورة تفاعل جديدة يمتطلبات ومقاييس 
العصر الحديث. فا زالت طرق المواصلات الحديثة بين اليلدان العربية متخلفة وغير 
منتظمة. وغالباً غير ممكنة سانا وما زال الاتصال بأقطار الوطن العربي من تمارجه أسهل 
من الاتصال بتلك الاقطار من داخله. هذا يعني أن القاعدة التاريحخية المادية للوحدة قد 
8 و تحلّ محلها قاعدة مادية جديدة ترقد الروابط المعنوية الموروثة الي ى بنتها القاعدة 
القديمة. وبقيت المعنويات ‏ من تراث وثقافة ودين ولغة تكاقح وحدها من أجل الوحدة 
دون ماعدة التواصل البشري والاجتماعي والاقتصادي 0 


هكذا فإن العرب في العصر الحديث قد استسلموا للقطيعة الجغرافية في ما بينهم» بينما 
تغلب عليها أجدادهم بوسائلهم البسيطة. وما لم يتم انماء الفواصل الصحراوية» وتوصيلها 
بطرق النقل الحديئة وفتح الحدود العربية في سوق عربية مشتركة. فإن الوحدة الطبيعية 
للوطن العربي ستبقى غير مستثمرة» بل لا يمكن الحديث عنها كوحدة طبيعية. 

"١‏ . ومن خصائص وخصوصيات الشخصية الاقليمية الحغرافية غير المتحددة بصورة 
ثابتة كون المنطقة العربية ليس لما اسم علم جغراني واحد مشل «الصين» أو «اليابان» أو 
«فرتسا». . . أو ما الى ذلك من أسماء الأعلام للجغرافيا القومية . وقد تم تركيب تعبير 
«الوطن العربي» من صفة وموصوف في الأدبيات القومية حديئاً . وهو تعبير يشير الى الوحدة 
البشرية للججاعة العربية أكثر مما ينطبق على مكان جغراف بعينه. ويشى غياب المصطلح 
الجغرافي الواحد بعدم تبلور النطاق النهائي للمكان. . . بعد. فقد انحصر الوطن العربي في 
البدء بالجزيرة العربية» ثم شمل آسيا العربية التي انطلقت منها الحركة القومية الحديثة, ثم 
امتد مفهومه في ما بعد الى شال أفريقيا وصار محددا بالمساحة بين الخليج والمحيط . والى وقت 
قريب» لم تكن الصومال وموريتانيا وجيبوتي مشمولة بالجغرافيا السياسية العربية. وبالمقابل» 
خرجت مؤخرا مناطق مثل الاسكندرونة وعربستان من الوعي الجغراني القومي العربي بحكم 
واقع الحال. . . الأمر الذي يشير الى عدم تحدد النطاق المكاني للجغرافيا القومية بشكل خهائي 
ثابت بعد. فالمكان العربي ما زال في حالة حركة. .. تمدّد من هنا. .. وتقلص من هناك. 
ولكن الروح القومية تحتاج في الغهاية الى جسد جغرافي واضح القسرات تحلّ فيه وتدافعم عنه 

حسم لأ حر التحزيد واللرمهم. 

وهذه الخصوصية الجغرافية المعيقة لطبيعة الوطن العربي المترامى الأطرافء المتباعد 
الحلقات», تضع أعباء اضافية على الجموعٍ البشري العربي وعلى الإرادة القومية والروح 
القومية لاثبات وحدتها وتجسيدهاء قُِ حين أن قوميات أخرىي تجد في طبيعتها الجغرافية 
العضوية الملتحمة عامل مادياً طبيعياً مساعداً وسعنا لها على توثيق لحمتها القومية. فهئناك 
فارق كبير بين أن تكون الطبيعة مسعفة للإرادة وبين أن تكون معيقة لها. 


٠"‏ - يمثل الوطن العربي انخفاضاً جغرافياً سهلا منبسطاأً ومفتوحاً أمام قوى الجوار 
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وقوى العالم الخارجي. من هضبة الأناضول التركية الى هضبة فارس الايرانية» الى هضبة 
الحبشة الإثيوبية. هكذاء فإن قوى الجوار عبارة عن مرتفعات ' يستطع العرب اختراقها 
بشرياً بكثافة لتعريبها كما عربوا بلداناً منبسطة كبيرة أخرى كمصر وأقطار الشيال الأفريفي: 
فالعرب» لم يتغلبوا إلا على «البسائط» أي الأراضي السطلة اتناماء أن لفط ابن امون 
والوطن العربي» خارج الجزيرة العربية. هو عبارة عن هذه المساحات المنبسطة التي استطاعت 
القوافل العربية ارتيادها بانتظام . وحيث تقوم مرتفعات مديدة عالية وموانع طبيعية» كجبال 
كردستان في العراق». وجبال الأطلس في المغرب» والغابات الاستوائية في السودان. يبقى 
السكان خارج تطاق العروبةء لغة وثقافة حتى لو شملتهم نظرياً الحغرافيا السياسية لوط 
العربي أو لجامعة الدول العربية. 

من هناء ليس صحيحاً أن الوطن العربي تحدّه وتحميه حواجز طبيعية منيعة» كما يقال 
أحياناً في دروس الجغرافيا العربية. إن الحواجز الطبيعية المنيعة هي لصالح الآخرين المحيطين 
به وليس لصا حه, وامتداد الوطن العربي لا يتحدّد بحدوده وإنما بحدود الآخرين وحواجزهم 
الطبيعية» ومنها انطلقت الموجات الرعوية الآسيوية الكاسحة الى المنطقة العربية منذ تاريخ 
الشرق الأدنى القديم الى الدولة العثمانية» لتصوغ تاريخها تحت سلطتها العسكرية ذات الطابع 
البدوي . 


وهذا ما عاناه العراق, جغرافياً في حربه مع ايران. والى الآن تجد القوات الاسرائيلية 
الحوية واليرية انبساطاً أرضياً مفتوحا ومكفوفاً أمامها من معظم الجهات دون موائع ” طبيعية 
تذكر لتوفير الغطاء للمقاومة العربية. بينها وفرتٍ الغابات للمقاومة الفيتنامية غطاء مثالياً صد 
القوات الأمريكية. مثلا وفرت الجبال سنداً ممائلا للمقاومة الأفغانية ضد الروس. 


هكذا فقد تحولت المنطقة العربيةء بحكم هذا الموقع المتوسط وطبيعته المنبسطة غير 
ا خصينة آل منطقة جذب للقوى الطامعة وللهجراتٍ والاجتياحات الخارجية عبر التاريخ . بما 
أدى الى خلخلة تكوينبا وينياتها الداحلي» نميا وسياسياء بالعناصر الدخيلة. وكلا 
هضمت موجة وعرّبتها جاءتها موجة أخرى. فلم تتح لها | العزلة التاريخية الخلاقة الكافية 
لتخمير وترسيخ بذور نبضتها الحديثة كا أتيح لليابان مثا في موقعها القصي المنعزل عن 
العالم قبل انطلاقتها الجديدة. 


وفي ما عدا العزلة التاريخية الفريدة التي تحققت لعرب وسط الجزيرة قبل الاسلام» 
فأتاحت لهم ذلك التحضر والاستعداد الحضاري الذي كان منطلق نهضتهم العظيمة بعد 
الإسلامء فإن المنطقة العربية ظلت. بحكم الموقع. أسيرة الارادة الخارجية» سواء من قوى 
الجوار أو القوى 0 الكبرى التي لا تنصرف أهتاماعها وأطماعها عن هذه المنطقة المتوسطة 
في العالم» قوة بعد أترى. واليوم يتتجدد أيضاً ضغط الجوار الآسيوي الجديد حاملاً تحديات 
لا تقل عن المد الآسيوي القديم. 


من هنا يتضح أن المعطيات الجغرافية 5 طبيعة وموقعاء ليست لصالح العرب بصورة 
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تلقائية» ولا يد من إرادة استراتيجية واعية تحقق وحذدة ترابط القوى داخل هذه القاعدة 
الأرضية المخترقة والمطوقة . 

وحتى الموقع الاستراتيجي المتوسط اللتيوي في قلب العالم, لا تتحقق ايجابيته إلا بوحدة 
القوى داخل المنطقة العربية لاستثمار هذا الموقع» وإلا فهو عامل سلبي خطير في حالة 
الضعف والتفرقة» كبا هو عليه الخال الآن. 


كد 


من أخطر نحصوصيات المكان العري» أنه لم يحدث قط في أية منطقة حضارية أخرى في 
العالء أن تقابلت وتفاعلت وتصارعت أعرق مراكز الحضارة 8 أجدب مناطق البداوة؛ كما 
حدث في المنطقة العربية» وني كل قطر من اقطارهاء بنسبة أو بأخرى, يما يجعلها مشمولة 
كلها بهذه الظاهرة (وليس أقطاراً معينة منبا حسب التصور الشائع). 

فبنظرة شمولية الى خخارطة العالم الطبيعية» نجد أن كفة البداوة تغلبت» من ناحية. 
على مناطق لي والعمران بدرجة كبيرة في صحاري آسيا الوسطى والصحراء الافريقية 
الكبرى» بحيث لم تنشأ وكتلة حضارية» فاعلة توازن البداوة وتتغلب عليها. 

ومن ناحية أخرى. نجد أن كفة التحضر والاستقرار المتصل غلبت في مناطق زراعية 
كثيفة ذات عمق حضري متواصلء مثل الصين والهند وأوروياء بحيث حتى لو جاورتها 
الصحراءء وغزتها البداوة مرات في تاريخهاء لم تستطع انمتراقها هيكليا والأخلال جذريا 
بالاستمرارية الحضارية والسياسية القائمة فيها. 

المنطقة العربية تمثل استئناءً فريداً بين هذه المناطق المتباينة في معايشة ومعاناة هذا 
التوازن الدقيق والحساس واللىء بشتى الانعكاسات الاجتاعية والسياسية والفكرية التى 
ترتبت من جرائه في صياغة الانسان والمجتمع والدولة في هذه المنطقة. وتوجيه تاريخهاء حتى 
المعاصر منهء الوجهة التى اتخذها. 

والواقع ان التمييز بين اليدو والحضرء وبين أهل الوير وأهل المدر» كان سمة في 
الوعي العربي القديم منذ بدايته , 

وجاء اهتام الإسلام البالغ بصيرورة ووجهة هذه الجدلية علامة بارزة على مدى تأثيرها 
العميق في الحياة العربية. فقد اتخل الاسلام منها موقفاً متميزاً بالغ الدلالة ‏ اجتماعياً 
وحضارياً وسياسياً ‏ أحدث انعطافاً حاس) في خط سيرها التاريخي» وذلك بانتصاره المطلق 
لنظام الحياة الحضرية المديئية ضد انفلات الحالة الرعوية المنبدية (هذا مع ادانته في الوقت 
ذاتها الترف المدمر أسس التحضر الصحيح في الطرف الآخر من معادلة الحضارة). وقد تجل 
هذا الموقف المجتمعي ظِْ الحضاري للاسلام بوضوح وتواتر في القرآن الكريم والسنة النبوية 
وأحكام الفقه. وعلى الرغم من ذلكء فإن هذا الموقف للدين الاسلامي لم يوق حقه من 


يفف 


الدرس ول يتم استيعاب دلالته العميقة. لاف الفكر الاسلامي » ولا ف الوعي العام 
للمسلمينء وما زال يتضمن في الواقع منبعاً ثرا لتأسيس علم اجتماع عربي اسلامي متميز ا" , 


ويعثل أبن خلدون ظاهرة فردية وفريدة. في تاريخ الفكر الاسلامي من -حيث تنبهه 
الفذّ لهذه الجدلية واستيعابه دلالتها وتأسيسه فلسفته للتاريخ» وانطلاقه في ابتكار علم 
الاجتماع ‏ من واقع معطياتها الخصية . 


أما في العصر الحديث, فإن المفكر العربي الذي نبه لها ضمن إطار نظريء فهو عالم 
الاجتماع العراقي علي الوردي الذي قاوم منذ مطلع الستينيات التنظيرات الايديولوجية 
المفروضة على الواقع العربي من تخارجه ولفت النظر الى, خصوصية المنطقة العربية كونها وقد 
جمعت متابع البداوة 9 بشكل خاص وعلى نطاق واسع جداً ٠‏ (وذلك ما جعلها) أكثر المجتمعات ني 
العالم معاتاة للصراع بين البداوة والحضارة وتأثراً عبان" . 


هذا هو اذا الديالكتيك الأسامبى والأكبر في حياة المنطقة العربية. إنه جدلية 
البادية ‏ الحاضرة. والبداوة ‏ الحضارة» وهو قبل كلّ شيء ديالكتيك له خصوصيته ويختلف 
عن الديالكتيك المستخلص من التاريخ الأوروي أو غيره. فمع التسليم بالقانون الديالكتيكي 
العام ودوره في حركة اللاريخ العالمي » قلا بد من التنبه ال 00 جتمعي وحضاري 
ديالكتيكه الخاص به؛ وأن البراع يكن أن يتخذ أشكلا عديدة بين القوى الاجتاعية. 
وليس من الضروري أن ينحصر أساساً في صراع الطبقات. 


ولا بد من الايضاح العلمي التاريخي منذ البداية أن الاشارة الى البداوة هنا لا تقتصر 
على البادية العربية» وإنما تشمل ‏ وبدرجة أكبر ‏ البداوة الآسيوية وموجاتها المتعاقبة عل , 
المنطقة العربية من صحاري آسيا الوسطىٍ التي يكشف البحث الحديث أنها أقسى طبيعة, 
وأعنف مناخاء وأغلظ مجتمعا. وأجفى إنساناً من البادية العربية الأقرب الى مناطق الحضارة 
والواحات والوديان» والأقل قسوة في مناخها من البوادي الآسيوية”". وذلك ما أغفله ابن 
خلدون في مقدمته مقتصراً في رؤيته على دور البداوة العربية في المغرب أساساء دون النظر في 
الدور المائل للبداوة الآسيوية في المثرق. . . الى مصر. 


وهذه الجدلية تسبق جميع الجدليات التاريخية والاجتاعية الأخرى وتؤثر قيهاء وتتفاعل 


(1غ محمد جابر الأنصاري. «موقف الاسلام من نمط الحياة الرعوية في القرآ الكريم والسنّة النبوية: 
دراسة تحليلية - تفسيرية لمغزاه وأبعاده المجتمعية والتحضرية.» المجلة العربية لُعلوم الانسائية (جامعة 
الكويت). اللنة ,.٠١‏ العدد 4" (ربيع 119417). ص ١75‏ - 1435 

(؟) علي حسين الوردي,. دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: معاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العري 
الأكبر في ضوء علم الاجتاع الحديث (بغداد: جامعة بغداد؛ مطبعة العاني. 1455). 

(*) ضماطصسة] .1.5 ممخ .11016 .2/1 .2 نما ممومتع5 امعتطمدمومء0 عطل» .امطموام عل ععاكئة 


حتهنا عمل رطنمفن) .عمط .ععلارطسدت) «بماعا زه معط مع10رم) 116 ...ولت .كتحع ]ا لمحمرعظ لمة 
.م.28 ,زه (1982 ,ووععط لإأزواعلا 


3 


معهاء دون أن تلغيها بطبيعة الحال. وأية نظرة علمية تغفل هذه الجدلية لن تقترب من الواقع 
التاريخخي » والمجتمعي المعاصرء لهذه المنطقة. 

فيا يغاير المفهوم الطبقي الاقتصادي الذي يفترض أولوية الصراع بين من يملكون ومن 
لا يملكون» فإن البنية القبلية تفرض تحليلا من نوع آخر. فعلى الرغم من التباين المضمر بين 
أغنياء القبيلة وفقرائهاء فإن روح التضامن القبلٍ نحتم أن يحارب فقراء القبيلة واغتياؤها من 
أجل عصبية واحدة» ذات مصلحة واحدة. ضد فقراء وأغنياء القبائل الأخرى بمنطق الصراع 
القبلي لا الطبقي . 

وبالنظر الى غموض المفاهيم وتشوشها في الوعي العام بخصوص هذا الموضوع 
اللصيق بالشخصية الجاعية للعرب والذي تم تجنبه في الأغلب لحساسيته. فإنه يتوجب 
تصحيح المفاهيم التالية : 

١‏ إن الصحراء في المنطقتة العربية ليست حكراً على البداوة والبادية. فهي ‏ كما 
تقدم - تمثل مجمل طبيعة الوطن العربي ومناخه حاضرة وبسادية. وحتى الوديان والأخبار 
والمدن الكبرى فيه يعتيرها الجغرافيون ظواهر ومعالم صحراوية نظرا الى احتواء الصحراء إياها 

ترى ضرورة تأكيد هذا الملحظ لأن بعض الباحثين الأجانب والعرب وقعوا في شبهة أن 
الصحراء مقتصرة على مناطق البداوة وأن ما ظهر في هذه الصحراء من حركات تاريخية 
ودعوات دينية وأفكار فلسفية يمثل ظواهر بدوية. هذا الاستنتاج أبعد ما يكون عن الحقيقة» 
فالبداوة الخالصة وحدها بحكم طبيعتها الترحلية كمجتمع بلا تاريخ (أي بلا تراكم من 
التقدم الحضاري الذي هو جوهر التاريخ) لا تملك القدرة الذاتية على أن تنتج هذا التتاج 
التاريخى والحضاري والفلسفى . وني الموقف الدينى الاسلامي - قرآنا وسنة ‏ من اليداوة 
والأعرابية ما يؤكد هذا الحكم. ١‏ 1 

: نعمء إن هذا النتاج نتاج صحراوي فيه من صفاء الصحراء وتجريدها وامتدادهاء وقيه 
أيضا من عنفوانها وشدبتهاء لكنه ليس نتاجا بدويا بالأساسء وإنما هونتاج الحاضرة 
الصحراوية التى استطاعت أن تستقر وتثبت وتؤكد ذاتها الحضرية والحضارية وسط ذلك 
التحدي الصحراوي المجدبء والقوى البدوية المتريصة» فغدت قادرة بجهدها التحضري 
هذا على تقديم ذلك النتاج المتقدم . 

تتضح هذه الظاهرة منذ فجر التاريخ عندما بدأ تأسيس الحاضرة المكية (أم القرى» 
أي : أم القرار الحضري) ومنطلق الدعوة والحضارة الاسلامية في بيئة صحراوية مجدية: طرينا 
اني اسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم © _ 


وتبقى هذه الظاهرة الى يومنا هذا مع أكبر عواصمنا العربية الي نتصور ويتصور أهلها 


(5) القرآن الكريمء «سورة ابراهيم»» الآية /اا. 
يم هيم 


1: 


أنها بعيدة عن الصحراء أو تمثل نقيضها. يقول الجغراني المصري جمال مدان في كتابه 
شخصية مصرء إن مدينة القاهرة أكبر مدينة صحراوية في العالم. ويمضي قائلا عن مصر 
كلها التي تعتير أقدم مستقر حفضري ف المنطقة - مع وادي الرافدين اغبا «أكبر وأكثر الدول 
صحراوية في العالم بلا اسثناء. يما في ذلك دول الجزيرة العربية . فنحن دولة الصحراء الأولى في العالى ٠»‏ يمثل ما 
اننا دولة الغسر الأول (الحدلية الخالدة ذاتها بتعبير آخر!) وسيادة صحارينا ليست بالكم فقطى واكن 
بالكيف أيضاً . فمصر بصحراواتها تأي قمة الصحراء الكبرى مثلها هي قلبها. . . مصر الصحراوية بااحتصار_- 
تصغير ر تموذجي للصحراء الكبرى)”* . 
فمن مكة المكرمة» إذأء أقدم الحسواضرالعربية وأعرقها روحياً » الى القاهرة أكبر العواصم 

العربية سكانياً وقنياضآ وثقافياء تبقى الحقيقة الصحراوية مائلة في حواضر العرب. 0 
قِ بوادمهم. ولعلها ليست مصادئة أن العرب قٍِ الاسلام عل كثرة ما أمسوه من أمصار 
المثالي لحواضرهم . . . الحذرة من البادية. . . التواقة اليها في الوقت ذاته في جدلية مزدوجة 
اختلطت يعمق التكوين والشعور. 


؟ - وهذا يقودنا الى ملاحظة جانب التخالط والتمازج بين المؤثرات الحضرية والبدوية 
في التكوين العربي الى جانب التباين والمواجهة الصراعية بين النمطين المعيشيين المختلفين: 
بادية وحاضرة. فالعلاقة الحدلية بينبها كأي علاقة جدلية تتضمن التفاعل والتبادل والتعاون 
والتزاوج المجتمعي الايجابيء مثلا تعني الصراع والتصاد والتناقض . . ورغم أن أغلب الباحثين 
ركز على جانب الصراع بيتههاء فإن بعض الباحثين نبه بصفة خاصة لجحانب التبادل والتفاعل» 
كا فعل ألبرت حوراني في كتابه الأخير تاريخ الشعوب العربية*©: وقد أدى ذلك الى تركيب 
مزدوج للشخصية العربية يتجلى في المجتمعات الحضرية خاصة. 


فاذا كانت المجتمعات البدوية تعيش بداوة خالصة» فان المجتمعات الحضرية انطوت 
على تركيبة مزدوجة ذات توتر خقي أو ظاهر بين القيم الحضرية والقيم البدوية» باعتبار أن 
المادة اليشرية الحضرية قدمت ‏ أصلا ‏ من البادية. وقد ظلت القبائل العربية حتى وقت 
قريب تتوزع بين فرع حضري وآخر بدوي» كا كانت تفعل قريش قبل الاسلام . 

وحتى اذا اختفى المظهر البدوي في المدينة والقرية بمرور الوقت واتخاذ بعض مظاهر 
التمدن» فإن الرابطة القبلية وعصبيتها المتولدة أصلاً من البيئة البدوية الرعوية تبقى عميقة 
المفعول في البيئة الحضرية قيياً ونظياً وأعرافاًء وهذا ما يعرف عادة بالبداوة المقنعة ة. ويكفي أن 
نلاحظ أن العرب على عمق تأثرهم بالدعوة الاسلامية في مختلف نواحي الحياة» لم يستجيبوا 
بدرجة مرضية ة كل الاسلام الداعية الى نبدذ العصبية القبلية» حيث نجد أن منافساتهم 


(5) جمال حمدان, شخصية مصر: دراسة في'عبقرية المكان (القاهرة: عالم الكتبء :)148٠‏ ج ١ع‏ 


ص اا 
() متعطقط لمة ععطدط توهلممآ) ععاومءط طمتر4ق عا تزه توماعزط 4 ,تصسده1]؟ متطويا لمعطام 
100-14 .صم ,(1991 
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السيامية» وحروبهم الأهلية. وفرقهم الدينية» ونقائضهم الشعرية --بعد الاسلام - ما زالت 
متأثرة أساسا بالدافع القبل. وذلك ما بقى معهم حتى بعد طول تحضر في بيئة أوروبية 
كاسبانيا (الأندلس)» وما نشهده فيهم الى يومنا هذا في جتمعات عربية قديمة التحضر من 
شام وعراقٍ ويمن. وحتى في مصرء بطايعها الريفي والمديني» ما زال الصعيد المصري ينطوي 
عل كثير من الأعراف القيلية: ولعلها ليست مبالغة قول بعض الباحثين., إن المدينة العربية 
ما هي إلا قبيلة استقرت . 


وتأتي الشواهد الأخيرة 5 ارتداد الكثير من الخركات والأحزاب والأنظمة «التقدمية» أو 
«التحديئية» العربية. على على السواء. الى جذورها العشائرية والقبلية لتشير الى مدى عمق 
المفعول القبلي في البنية المجتمعية العربية الى اليوم . 


في ضوء ذلك يمكن فهم الملاحظة الدقيقة والصائبة لعالم الاجتماع العراقي عل الوردي 
بشأن طبيعة المجتمع العراقي اللقايعة ال بساك انيم المصري الآقدم تحضرا وسبقا الى 
انشاء المدينة والدولة. فبرغم هذا السب التحضري : «نجد الشعب العراقي (كا يقرر الوردي) 
واقعا بين نظامين متناقضين من القيم الاجتاعية» قيم البداوة الآتية اليه من الصحراء المجاورة 1٠(‏ بالكة من 
العراق ذات صحراء)» وقيم الحضارة المنبعثة من تراثه الحضاري القديم . والمتوقع في مثل هذه الحالة أن يعاتي 
الشعب صراعاً اجتاعياً ونفسياً على توالي الأجيال. قهو من ناحية لا يستطيع أن يطمئن الى قيمه الحضرية 
طويلا لأن الصحراء تمده بين كل آونة وأخرى بالموجات التي تقلق عليه طمأنينته الاجتياعية. وهو من الناحية 
الأخرى لا يستطيع أن يكون بدوياً كابن الصحراء لأن الحضارة المتبعثة من وفرة مياهه وخصوبة أرضه تضطره 
الى تغيير القيم البدوية الوافدة إليه لكي يجعلها ملائمة لظروفه الخاصة. وقد يجوز أن نصف الشعب العراقي 
بأنه شعب حائر» فقد انفتح أمامه طريقان متعاكسان وهو مضطر أن يسير فيها في آن واحد. فهو يمني في هذا 
الطريق حيئاً. ثم يعود ليمشي في الطريق الآخر حيناً آخر. 

وهذا التحليل الدقيق» إذ يفسر جاتباً مهما من طبيعة السلوك المتعاكس الذي المح إليه 
الكثيرون في الشخصية وفي السياسة العراقية» فإنه ينطبق على حمل المجتمعات والسلوكيات 
والسياسات العربية ‏ بدرجة أو بأخرى ‏ حيث لا يخلو أي تكوين مجتمعي عربي من هذا 
التوثر الخفي بين العنصرين . وذلك ما يؤكدى مرة أخرى. خط التقسيم الثنائي للمجتمعات 
العربية بين بدوية خالصة وحضرية خالصة. فسر التكوين العربي. بعامة. هوفي هذا المزيج 
العضوي العصي على الفرز, الذي يؤشر الى شخصية عربية جماعية ذات طابع مزدوج حاص 
تصدر عا أعلى مسلكيات الحضارة وأدنى اندفاعات البداوة. . . في وقت واحد! 


لاد 


إن حقيقة الجدلية التاريخية والحضارية لا تكتمل بغير التأكيد بدرجة ممائلة على تأصل 
الحضارة وعراقتها في المنطقة العربية. فعلى مقربة من أجدب الصحاري وأجفى البوادي» 


(7) الوردي . دراسة ف طبيعة المجتمع العراقي: محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العربي الأكبر في ضوء 
علم الاجتاع الحديث. ص ؟1. 


/وع 


كانت الوديان والواحات والسواحل في المنطقة تشهد نشوء أقدم المستوطنات الزراعية» والمدن 
التجارية. ومراكز الدول والامبراطوريات في تاريخ العالم؛ء من وادي الرافدين الى وادي 
النيل؛ إلى المدن السورية والمالك اليمنية . 

وتتكشف التنقيبات الأثرية الجارية في المنطقة عن مدن ودول وحضارات عريقة غيّبتها 
قطيعة المكان وقطيعة الزمان الصحراوي. من عان الى البحرين الى كندة في وسط الجزيرة 
(قرية الفاو): إلى المدائن السورية والآشورية, في الحلال الخصيب. 


والواقع ان نشوء هذه المستوطنات الحضرية» عا لى أنواعهاء منذ ذلك التاريخ الميكر في 
مختلف أنحاء المنطقة العربية. دليل عل مدى الجهد الحضاري الذي دك ف مواجهة تيارات 
التصحر والبدونة المحيطة مبذه الجزر الحضارية من جميع الحجهات, الأمر الذي يؤكد أسبقية 
هذا الصراع. والحتدلية بين قوى الحضارة وفوى اليداوة قُِ هذه المنطقة بشكل لى يسبق له 
مثيل في مناطق العالم الأخرى. 

ومن خلال هذه الرؤية الجدلية وحدها نستطيع أن نتفهم التجاذب القائم بين نظريتي 
«الأصل البدوي» و «الأصل الحضري» في تفسير التاريخ الثقافي والحضاري للعرب. فإلى 
«وقت قريب كانت نظرية الأصل الصحراوي (أي البدوي) للغة العربية وثقافتها من المسلمات. بل تجاوزت 
هذه النظرية أصل اللغة الى أصل القوم والأخلاق والقيم وجملة العقائد. واتغذ الدارسون هذه النظرية حجر 
زاوية في كل دراسة اجتماعية أو أدبية أو نفسية أو سياسية]". 

غير أن هذه النظرية لم تعد تفسر - وحدها مجمل ظواهر التاريخ العربيء «فمع 
الاطلاع على اللصادر المدوّنة بالعربية الجنوبية والمصادر الأجنبية والتنقيبات الأئرية. بدأت نظرية الأصل 
الصحراوي بالتهاوي . وظهرت الى الوجود جغرافية سكانية وطبيعية ختلفة عما هو شائع بتراث عرب مجهول ذي 
طابع مدني لم يكن معروقاً. وظهرت دلائل على وجود تجمعات كتابية وتجارية وزراعية وصناعية في عهود مغرقة 
في القدم على السواحل وعل امتداد شبكة طرق تجارية أشهرها طريق العطور. 8 

ارون املظ لجن نام ع اجلماق ا جتان ولكن ليس من الضروري أن نذهب 
ارك نظرية الأصل المبجرارع (البدوي)” وإنما يع بويد من الوضوح” قِ رؤيه 0 
(الحضري) الآخر للجدلية المعتملة في هذا التكوين منذ نشأته» بعد أن ظل الجانب البدوي 
هو الأكثر شيوعاً . 

وبغض النظر عنًا إذا كان التاريخ العربي القديم (من الوجهة الأكاديمية البحت) قد نشأ 
في بدايته الأولى نشأة بذوية ع حول الى الحاضرة ) أو ا نشأة حضرية ثم تحول الى البادية 
فإن طبيعة المنطقة الجغرافية تة تقتضى تاريخياً تعايش التمظن معان وتقتضي أن نول الجانب 
الحضري ما يستحقه من اهتمام وبحوث - خاصة بعد الكشوف الأثرية الآأخيرة ‏ كي لا يظل 
الجانب البدوي وحدهة هو المعبر عن هوية المنطقة. 


(8) محمد الأسعد في صحيفة : الحياق "ا/ .1457/1١‏ 
(9) المصدر نفسه. 
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والواقع ان عدم الوعي ببذا التوازن الدقيق بين الجانبين في الجدلية الخاصة بهذه 
المنطقة هو الذي يؤدي قِ الغالي الى التفاوت الشديد والتناقض في تقييم العرب والحضارة 
العربية من تقييم ايجابي يؤكد على جانب المنجزات الحضارية الى 5 تقييم سلبي لا يبرز إلا 
جوانب البداوة. وهو كذلك مرد ذلك اللبس في استخدام مصطلح (عرب) و (أعراب) حتى 
في المجتمعات العربية ذاتها ومن قبل باحثين كبار مشل ابن خلدون (الذي سيبقى استتخدامه 
لمصطلح (عرب) في مقدمته مصدر التباس دائم), هذا على الرغم من أن القرآن الكريم قد 
وضع الأساس الحاسم لهذا التمييز عندما وصف ذاته بأنه قرآن «عري» مبين من واقع نزوله 
على عرب الحاضرة وبلغتهم العربية» بينا تحدث عن «الأعراب» في حالتهم الرعوية البدوية. 
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إن أخطر نقاط الضعف الأساسية في الحاضرة وني بنية المجتمع الحضري الأهليٍ العربي 
- رغم كونها بنية تنتتج الحضارة وتحتضن الدين والعلمء وتحترف الصنائع والانتاج 
الاقتصادي» وتمثل الاستقرار والنظام ‏ هي أنها بنية لا تمتلك ولا تولد قوة التماسك 
والتضامن الاجتماعي الفعال (العصبية بالمفهوم الخلدوني) للدفاع عن نفسها وعن مقوماتها 
الحضارية وأقامة سلطتها السياسية وتأمين قوتها العسكرية» حيث / تنشأ وتنطور في المجتمع 
المديني الحضري العربي قوة تماسك وتضامن اجتماعي «مدني» تكون أساساً لتوليد السلطة 
السياسية والقدرة العسكرية الذاتية. وما زالت ظاهرة هذا والغياب؛ لقوة التضامن «المديني ٍِ 
المدني» في المجتمع الأصلي الحضري العربي تمثل أخطر نقاط الضعف في الوضع السياسي 
للمدن العربية ومجتمعاتها القضرية المديئية؛ التي لا تستطيع فرض ارادتها السياسية الذاتية 
وتبقى محتاجة غالباً الى «قوة» حماية وسيطرة من خخارجهاء سواء كانت عصبية البادية» أو 
تماسك المجتمع الريفي » أو قوة الحراية الخارجية التي تمثلت قدياً في السلطة الرعوية الآسيوية 
التركية وتمثلت حديثاً في القَوة الأوروبية الحامية (وهي ظاهرة تاريية ومعاصرة لا بد من 
التمعن في أبعادها ملياً لدى البحث في أسباب ضعف المجتمع المدني العربي وتأخر نشوء 
الديمقراطية في البلدان العربية). 


ففي ما عدا القرون الثلاثة الأولى في صدر الاسلام» حيث استطاعت الحاضرة العربية 
- بتوازن دقيق - الامساك بدفة القيادة والسلطة بالسيطرة القيادية الحضرية ‏ في مكة والمدينة 
ثم دمشق وبغداد ‏ على القوى القبلية البدوية الضاربة عن طريق التوجيه والنظام الديني 
الضابط قوى البادية» وعن طريق المكانة القبلية ذاتها التي كانت تتمتع بها تلك العناصر 
القيادية الحضرية المنتمية أساساً الى قريش وأحلافها. . . ما عدا ذلك: فإن تاريخ العرب 
والاسلام كان تاريخ السيطرة السياسية للقوى البدوية عربية أو أعجمية . 


فا إن سقطت سلطة قريش الحضرية المدينية بالصراع الدموي التاريخي بين أجتحتهاء 
الذي كان آخر مظهر من مظاهره الصراع «الأخوي» والأهلي في البيت العياسي بين الأمين 


: 


والمأمون» وإسقاط العرب من ديوان الجندء حتى وجدت السلطة الحضرية العباسية ذاتها من 
غير «قوة» فاعلة ورادعة» ومن غير «عصبية» حامية. وم تستطع بغداد والمدن الأحرى تقديم 
قوة مدينية بديلة. فلجأا المعتصم الى «القوة» و «العصبية» التركية الرعوية العسكرية الي 
«دشنت» عصر التحكم الخارجي بالمديئة العربية» رعويا كان» كما في الماضيء أم أجنبيا كبا 
في العصر الحديث, أم ريفيا ك] في المرحلة الراهنة. 

ويشير التاريخ الاسلامي الى محاولات مدينية ‏ من الوجهاء والعلاء والتتجار 
والحرفيين لإقامة «مشيخة» أو زعامة ورئاسة ذاتية لبعض المدن العربية» ولكنها كانت 
محاولات موقتة وغغفقة تنتهي بالصراع بين الأحياء وعودة السلطة البدوية - تركية أو عربية - 
للامساك بمقدرات الحكم وتأمين الأمنء بأي ثمن كان. 

ترتبت على هذا التناقض بين بنية مجتمعية مدينية تحتية حكومة» وبنية رعوية سلطوية 
فوقية حاكمة نتائج هيكلية كاسحة ومزمنة وسمت التركيبة العامة للمجتمع العربي - خاصة في 
البيعات الحضرية والزراعية العريقة ‏ بميسمها الى الوقت الحاضر: 


١‏ إن المجتمع الأهلي الحضري العربي ‏ المديني والريفي ‏ لم يعد يملك مصيره 
السياسي ولم يعد يمارس حكم نفسه ولو جزئياء فالسلطة بمراتبها من صغار المتنفذين الى 
السلاطين غدت من اخختصاص الميئة الرعوية العسكرية الحاكمة وتنظيمها البشري المغلق من 
الأرقاء المستوردين. والمفارقة أن هذه السلطة المستوردة كانت مملوكة ومالكة في الوقت ذاته. 
كانت مسترقة مستوردة وكانت تتمتع بصلاحيات الحكم المطلق في أن ع : وكان من أهم 
شروط احتكارها السلطة عدم اختلاطها واندماجها بعناصر المجتمع الأهلي, حيث كان 
العسكري المملوكي الذي يتزوج أمرأة محلية يفقد عضويته الحصرية الممتازة في الحيئة الحاكمة 
ويتم تنزيله الى مرتية أدنى. كما كان أفراد هذه اليئة يأنفون من التحدث بالعربية لغة أولاد 
اليلد و يبقى للعلماء - العنتصر الأهلٍ الوحيد المتبقي قٍِ الحياة العامة من دور غير التظلم 
ورفع الالتياسات الى السلطة الغريبة باسم أهل البلدء عندما تشتد وطأة الحكم وتصل 
الآزمات العامة الى ذروتها. 


إن مهمة ومهنة الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي (الشرطة والجيش) انحصرت 

أيضا في التنظيم المغلتي للسلطة المستوردة. ولم يعد الواجب العسكري للدفاع عن النفس 

والأرض متاحا أو مكنا لأفراد المجتمع الأهلٍ الحضري العربي الذين افتقدوا روح المدافعة 

والتمرس با حرب» وأصبحوا حسب تعبير ابن خلدون «عيلاً على غيرهم. . . قد ألقوا السلاح 
وتوالت على ذلك منهم الآجيال. . . حتى صار ذلك خلقا يتنرّل منزلة الطبيعة)”©, 

والواقع ان هذا العجز عن توليد قوة التضامن الحضرية أي «العصيية» المدينية القادرة 

على التعيئة والاحتشاد والحرب للدفاع عن التفس» وصيانة الاستقلال السياسي» واقامة 


(١٠)ايوزيذ‏ عيد الرحمن بن محمد بن خلدون» المقدمة (بيروت: دار ومكتبة الحياق. "1981)» 
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السلطة الأهلية الحضريةء ان هذا العجز يمثل أساس الاشكالية كلهاء ومدخبل الانقلاب 
الخطير الذي استطاعت القوى الرعوية إحداثه في قلب المدينة العربية ومحيطها الحضري على 
مر العصور. 


وربطاً لهذا الماضي بالحاضر, فإن الدراسات التى أجريت في مصر لزيمة حزيران / يونيو 
1 في العمق. قد نبهت الى أن الانقطاع التاريخي الطويل بين المجتمع الأهلي العربي 
وبين مهام ومسؤوليات الجرب النظامية الوطنية الشاملة» كان ضمن الأسباب العميقة لهده 
الحزيمة القومية الكبرى. فمن وجهة تاريخية «تحولت (المنطقة العربية) من طرف في المراعات الى 
مجرد ساحة لما بين متصارعين من تخارجها. . . (و)... أصيحت الحرب اتختصاص الأمراء الأتراك. . 
والماليك . . . ثم العثيانيين. وني هذا كله لم يكن للأمة دور في قصة الحرب فيا عدا فصل عابر فترة الخروب 
الصليبية.. . في هذه العصور كلها كانت الأمة العربية تعرف فكرة التمسرد. . . والعصيان. . . والثشورة» وقد 
مارستها جميعا بالفعل في لحظات غتلفة من حياتها. لكن الحرب ظلت فكرة بعيدة تاثهة في الماضى السحيق» 
متصلة بحاسة الشعراء أكثر من اتصالها بالدفاع عن الأوطان . . . والمحصلة أنه حتى منتصف القرن العشرين لم 
يكن العرب قد تعرفوا ‏ يعد على فكرة ة الحرب وعلى دورها في صهر وصب وصيائة معادن الأمم. كان العا 
قد عاش تجربة حربين عالميتين, وكان الشرق الأوسط في قلب الحربين معأ. لكن أهله ظلوا بعيدين؛ عا كان 
يجري على أرضهمع"". 


هكذاء فإن طبيعة تلك التركيبة المجتمعية التاريخية» ليست من بقايا الماضى البعيد,» 
فرواسبها ما زالت عوامل قوية تفعل فعلها أكثر نما يتصوره وعينا والمستحدث»ع5"! 


*- ظل العمل الاقتصادي الانتاجي, من تجاري ومهني وحرفي وزراعي» من 
اختصاص المجتمع الأهلي حيث ترفعت العناصر الرعوية الحاكمة عن أي عمل واحتقرت 
القائمين به» غير أن سقف هذا العمل الانتاجى وفائضه صار تحت سيسطرة السلطة الرعوية 
الحاكمة: تأخذ منه بالجباية المرسومة أو بالمصادرات المفروضة ما تشاء. والواقع ان مراجع 
التاريخ العربي حافلة بأخبار مصادرات السلاطين أموال التتجارء وخشية التجار من اظهار 
ثروتهم التي كانوا يخفونها في الجدران والكهوف بدل استغثمارها في مشروعات انتاجية. 


لذلك م تتمكن التضارة العربية الاسلامية من تحقيق 3 تراكم رأسمالي يحدث ثورة 
رأسمالية في نظامها الاقتصادي رغم التطور الكبير الذي حققته في نظامها التجاري الداخلي 


)1١(‏ محمد حسنين هيكل» الانفجار: قصة حرب يونيو 1451 (القاهرة: مركز الاهرام للترجمة والنشرء 
)٠‏ ص 405-897. 

(17) غير أن الجدير بالملاحظة أيضاً أن القيادة المصرية بعد هزيمة 14717 قررت تطعيم القسوات المسلّحة 
بالعناصر والكوادر المتعلمة وذات الاختصاص المهني العالي بصفة خاصة. أي بعناصر من المجتع المدي. . 
وجاءت النتيجة مشجعة في ضوء الأداء السكري للجيش المصري ف حرب تشرين 0 أكتوير “1919/7 . 


ولعلها المرة الأولى الي تختير فيها عناصر مدنية عربية في ساحة الحرب المنظمة. . تبت قدرتباء الآمر الذي 
يدل على أن «عجز القوى المدنية العربية ليس مسألة حتمية وقدرية عندما ل إرادة التغيير بالصيغة 
المناسبة الفعالة . 


اه 


والدولي. فقد ظل فائضها التجاري عرضة لهذه المصادرات. وكان ما تنتجه البنية الحضرية 
تستهلكه السلطة الرعوية غير المنتجة في ظل ما أصطلح على تسميته ب (اقتصاد الغزون9". 

ولوأن المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسونء أولى هذه الظاهرة التي تعرضت لما 
التجارة اهتاما أكير في دراسته عن الاسلام والرأسمالية» لكان بامكانه تقديم تفسير أكثر واقعية 
لعدم نشوء رأسالية في تاريخ الاسلام (رغم اشارته اليها يشكل موجن)9". والواقع ان هذه 
الظاهرة» هي التي أدت في النباية الى انتكاسة النظام التجاري» ونشوء ما عرف بالاقطاع 
العسكري» مع تدهور المكانة الاقتصادية للسلطنات الاسلامية ذاتها» حيث أؤْضح ابن 
خلدون أن السلطان عندما يتحكم اعتباطا في العمليات التجارية وأسعارها وأرباحهاء فإنما 
يفسد في النباية جباية دولته ودخلها العامء ويؤدي إلى تدهورها وافلاسها من حيث يظن انه 
يزيد دخله بذلك. وذلك ما ينطبق أيضا في عصرنا على ظاهرة احتكار الدولة النشاط 
الاقتصاديء كما هو الحال في الأنظمة الشمولية بعامة. 

في ظل هذه العلاقة بين البئية الحضرية الأهلية والسلطة الرعوية الدخيلة» ظلت قوى 
الانتاج في المجتمع الأهلي الحضري العربي بعيدة عن ممارسة أية سلطة سياسية أو التمتع بأي 
تمثيل سيامي مباشر أو غير مباشر . 

وبينما كان السادة الاقطاعيون والنبلاء» ومن بعدهم تجار المدن والصناعيون الجدد في 
المجتمعات الأوروبية يشاركون نسبيا في العملية السياسية, بدرجة أو يأخرى. حسب 
أدوارهم في العملية الانتاجية» كانت العلاقة في المجتمسع العربي تتجمد بين الحاكمين غير 
المنتجين والمنتجين المحكومين» في المفارقة التاريخية التالية : «ان الذين ينتجون لا يحكمون: والذين 
حكمون لا يتتجونة. وليس المقصود بذلك الأفراد والأسر وإنا القوى الاجتماعية» فثمة قوى 
محكومة تنج ولا تتحكم قِ انتاجها ولا قِ مصيرهاء وثمة قوى خارجية حاكمة اختصاصها 
الحكم والحرب فقطى ومتحتقر العمل الانتاجي ‏ لكنها تتحكم في مردوده وق مصير منتجية . 

ومن هذه المفارقة التاريخية يمكن فهم وتفسير غياب أي تطور ديمقراطي تمثيل باتجاه 
مشاركة القوى المنتجة في المجتمع الأهلي العربي. بدرجة أو بأخرى. في العملية السياسية. 
فقبل أن تصل الديمقراطية الى حق الاقتراع العام لكل مواطن» لا بد من أن يتقرر تعاقديا أو 
عرفياً في مرحلة تطورية تاريخية سابقة حق التمثيل السياسي للقوى المنتجة بصيغة أو بأخرى 
حسب مواقعها من العملية الانتاجية في المجتمع» كما يتضح من تاريخ التجارب الديمقراطية 
في العام . 

على الصعيد الفكري والثقاني والحضاري العام يلاحظ أن الخط البياني المتصاعد 
لازدهار وإبداع الحضارة العربية الاسلامية»: قد أصيب بانكسار وهبوط سريع حاد وغير 


(*1) محمد عايد الجابري » فكر ابن خلدون: العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية قٍِ التاريخ 
الاسلامي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1). 

)١5(‏ مكسيم رودنسونء الاسلام والرأسالية, ترجمة نزيه الحكيمء ط ؛ (بيروت: دار الطليعة. 
4) ص 779. 


يف 


طبيعي بعد سيطرة العسكر الرعوي التركي على السلطة في يغداد. بين عهد المعتصم وعهد 
المتوكل» في أقل من عقدين من الزمن. فبين «ليبرالية» المأمون وخلفائه المباشرين. والانقلاب 
والأصولي» الذي قام به المتوكل في قمة السلطة وفي مختلف سياسات الدولة ويجالات الحياة 
العامة لا يوجد ثمة سبب أسامي مقنع لهذا «الانقلاب» الايديولوجي الذي تواصل وترسخ 
على امتداد التاريخ العربي غير «الانقلاب» الرعوي العسكري الذي سبقه. وتمثل في سيطرة 
العسكر التركي على السلطة في عهد المعتصم, ثم على جوانب الحياة كافة. بحيث تحولت 
نزعات المجتمسع والفكر من تعددية وعقلانية وتسامح الى تعصب مذهبي وديني؛ وتمسك 
بنظرة أحادية الجانب لمختلف القضماياء كما استخلص أحد أبرز المؤرخين العرب للفكر 
الاسلامي”". 

وما يزال الوعي العربي المعاصر بالتاريخ غير ملم إلماماً كافياً بخطورة وطبيعة هذا 
«الانقلاب الرعوي» الذي تم في عاصمة الدولة ومركز الحضارة العربية منذ ذلك الوقت 
الميكر في التاريخ العربي الاسلامي (حوالى 75٠١‏ ه) ٠:‏ لقند نظراق هذا 00 أنه 
بداية سيطرة الأتراك (والواقع ان هذه العناصر كانت اسيوية من بوادي أواسط آسيا ول تكن 
تركية بالمعنى المعاصر 0 ولكن الأهم والأخطر أنها كانت بدوية المنشأء واتها نقلت 
تكوينها الرعوي هذا الى داخل النسيج المجتمعي والسياسي والحضاري للدولة العباسية 
بسيطرتها عليها. ومن يعود الى رسالة الحاحظ التي كتبها في وصف هذه العناصر يجد وصفه 
لها بأغها «أعراب العجم. . . ل تشغلهم الصناعات والتجارات. . . ولا.غرس ولا بنيان ولم يكن همهم غير 
الغزو والغارة. . . وطلب الغتائم وتدويخ البلدان» . 


وقد أكدت الأحداث هذا الطابع البدوي لعسكر المعتصم عندما ضمجت يغداد من 
جفوتهم واضطروه الى بناء «سامراء» لتكون معسكرا هم ٠‏ لأنهم كا وصفهم الطبري. مؤرخ 
العصر.ء (كانوا عجما جفاة يركبون الدواب فيتراكضون في طرق بغداد وشوارعها فيصدمون الرجل والمرأة 
ويطأون الصبي . . 0 والفرق في الواقع بين هؤلاء وتتار هولاكو. انهم جاءوا الى الحكم برضا 
الخليفة» أما التتار فجاءوا اجتياحاء إلا أن نتيجة السيطرة الرعوية» وانعكاساتها السياسية 
والحضارية واحدة. ومحصلة هذا كلهء أن الحضارة العربية خضعت للبداوة الأسيوية منذ 
ذلك الوقت المبكر. فالمشكلة لم تنحصر مع البداوة العربية ذاتها بقدر ما كانت مع هذه 
البداوة الأعجمية الأشد وطأة. 

وهذا يعني أن الحضارة العربية الاسلامية لم تستكمل نوها الطبيعي: ولم يتح لحا المدى 
التاريخي الكاني لتفتح طاقاتها الابداعية» بل تعرضت لاجهاض سياسي مبكر من تلك القوى 
الرعوية. أعقبه اجهاض فكري وحضاري في مختلف جوانب الحياة . ومن المقارنة بين المستوى 
الفكري والحضاري للخليفة المأمون ورجال دولته» ومستوى القائد العسكري التركي «بغاء» 
وعسكره الذي صار في موقع السلطة الفعلية مكان المأمون في عاصمة الدولة ومركز الحضارة 


(10) أحمد أمين» ضحى الاسلامء ١‏ ج22 ل (القاهرة: مكتبة النبفة المصرية؛ )ل 
ص 45 -40. 


”ام . 


بعد زمن قصيرء يمكن إدراك مغزى هذه «الردة» الحضارية التِى وقعت. وهي ردة اجهاضية 
بدأت في قمة السلطة منذ ذلك التاريخ المبكرء ولم تحدث فقط عند اجتياح المغول بقيادة 
هولاكو العراق والمشرق كما هو شائع . فهذا الاجتياح المغولي لم يكن الأول ولا الأخير ضمن 
هذه الظاهرة التاريخية المتتابعة التي قررت مصير الحضارة والدولة العربية الاسلامية الى حد 
ولعلها من أقسبى مفارقات التاريخ العربي والاسلامي. أن الحواضر العربية التي تغلبت 
على البداوة العربية في صدر الاسلام» قد وقعت ضحية البداوة الأعجمية التركية لألف سنة 


عاأوات 


منذ أن انعزلت السلطة عن المدينة ومجتمعها الحضري الأهلي» بقيام «سامراء» معسكراً 
ورمزاً للعسكر التركي» الرعوي المنشأء بتنظيمه المغلق. . . قبالة بغداد التي لم يحتمل أهلها 
ا حضر جقوته .السلوكية» والازدواج بين السلطة والحضارة قي التاريخ العربي الاسلامي يشهد 
تناقضاً مأساوياًء وديالكتيكاً غير طبيعي . : ديالكتيكياً و من ان خلج الجسم 
الحضاري والبنية المجتمعية. . . بن الحضارة الأصيلة والسلطة الدخيلة. . . بين الحاضرة 
الأهلية والبادية الغريبة. . . البعيدة عنها. 


في هذا التقابل الشاذ وغير المتكاقء» كانت البادية الآسيوية تصنع وتصدر السلطة 
- بقوتها القتالية - لكنها لا تنتج الحضارة (فالبداوة مجتمع بلا تاريخ . أي بلا تراكم من 
التقدم الحضاري الذي هو جوهر التاريخ). أما الحاضرة العربية» فإنها تنتج الحضارة لكتها لا 
تصنع السلطة ولا تمارس القوة العسكرية المحتكرة من جانب البادية» بل تخضع لا وتحتاجها 
حرايتها من «الفتنة» الداخلية والغزو الخارجي» ولتسيير تختلف شؤون السلطة فيها. من هنا 
منطلق الحكم القاسي لابن خلدون على أهالي المدن العربية الذين غدوا «عيالاً على غيرهم» وهو 
حكم صحيح لكن ينقصه ايضاح البعد الخطير لسيطرة البادية الأسيوية» لا العربية وحدها. 

هكذا بقيت الحضارة الأهلية في جهة؛ والسلطة الرعوية الدخيلة في الجهة المضادة لها 
الحضارة محكومة والبداوة حاكمة. الحضارة تنج كل شيء إلا مفاهيم السلطة ونظمها 
وصوابطهاء والسلطة تتحكم في كل شيء بعيداً عن مفاهيم الحضارة ونظمها وضوابطها. 

وقيم الحضارة لا تمثل مرجعية عليا للسلطة كا هي طبيعة الأشياء في عالم الحضارات» 
ولا تستند الى دعم السلطة وقناعاتها وولائها. والسلطة لا تنبع من بنية الحضارة ولا تعتمد 
على وجودها ولا تستمد الشرعية منهاء كيا هي طبيعة الأشياء في عالم المفسازات :.: آيضا . 
إن سلطتها مستمدة من قوتها الحربية الرعوية المجردة ومن شرعية شكلية تفرضها بحكم الأمر 
الواقع وشدة الحاجة الماسة الى سلطان. وإن يكن ظالماء لفرض الأمن وقمسع الاضطراب. 
فسلطان غشوم خير من فتنة تدوم . والسلطان. . هو من قتل السلطان. 


كن 


وعبر الأجيال تنرّل هذا الأمر «منزلة الطبيعة»: وأصبح في حكم المحال على البنية 
المدينية الأهلية إقامة حكمها الخاص بها واقامة سلطتها المنيثقة منبا عتدما تنهار السلطة 
الدخيلة القائمة لأي سبب. من هنا لم تنجح محاولة اشراك «أولاد البلد» في حكم مصر أيام 
نابليون بدلا من الماليك» ول تتمكن أحياء «النجف» من الاتفاق على حكم مدينتها بنفسهاء 
في الفترة الانتقالية القصيرة بين رحيل السلطة التركية وجيء السلطة الانكليزية» وكأن الحاجة 
الى السلطة الخارجية أصبحت من طبيعة الأشياء. . . تلك هي تراجيديا الحضارة والسلطة قِ 
التاريخ العربي» بل هي مأساة الحضارة العربية التي غدت بلا أسنان كا 
وكانت حضارة عظيمة . 53 وحضارة حميلة ظلت معظم الوفت تعانٍ أنيميا سياسية مزمنة . 
من فقر دم سياسي جلب لما الاصفرار والذبول وهي في ربيعها الحضاري . وليس هذا ع 
شعرياً عندما نزيح الغطاء عن تاريخنا - السياسي خاصة - ونحدق في الوقائع وحهاً لوجه. 

ويلاحظ - في مفارقة عجيبة ‏ أن الحواضر والمدن العربية ومجتمعاتها الأهلية المدينية 
(غير البدوية وغير الريفية) م تخرج من تحت هذه السيطرة الرعوية إلا بوجود القوة الأوروبية 
«الاستعمارية» ف اليلدان العربية بشكل أو بآخر. حيث أدى الوجود الحسمائي الأوروبي 
للعواصم والمدن العزية ب عنتكريا أو قياسياً الى «تحررها» من السيطرة الرعوية التركية أو 
المحلية من ناحية» والى بقاء الريف في تلك الفترة ة تحت سيطرتهبا المستمدة من السيطرة 
الأرروبية الغربية من ناحية أخرى. 


والمفارقة أنه في تلك الفترةء» ذات الطابع «الاستعاري» تمكنت المدينة العربية ومجتمعها 
المدني من انشاء المدارس والجامعات الحديثة» وتطبيق النظم العصرية » وتكوين الأحزاب 
السياسية «المدينية» ذات اللون الليبرالي» وقاومت الاستعبار - وطنياً ‏ بمفهوماته الحديثشة ف 
الحرية والقومية» وأنجبت العديد من المفكرين المجددين والغبضويين الذين كانوا نتاج تلك 
الفترة من التفاعل الجدلي مع المؤثرات الغربية . 

ولكن ما إن رحلت «القوة» الاستعمارية الحامية» واحتاجت المدينة العربية ومجتمعها 
المديني الى دقوة» ذاتية تولّد السلطة وتؤمن الدفاع, حتى انكشف الضعف الذاتي المتأصل من 
جديد في هذه البنية المدينية العربية» التي سرعان ما تسربت الى قمة السلطة والقوة فيها 
العناصر والقوى والعصبيات الريفية ‏ من فلاحية وعشائرية وطائفية ‏ وهيى عناصر ظلت 
مضطهدة من سادة المدن» ومهملة من جانبهم» ومحرومة من التعليم والتطويرء فأقامت 
حكمها «الشعبوي» ‏ عن طريق الجيش والأحزاب الشعبية ‏ على أهل المان التي اضطرت 
عناصرها وكوادرها المتعلمة والمؤهلة للهجرة الى الخارج. وهكذا تم «ترييف» المدينة العربية 
مؤختراء بعد «استعارها» في فترة سابقة» و «بدونتها» بابي في عهود و 

وحيث إن الريف كان ملجا المذاهب المعارضة والمتشيعة» أو «الصوفية). وحيث كانت 
المدن معقل السنية الحاكمة؛ فإن هذه المواجهة التاريخية اتخذت بعداً معاصراً الآن بتبني 


الجاهير الريفية» أو ذات المنشأ الريقي في المدن, ابليوارضية أصولية تقوم على التمرد ورفض 
والاعتدالية» المدينية السنية التاريخية سواء من وجهة متشيعة كما في بعض بلدان المشرق» أو 


صوفية شعيوية تلتقي بثوروية ة التشيع كا في مصر وأقطار المغرب. وثمة سابقة تارحية تمائلة في 
القرن الرابع الحجري الذي عرف ب «القرن الشيعي»» نظراً الى سيطرة الخركات المتشيعة 
على قسم كبير من الوطن العربيء بعد أن تمكنت من الانطلاق من قواعدها الريفية الى 
السيطرة على المدن3" . 

والواقع ان المنأمل ني طبيعة الثورات والانقلابات والحركات السياسية في العقود 
الأخيرة 1 أنه من ايران الى الجزائر - مروراً بلبنان وسوريا ومصر والسودان وتونس - 
فإن الجاهير الريفية المضطهدة والمهملة. بعد خيبتها في وعود التحديث «المديي» الليبرالي 
واليساري والقومي «والتقدمي» بعامة, قد تسلّحت الآن بايديولوجيتها الدينية الأصلية 
والأصولية. قفي الريف كان الدين دا أصولا وحات] وشكوا ميطاء لإنياء اعباط 
«المديني» السني «الاعتدالي» وإقامة سلطتها الريفية الأصولية المباشرة. وقد دفعت أنظمة 
المدينة هذا الثمن الباهظء لأنما لم تتوجه باصلاحاتها وتطويراتها قبل فوات الأوان 1 
المناطق الريفيةء واكتفت بتطوير أحيائها المدينية الراقية.» تاركة «أحزمة البؤس والفقر» تحيط 
بها من كل مكانء إلى أن أحاط بها السيل وأغرقها دون أن تكون لها عصبية مديئية ذاتية 
تحميها (الملاحظة ني الحرب الأهلية اللبنانية أن المجتمعات المدينية السنية هي الوحيدة التي 
ظلت بلا مليشيات محاربة) . ْ 


وهكذا حيث اضمحلت «عصبية» اليادية التاريخية مع توطين البدو وانتهائهم كقوة 
عسكرية بتوفر الأسلحة الحديثة» فإن «عصبية» جديدة قد ظهرت على الساحة السياسية 
العربية لتارس دورها في حكم المدينة وعموم البلاد» وهي القوة الريفية الكاسحة التي لم 
تتوفر لا فرص التعليم والتطويرء ولا الحد الأدن من العدل الاجتماعي » قاتخذ تسيسها شكل 
الرفض السلبي الحاد المطلق أكثر من شكل التعاطي السيامي البثاء . 

ويبقى أن المدينة والبنية المدينية العربية بعامة, لم تستطع ‏ بعد أن تولد قوتها 
المجتمعية التضامنية الفعالة والفاعلة لحكم نفسها بنفسهاء ول تطور القوى الريفية لتحويلها 
الى قوى مساندة للمجتمع المديني والماني. وما زال أهل المدينة العربية» كما قال عنهم 
خلدون قبل قرون» «عيالآً على غيرهم في الحماية والمداقعة». . . ! 

وبلا شك. فإن التوجه الى إنشاء مجتمع «مدني» عربي لا يمكن أن يبدأ خطواته الأول 
إلا بنمو قوة تضامنية مدينية متطورة قادرة على توليد حركاتها واحزابها ومؤسساتها للدفاع عن 
قيم ومفاهيم المجتمع «المدني» الذي يمثل الشرط الأسامي لنمو الديمقراطية . 

غير أن المجتمعات العربية تشهد في الواقع حركة عكسية؛ بهذا الصدد. فبدلاً من 
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الفضل شلقع إشكاليات التوحد والانقسام : بحوث في الوعي التاريخي العربي (بيروت: المركز الاسلامي 
لليحوث. لا4مةاع)ء ص .6١‏ 


كه 


«تمدين» الريف». يتم «ترييف» المدينة. فالأرياف باقية الى حد كبير في معظم البلدان 
العربية ‏ على حالما من التتخلف المادي والثقائي . وهى تتزايد ديمغرافيا وتمثل القوة الاجتماعية 
الأساسية في كل بلد عربي بعصبيتها الريفية ذات الطابع الشعبوي ‏ الأصولي. والمدن العربية 
يجري «ترييفها» بحكم الحجرة الريفية الكاسحة. وصعود القوى والعناصر الريفية ‏ بتكويتها 
التقليدي الى مؤسسات السلطة والثروة والتوجه الفكري 1 ومقابل هذا «الغزر» الريفي -الذي 
حل محل الغزو اليدوي للمدينة في فترات سابقة فإن قوى المجتمع الديني وعناصره 
المتعلمة والمتطورة تخلي الساحة وتنسحب الى الاعتزال والسلبية.» أو الى المهاجر تخارج الوطن 
العربي في ظل الانتصارات المتلاحقة للانقلابات والثورات الشعبوية الإسلاموية ذات المنشاً 
والتكوين والمنطلق الريفي . ولا يلوح في الأقق. حتى الآن. دليل جدي على قدرة القوى 
المدينية ‏ المدنية على تكوين وتنظيم وتفعيل قواها التضامنية السياسية الفاعلة حتى بالإحياء 
الحضاري الاسلامي . ومقايل هذا الواقع الاجتماعي المقلوب ينشغل المثقفون العرب خاليا 
بالدعوة النظرية المجردة الى الديمقراطية. . . فأي ديمقراطية ستهبط علينا من السسماء قبل 
تأسيس قاعدتها المجتمعية المدينية ‏ المدنية الصلبة؟؟ 


لاه 


الفْصَتْل السثاث 
متتروع قلط أو لاع ادوكابز التإرع العي: 


ل 
آذ مر 0 


عل هه جل هه هه 


أولاً: خصوصية المكان العربي واشكالاته : 
طبيعة الموضع (الداخلي). نوعية الجوار (الاقليمي). 
دقة الموقع (العالمي) 


إذا كان التعرف إلى طبيعة المكان (الجغرافيا) هو المدخل الضروري إلى فهم مجريات 
الزمان (التاريخ) في حياة كل أمة. فإن خصوصية المكان وخطورة محدياته: وتوتر عناصره» 
بالنسبة إلى العرب» تمثل أهمية مضاعفةء وحالة خاصة لا بد من الابتداء بالتأمل الدقيق فيها 
وإدرا اك طبيعتها وتفرّدها الصعب الذي يمثل استثناءاً مكانياً بين الأمكنة؛ أدى إلى خلق 
استثناء زماني بين الأزمنة في صياغته التاريخ العري. إن درس الجغرافيا في حالة العرب» 
يجب أن يسبق درس التاريخ ) أو أن يصبح وفاتحةع كتابهء شريطة أن نتجاوز رتاية المعلومة 
الجغرافية في الحالة العربية إلى فرادتها ومغزاها الخاص. وإذا كان الفكر الأوروبي قد انتقل 
من مدرسة الجغرافيا إلى غيرهاء بحكم تطوراته وتطورات بيئته الحضارية» فإن ذلك لا يعني 
أن الفكر العربي قد أصبح في حل من مباحثها التي ما زالت ضرورية بالنسبة إلى تطوره 
وتطور بيئتهء والتي ستبقى دائئاً على أهميتها في الحالة العربية» نظرا إلى خصوصيتها المكانية 
المختلفة جذريا عن غيرها. 

وإذا كانت المحاولة العلمية الجادة لجال حمدان في دراسته الشخصية الاقليمية لمصر 
وصولا إلى «عبقرية المكان» وفلسفته في صياغة التاريخ المصري والمستقبل المصري (ضمن 
الانتماء العربي والمصير العربي) قد مثلت خطوة تمهيدية ونوعية هامة في هذا الاتجاى فإن 
المطلوب الآن خطوة أشمل وأبعد للقيام بعمل تركيبي متكامل ‏ في حجم الوطن العربي 
الكبير - لاستخراج خصوصية المكان العربي كله وعبقريته وفلسفته و (توليفته» الشاملة : سلبا 
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وايجابً؛ خيراً وشراً. وهي مهمة لا تقتصر على الفكر الجغرافي العربي وحدهء بل تمثل تحديا 


لمن 


للباحتين والمفكرين العرب في شتى تخصصاتهم واهتاماتهم. بحكم ان المطلوب في مثشل هذا 
الميبحث ‏ حسب تعبير جمال حمدان ‏ وجغرافية الحياة» كلهاء تلك الي إذا عرفتها: وعرفت 
كل ثيء عن غط وطبيعة وظروف وقواتين الحياة في هذا المكان أو ذاك . جغراقية الحياة الي إن بدأت من أعلى 
آفاق القكر الجغراني في التاريخ والسياسة فاتها. . . تنفد (أيضا) إلى أدق دقائق حياة الناس العادية في 
الاقليم. . .06 . 

وإذا كانت مصرء بحكم وحدتها الجغرافية المتجانسة والملتحمة عضوياًء تمل حالة 
ووحدة بحنية نموذجية أمام الفكر الجغراني لاستشفاف فرادتها المكانية في مقولة واحدة وتعريف 
واحد «جامع مانو فإن النقاذ إلى استيعاب خاصية الخصائص ف جغرافية الوقليم العربي 
الشاسع والمتنوع يتطلب مقاربات علمية متعددة ومختلفة.» ويتطلب قِِ النباية رؤية «تركيبية» 
و ١توليقفية»‏ متكاملة وجامعة لتبايئات وتعارضات عناصر المكان العري الشاسع . . . هذا 
المكان العصي على على التعريف المحدد والتسمية الواحدة حتى فق المصطلح العلمي للقاموس 
الجغرافيء حيث ما زال هذا «المكان» يفتقد «اسم علّم» جغرافي واحد كاسماء الأعلام 
الجغرافية للأقاليم القومية الموحدة الآأخرى - من «صين» و «هند» و «يابان»... الخ 
فنركب اسمه من وصف وموصوفء قائلين من منطلق قومي : «الوطن العربي» نسبة إلى 
الجاعة البشرية العربية لا إل الاقليم الجغراني الاقليمي المكاني في حد ذاته وفي أرضيته 
المتعينة القطعية الثابتة. ولا يثبت المصطلح ‏ بعد - في قاموس العلم الجغراني بل يبقى 
ضمن مفردات الايديولوجيا السياسية القومية. ويتم التخفيف أحياناً من تركيزه وتلا مه 
الجغراقي 52 «وطن» فيقال «العالم العربي» أو «المنطقة العربيةو. ويشرّحه الآخرون» غير 
المتعاطفين معه. إلى أكثر من اقليم جغراني فيقولون: «الشرق الأوسط وشمال افريقيا» هكذا 
في تغييب تام للصفة «العربية»! 

فكيف نعيد تأسيس «الفلسفة» الجغرافية الموحٌدة لاقليم الوطن العربي؟ تأسيسها على 
وأة قع العلم قبل تصورات الايديولوجياء فلا ايديولوجيا فاعلة دون معرفة علمية محققة. 


١‏ - وأول بعد في مقاربة الطبيعة المتميزة للمكان العربي الشاسع كونه لا يخضع لتاثل 
واحد رغم سيادة الصحراء عليه يه . والقول يتنوحه ليس وضقاً كافيا لخاصيته. إن وجدليات») 
عذة متوترة ة تعتمل في تكوينه الجغراقي» وبالتالي المجتمعي والبشري والنفسي والسياسي» 
والحضاري بعامة . وأول جدلية طبيعية تارحية تفرض نفسها هي المقابلة والمواجهة بين مناطق 
القفار والجدب ومناطق العمران والخصب: بين الصحراء المطلقة من حيث هي غياب تام 
وأرض «موات» وبين الآأرض المأهولة من حيث هي استزراع وحياة «وإحياء؛ و «مقاومة» 
للتصحر. ولا تسود نسبية متدرجة أو هامش واسع بين الحالتين كما في مناطق العالم 
الأخرى. . #وجعلنا من الماء كل شيء حي #4 إشارة قرآنية لمائية الحياة» لكنبا تحمل في الوقت 


»١ ج‎ ))198٠ جمال حمدان. شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان (القاهرة: عالم الكتب.‎ )١( 
.18-1١7 ص‎ 
زفة القرآن الكريمء «سورة الأنبياء, » الآية لفرت‎ 


و" 


ذائه التذكير بالجانب الآخر من الحقيقة (الموت) في حالة العدم المائي. وكانت أعنف الخروب 
دموية بين العرب حروب الماء (قبل حروب النفط). ويبدو أن لحروب الماء احتيال عودة 
بتتجدد المسألة المائية (التي ستظل كما كانت مسألة حياة أو موت في المنطقة العربية). ويكفى 
أن نرى ما تفعله في عصرنا هذا سنوات قليلة من الجفاف في أطراف المنطقة العربية لتتصور - 
تاريخياً ‏ عنف الصراع بين الحياة والموتء وبين البقاء والعدم, في حروب القبائل» 
وهجراتهاء وسقوط الدول. وموت الحضارات» وخراب المدن. . . (وما أصداء اثهيار سد 
مأرب وانهيار الدول والمدن اليمنية من بعده بغريبة على الذاكرة العربية) . 

هكذا ظل يتأرجح ميزان البقاء والعدم. والحياة والموت في المنطقة العربية بعامة؛ بين 
كفتي الريّ والجفاف بدرجات متقاربة: تعتمد في الأغلب على «مقادير» المطر و «أقداره» بين 
السنوات «السيان» و «العجاف»., وهي حالة من التوازن المصيري الدقيق المتوتر لم تتعرض له 
الأمم في مناطق العالم الحضارية الأخرى ذات المصادر المائية الوفيرة حتى لو تعرضت لفترات 
من المناخ الجاف. وقد تأسست أقدس المدن العربية وأعزها وعاشت في ظا واد غير ذي زرع به 
معتمدة على اللطف الإلهي في رفدها | ينيع ئي. ويصبح الحصول على الماء في بعض الأحيان 
خارج مقدور الإرادة البشرية تماماء ويتخذ شكل التضرّع والابتهال إلى الله في «صلوات 
الاستسقاءم. هذه الحدلية الطبيعية القاسية حتمت غمطين من الحياة: حياة البادية الرعوية 
وحياة الواحة (أو القرية والمدينة) الحضرية. أي ان جدلية مجتمعية تاريخية خاصة ومتميزة قد 
تولّدت مخباء وسيكون لها أعمق الأثر في مجرى التاريخ (وذلك ما سنتناوله في موضعه). 


١‏ - هذا البعد من التواجه الجدلي» توازى معه أيضاً بُعد المفارقة بين الحركة (الترححل) 
والسكون (الاستقرار). فلآن الأرض عرضة للجفاف والقحطء ورمالما متحركة. فقد 
قُضَلت في صراع البقاء الحركة على السكون, وتفرّق «المتحركون» على «القارين» رغم أن 
«القرار» والاستقرار في «سكن: ثابت رمز المجتمعات الحضرية. (مثلم| لم يعد «الوطن» المرتبط 
بأرض ثابتة رمزاً للجاعة بقدر ما ظلت «الجماعة» كياناً متحركاً قائياً بذاته: في رباطها القرابي 
القبلي قبل الاسلامء ورباطها الروحي المعنوي من بعده) . 

فعلى الصعيد العسكري والسياسى غدت السيطرة والسيادة للجاعات الرعوية المتحركة 
ذات القدرة على «الحراك» القتالي. وخضعت المدن ومجتمعاتها الحضرية المستقرة الساكنة 
يمستوياتها المتقدمة في الدين والعلم والفكر والعمران والاقتصاد لتلك الجاعات المتبدية نشيطة 
الحركة . وهي خاصية ستيقى قِ صميم التكوين السياسي لمجتمعات المنطقة , 

وفي سُلْم القِيم الاجتاعية وتراتبيتها كان العمل «الشريف» يتمثل في النشاط الرعوي 


المتحرك المتنقل» وفي الغزو بوظيفته الاقتصادية, وفي الفروسية ا حركية المرتبطة به كرًا وفرّاء 
كا تثلت هذه الحركية يض في العمل التجاري البعيد المدى. العاير الأقاليم والقارات» 


(شة المصدر نفقسه)» «سورة ابراهيم» » الآية 0 
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القائم على التنقل والحركة المستمرة» جنباً إلى جنب مع القوافل البدوية الحارسة إياء 
والمتحركة معه عبر طرق التجارة البعيدة. 

وبالمقايل» فإن المهن والأعبال المرتبطة بالسكون والقرارء كالزراعة والصنائع والحرف 
المهنية واليدويةء ظلت من الأنشطة غير المحترمة وغير المقدّرة في معايير أهل «الحراك» من 
رعاة وتجارء رغم انتاجيتهاء ورغم حاجتهم اليها. وما زالت هذه المعيارية تعرقل خحطط 
التنمية العربية والتطور التقاتي (التكنولوجي) إلى اليوم مع استمرار النظرة الدونية إلى أعمال 
الصناعة والزراعة» وما لما من علاقة بالعمل المهني المرتبط أصلا بالاستقرار في الأرض" 
(يلاحظ أن «مهنة» و «مهانة» في اللغة العربية من جذر لغوي واحد). 


وثمة جدلية ثالثة من نوع آخخر تعتمل في طبيعة المكان العربي والجغرافيا العربية 
هى المفارقة والمواجهة بين الانبساط السهل المنخفض (سواء في الصحراء أو الريف أو المدينة) 
والارتفاع الجبلي المتمتع . فعلى امتداد الانبساط المنتخفض سادت «عروبة الأغلبية» لغة وثقافة 
ومذهباء وحيثه| كان ارتفاع متمنع» قئمة واختلاف» ماء أو «مغايرة» ما لعروبة الأغلبية, 
قوميا أو لغويا أو مذهبيا. 

كانت هناك أولاٌ الارتفاعات المتمنعّة الثلاثة التي حالت تاريخياً دون انتشار حركة 
التعريب وتوسعها أكثر ما انتشرت وتوسعتء أي التي حددت الوطن العربي حيثئما تحدد. 
وهي التي تمثل اليوم قوى «الجوار» غير العربية الرئيسية الثلاث. (فهل هي مصادفة أن تكون 
جميعها هضاباً مرتفعة متمنعة؟) وهي : هضبة الأناضول (التركية) وهضبة فارس (الايرانية) 
وهضبة الحبشة (الاثيوبية) . اتتصبت هذه الحضاب المتمنعة الثلاث أمام موجات الحجرة 
العربية فلم تتعرب بشرياً ولغوياً» وان اجتازها الاسلام وتجاوزها. واذ تعرب بالتدريج كيان 


(4) هذه المقابلة بين قِيّ التحرك والتنقل وقِيّمٍ السكون والاستقرار جعلت مفكراً عربياً معاصراً يطالب 
دعاة الوحدة العربية: «أن يتعرضوا لهذا الأصل المزدوج من القيم؛ وكيف يمكن أن تتحقق الوحدة العربية بين 
موذجين غتلفين من القيم أصل أحدهما بدوي» وأصل الآخر زراعي». انظر: فؤاد زكرياء «التخلف الفكري 
وأيعاده الحضارية, » ورقة قدّمت الى : أزمة التطور الحضاري في الوطن العري: وقائغ ندوة الكويت ما يين /ا 
17 تيسان/ ايريل 14194» إعداد واشراف شاكر مصطفى (الكويت: جامعة الكويت» جمعية الخرييين» 
ه01 ص هد”. ولكن من وجهة فلسفية وحضارية عامة بدا هذا التقابل بين السكون والحركة ‏ في 
مجتمعات المنطقة العربية ‏ لمفكر عري آخر بمثابة عنصري الوجود واكتال المدنية بين مصر الزراعية الممثلة روح 


الحكيم » تحت شمس الفكر (القاهرة: [د. ن.]ء 7/ا151): ص 48 50 من رسالة لطه حسين في 
الثلاثينيات: وهي مقارتة ان دلت على شىء؛ فانما تدل على تياين العناصر المعتملة قي طبيعة المكان العربي» 
والمكونة بالتالي الشخصية الجماعية العربية. ويتوقف الأمر على الوعي العربي والارادة العربية في صقلها وتبذييها 
لصبها قي قالب متناسق. . . أو تركها هكذا في وضعها التنافري الخام . 
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حضاري كييرء مثل مصرء لانبساطها السهلي وإحاطة الصحراء المنبسطة مها من ناحيتيها 
المشرقية والمغربية» فإن مرتفعا جغرافيا كالأناضول قاوم التعريب لتمنعه أمام قوافل الال 
العربية التي لم تكن قادرة يبحكم تكوينها على اختراق المرتفعات الصخرية الحادة أو الشديدة 
البرودة. وظلت مرتفعات الأناضول متمئعة إلى أن استوطنها الجنس التركي الذي مكنه 
تدجينه الجمل البخاري الآسيوي (ذي السنامين) من اختراقها وصعودها. وني شرق افريقيا 
والقرن الأفريقي تعرّبت وأسلمت الأراضى المنبسطة المحيطة بالهضبة الحبشية وبقيت هذه 
الحضبة تقاوم التعريب والأسلمة. كما قاومت افريقيا الاستوائية من جنوب السودان إلى 
الستغال التعريب والأسلمة لتمنع غاباتها على الجمل العربي. 

وفي داخمل الوطن العربي» بحدوده السياسية الحالية» تمنعت المرتفعات الكردية في 
الشرق والمرتفعات الأطلسية البريرية (والقبيلية الأمازيغية) في الغرب أمام محاولات التعريب. 
أما في الموطن العربي الأول (الجزيرة العربية وهلالها الخصيب) فإن جميع المرتفعات والجبال» 
وان كانت عربية» تميزت من الانبساط الصحراوي والسهلي بمذاهب خاصة من جبال عُران 
واليمن في أقصى الجنوب. . . إلى جبال سوريا ولبنان في أقصى الشهال. 

هكذا تحددت جدلية «المنخفض» السهل و «المرتفع» المتمئع في طبيعة المكان العربي 
وانعكست. بالتالي» آثارها القومية والسياسية والمذهبية . وكان الأساس المادي التاريخي لهذه 
الجدلية مدى قدرة الجمل العربي» الناقل للمادة البشرية العربية وللقوة والثقافة العربية» في 
ذلك الحين: على الوصول والاختراق. وهي ظاهرة لخصها ابن خلدود ببساطة في دان 
العرب لا يتغلبون إلا على البسائط». وهكذا تحدد تاريخياً الوطن العربيء تخارج الجزيرة 
العربية : فحيث] كان انبساط أرضى سهل كان ثمة تعريب وسيادة للأغليية (العربية السنية)» 
وحيئا تنعت الجبال والهضاب كان إما انقطاع للعروبة وللوطن العربي وإما تعدديات» إثنية 
لغوية» أو مذهبية في داخله. 

وبالتسبة إلى الهمضاب الأجنبية الثلاث فان حدود الوطن العربي تتحدد بهاء لا بحدوده 
الذاتية. ومن الحضبتين التركية والفارسية انحدرت تاريخياً موجات الفتوح والغزو. كما 
تتمتعان إلى اليوم بميزة المبادرة المجومية العسكرية من أعلى إلى أسفل. وتحتكر الهضبتان 
التركية والحبشية أغلب منابع ومصادر المياه المنحدرة إلى الوطن العربي. 

- وبنظرة الطائر الشمولية إلى الوطن العربي» نرى انه عبارة عن «مريع ايكولوجي» 
يتكون من أربع بيات متباينة» وهي بيئات قد تتواجد وتتجاور في القطر العربي الواحد. 

وقد جرى الحديث عادة عن «الثلث الايكولوجي» العربي المكون من المدينة والبادية 
والريف. ولكن الريف في الواقع ينقسم قسمين مترايزين؛ وهما: الريف السهلي ال منبسط. 
والريف الجبللٍ المنعزل المتمنع . ويتصف الريف السهل بالخضوع للمدينة أو للبادية وبتائله أو 
تعايشه مذهبياً مع مذهبيته]. أما الريف الجبلٍ المتمنع فانه مسكون عادة بقبائل مستقلة ذاتيا 
ومسلكة ومقاتلة» تتخذ مذاهب معارضة ذات طايع خاص. هكذا فنحن أمام «مربع 
ايكولوجي» عري من أضلاع أربعة هي : المدينة ‏ البادية ‏ الريف ‏ الحبل ‏ والتفاعل 
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والصراع والتكامل بين هذه الأضلاع اجتاعياً وسياسياً ومذهبياً يمثل قاعدة المحرك في صيرورة 
التاريخ العربي وسيره. وأي محاولة لخلق المجتمع العربي الموحد لا بد من أن تنطلق من إزالة 
التناقضات الميكلية التاريخية بين هذه البيئات الأربع. كيا ان أي محاولة لفهم دقائق التاريخ 
العربي وخصائصه لا بد من أن تقوم على فهم آليات العلاقة والتفاعل بين هذه البيئات في 

ه ‏ أما دقة الموقع العالمي للوطن العربي بين القارات الثلاث», وني قلب العالم القديم» 
فانها تتمثل من ناحية في هذا التوسط والتحكم في الموقع الاستراتيجي والممرات الدولية 
الحساسة إذا كان الوطن العربي ‏ داخلياً وقوميا ‏ في حالة قوة. أما في حالة الضعف والتفضرق 
فان هذه الميزة ذاتها تنقلب سلباً وتصبح مدعاة إلى اقتسام الآخرين والقوى الدولية نفوذ هذه 
المنطقة. وعبر التاريخ مثل هذا الموقع معبرا وملجأ لمختلف الأقوام من مختلف الجهات, كان 
آخرها الاختراق الاسرائيلي. لذلك لم تنح للعرب العزلة التاريخية اللازمة لتقرير المصير 
القومى وتحقيق الانطلاقة البضوية دون مداخلات ومؤثرات معيقة. وبينا يتعرض الوطن 
العربي من مختلف جهاته لمداخلات ومؤثرات متناقضة من الجوار الخارجي , القريب والبعيد: 
تباعد القراغات الصحراوية الداخلية بين أجزائه وأقطاره فتقلل من قوة تفاعلها في ما بينباء 
خاصة مَع عدم وجود وسائل الاتصال والإيصال الكفيلة بالحفاظ على الرابطة القومية ومع 
غياب مركز الثقل القومي القادر على ل الأطراف ني نظام واحد. وقبل أن يظهر الاستعبار 
و «ديجزأ» الوطن كانت تلك الفواصل والحواجز الصحراوية الشاسعة هي عامل «التجزئة» 
الأول والأكبر في الوطن العربي. 


ذا كنا 


وبما لا شك فيه أن التنوع بين أقاليم الوطن العربي يمثل تكاملا خصباً في بحالات عدة 
تناولها الباحثون من قبل» ولا نرى داعياً لتكرارها. ولكن تحويلها إلى واقع يتوقف على مدى 
تصميم الإرادة القومية. وهذا يعني أيضا أن تضافر الإرادة القومية من شأنه أن يحول العديد 
من السلبيات والتحديات والمعوقات التي سلطنا عليها الضوء هنا إلى عناصر قوة وتكامل 
وتنوع متوازن مثمر. وهي سلبيات ومعوقات أردنا تبيانها ضمن المعطيات الجغرافية للمكان 
العربي» لأن الايديولوجيا القومية الرومانسية أغفلتها أو جهلتها فوقعت ضحية تناقضاتها. ولا 
بد من الوعي المتبصر بها لتحويلها إلى عناصر قوة. 

وتبقى الاشارةء إنصافاً لهذه الأمة في ما يعترمها من صعاب. إلى انه بينا تمثل المعطيات 
الجغرافية لأمم أخرى بوتقات ضم وصهرء بما توفره لها من وحدة طبيعية عضوية في الاقليم 
والآرضء» وما تحيطه بها من «جسم» طبيعي مادي متراسك يحتضن «الروح» القومية ويزيدها 
قوة وحصانة ومناعة طبيعية» فان الطبيعة المنبسطة والمنفتحة والمتباعدة لامتداد الاقليم العربي 
الشاسع بين القارات وف وسط العالم تحمل الإرادة القومية العربية أعباء مثقلة, وتمثل تحديا 
واختباراً نها. فهو اقليم يستمد وحدته من وحلتهاء ولكن وحدتها ليست مستمدة بالضرورة 
ويشكل تلقائي من طبيعته التغرافية وتباين عناصر وتعدد معوقاته وتفرده المكاني الصعب. 
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وباختصار. فان هذا المكان يمكن أن يكون أمنع الأمكنة وأكثرها امتيازاً عندما تصبح 
الجراعة العربية بذاتها 5 حالة قوة فتمده قوة من قوتها وتماسكاً من تماسكها. . . لكنه بمثاية 
الكارثة الطبيعية عندما تضعف هذه الجراعة وتتشتت قوق هذا المنبسط المتخفض المفتوح من 
الأرض الذي لا يوفر لأهله حصانة طبيعية» أو ملجأ متمنعاً حصيناً وقت الضيق والشدّة 


بانفتاحه السهل غير الممتنع أمام كل القادمين من كل الكهات. 
ثانياً: خصوصية الجدلية العربية التاريخية 
والتكوين المزدوج للشخصية الجمعية 


ليس ثمة قانون جدلي آخر قادر على تفسير الخصوصية المثقلة للتاريخ (وللحاضر) 
العربي الإسلامي في ظواهره الكبرى» بل وفي خوافيه وغوامضه العصية على مناهج التفسير 
الأخرىء غير قانون الجدلية المتعددة الأوجه والتجليات» والنابعة من الطبيعة المتميزة للمكان 
العربي المختلف جذرياً عن غيره في تركيبته الأساسية, ألا وهي الجدلية المعتملة 0 بدايةٌ - 
بين بنية البادية وبنية الحاضرة» ومن ثم بين القوى الرعوية وخصائصها وطبيعتها من ناحية» 
والقوى الحضرية وخصائصها وطبيعتها من ناحية أخرى حيث تقابلت وتجاورتء. كما لم يحدث 
في أية منطقة أخرى في العالم» ومنذ فجر التاريخ » أجدب مناطق البداوة الطليقة مع أعرق 
مراكز العمران والابداع الحضاري المنتظم في بناء المدن وتأسيس الدول واستنباط العلوم 
وتقنين الشرائع وتنظيم الجيوش. وعلى الرغم من أن الجانبين دخلا في عملية متكاملة معقدة 

من التفاعل والصراع والتبادل والتعاون» إلا إن الجدلية المتوتر: ة المتصلة بين النقيضين لم تصل 
إلى «مندمج ؛ أو «مركب» مستقر ثابت» بالنظر إلى تتأيع موجات الاجتياحات اليدوية عبر 
التاريخ من داخل المنطقة» ومن خارجها بشكل أخطرء دون توقف, وكذلك لتوالي موجات 
التصحر الطبيعى في المنطقة, الأمر الذي جعل الحضارة والمدينة والدولة في حالة نشوء وتحلل 
مستمرين دون تراكم منتظم ثابت ومتصاعد, كما في تجارب الحضارات والدول والأمم 
الأخرى. لذلك فقد اتخذت هذه «الجدلية الناقصة». . . الناقصة بحكم عدم اكتملها تاريخيا 
وتمخضها عن مركب مكتمل» » مستقرء تام 000 . اتمحذت شكل «الدورة» المتكررة 
وعرفت اصطلاحاً ب «الدورة الخلدونية» نسبة إلى اين لدو الذي رسم اطارها النظري 
تاريخياً واجتماعياً . 

أما علي الوردي - وهو من أبرز المهتمين بها في العصر الحديث ‏ فقد أطلق عليها 
وظاهرة المد والجزر» بين البداوة والحضارة: «ذلك أن الحضارات التي نشأت (في المنطقة العربية) كانت 
متفرقة في بقاع متباعدة كأنها واحات تكتنفها الصحراء من معظم جوانبها. ولهذا كان الصراع بيتها وبين البداوة 
شديدا ومتتابعا منذ أقدم الأزمان. وهذا هو الذي جعل الحضارة والبداوة في هذه المنطقة في مد وجزرء هرة بعد 
مرة06" , 


(5) علي حسين الوردي » دراسة في طييعة المجتمع العراقي: محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العري 
الأكر ني ضوء علم الاجتاع الحديث (بغداد: جامعة بغداد؛ مطبعة العاني» 19436)» ص 15. 
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واذ اتصفت مناطق العالم الأخرى إما بكونها صحارى تغلب عليها البداوة» وليس 
لقرى الحضارة المستقرة المستمرة بها سوى أثر ضئيل» كصحارى آسيا الوسطى» وإما بكونها 
كتلا حضارية كثيفة من العمران والزراعة المتصلة الممتدة قادرة على رد الاجتياحات الرعوية 
أو امتصاصها دون عسر كالحضارة الصينيةء مثللاء التى دكانت من السعة والكثافة بحيث استطاعت 
آن تبضم الموجات المغولية القادمة اليها وتذيبها في البوتقة الصينية الكبرى©» وأن تنجز بناء سور الصين 
العظيم للفصل بين عالمها الخضاري وعالم البداوة ف آسيا الوسطى (الذي تذافعت موجاته 
بالتالي نحو المنطقة العربية التي بقيت مفتوحة ومخترقة بلا أسوار. . .)؛ هكذا لم يتعرض أي 
نوع من هذه المناطق لحدّة وخصوصية الحدلية بين البداوة والحضارة كما حدث في المنطقة 
العربية الي لاتتميز عن جميع مناطق العالم بكونها قد جمعت منابع البداوة والحضارة بشكل خاص وعلى نطاق 
واسع جداً . وهذا صِحٌ القول بأن المجتمع العربي هو أكثر المجتمعات في العالم معاناة للصراع بين البداوة 
والحضارة» وتأئراً ببها. . . على مدى الأجيال» . 


ول يقتصر أثر هذه الظاهرة ف الجانب السياسي أو العسكري وحده. فهي لاستمرارها 
وتكرار صراعاتها خلّفت آثاراً عميقة في التكوين المجتمعي للشخصية العربية جعلها تعأني 
حسب تعبير الوردي : «صر اعاً اجتماعياً ونفسياً على توالي الأجيال4)» ذلك: «أن البداوة والحضارة 
متعاكستان في كثير من قيمهها الاجتماعية . . . والمهدف الأسامي الذي تسعى نحوه البداوة هو على النقيض مما 
تسعى إليه الحضارة)0© . 1 

وهذا الازدواج القيمي قد يفسر التناقض في المسلكيات العربية وعدم التناسب بين 
انجازات العرب الرائعة من ناحية» وكبواجهم المفجعة من ناحية أحرى. 

وعندما نتحدث عن جدلية البداوة والحضارة من منظورنا هذا فعلينا ألآ نحصر رؤيتنا 
في النطاق الضيق لتعريف علم الاجتماع المدرسي لكل من النمط البدوي والتمط الحضريٍ قِ 
تمايزهما الاجتاعي الشكلٍ أو الظاهري المباشر. إن الجدلية التاريخية للتفاعل والصراع المعقد 
والمتشايك بين القوى الرعوية والقوى الحضرية. ومأ تداخلت قي آلياته من تكوينات وى 
وعصبيات قبلية ععربية وأعجمية امتدت من البادية إلى صميمع الحاضرة وانعكست في البنى 
الفوقية من ايديولوجيات سياسية ومذاهب دينية وقيم اجتماعية وأفاط فكرية. . . نقول إن 
تلك الحدلية يجب أن تؤخذ ف اطارها التاريخي والمجتمعي الواسعء وأن ينظر في مختلف 
الآثار الاجتاعية والسياسية والحضارية المرتبة ة عليها وأن يتم امعرادها يعم عنها من 
قوانين وظواهر تاريخية ويجتمعية مصاحبة لا تقل عنها أهمية وأثراً (وذلك ما خبدف إلى تبيانه في 
هذا المخطط الأولي لاعادة كتاية التاريخ العربي). 


ففي ضوء هذه المحدلية. ومن منظور القوانين والآليات الناحمة عنها يمكننا أن نفسر 
موضوغ] عدداً من الظواهر الكبرى في اللحياة العربية» السياسية والحضارية» عاقيا وجاظيرا. 


(5) المصدر نفسه. ص .1١1١5١‏ 
(70) المصدر نقسهء ص 15-16. 
(8) المصدر نفسهء ص ؟١.‏ 
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إن هذه الرؤية يمكن أن تمدنا بفهم متراسك ومترابط الحلقات لظواهر تمتد من القطيعة 
بين حضارات الشرق الأدنى القديم والحضارة العربية الاسلامية» إلى تفسير الحركة التاريخية 
الاسلامية ذاتهاء إلى فهم موضوعي أفضل لأحداث الفتنة الكبرى وتعطيل الشورى في صدر 
الاسلام؛ وهي الأحداث التي ما زال المسلمون يفسروتها ذاتياًء وكذلكٍ لظاهرة الذيول 
السريع للتيار العقلي ف الحضارة الاسلامية» وحركة الارتداد ضده: إلى تبين أسباب التناقض 
المستحكم بين المجتمع الأهلي والسلطة. وبين قفوى الانتاج وقوى الحكم في المجتمعات 
العربيةء إلى تفسير عدم نشوء اقطاع حقيقي » بالمعبى الانمائي للمقاطعات في تاريخ المنطقة. 
الأمر الذي تطلب بقاء الدولة القطرية المعاصرة كل هذا الوقت للتعويض عن ذلك, إلى 
الإسهام في تفسير لماذا لم يتحول النظام التجاري المتقدم في تاريخ الاسلام إلى مرحلة 
الرأسمالية . 

هذا بالإضافة إلى الكشف عن ظاهرة التارجح بين الدولة وحالة «اللادولة» بما أدى إلى 
تغييب ظاهرة الدولة في مراحل عديدة» ومناطق عربية كثيرة» بكل ما يعنيه ذلك من افتقاد 
التجرية والخبرة السياسية عند الغرب (فالدولة مدرسة السياسة)»؛ وما يعنيه أيضاً من تأخير 
لمراحل تالية لاد تتم إلا باكتمال بناء الدولة ين تئمية وتحديث وتوسحيد) وإرساء الديمقراطية ف 
ظل دولة 0 ومكتملة النموء وأخيراً لا آخراً » إلى تفسير ظاهرة العجز التاريخي 
للمجتمعات المديئية العربية عن حكم نفسها والتعيير عن ارادتها وأيديولرجيتها ا مدينية» 
وذلك بخضوعها المزمن للسلطة الرعوية» ثم السلطة الأجنبية الحامية» وأخير؟ للقوى الريفية 
التقليدية في الداخل» الأمر الذي أعاق نشوء وتطور المجتمع المدني العربي وقواه ومؤسساته 
ومفهوماته التي تمثل روط أولية وضرورية لنشوء الديمقراطية القادرة على على التفتح والاستمرار 
والتطور. 

بعض هذه القضايا والتفسيرات عالجحناه في أبحاث قائمة بذاتهاء وبعضها سنشير إليه في 
هذا البحث بايجاز. وليس القصد اعطاء استنتاجات نبائية وانما طرح هذه القضايا للنقاش 
من منظور هذه الرؤية . 

ومن حيث المدى المكاني لهذه الجدلية» فعلينا ألا نحصر طرفيها في النطاق العربي وحده 
- كما فعل ابن خلدون ‏ خاصة في ما يتعلق بتأثير القوى الرعوية؛ بل أن ننظر أليها في 
اطارها الجغرافي الأوسع » الإطار القاري الشامل لمتطابق تاريخيا مع دائرة انتشار الاسلام» 
والمحيط بالمنطقة العربية من أطراف الصحراء الافريقية الكبرى إلى أقاصي صحارى آسيا 
الوسطى بالذات ‏ حيث انطلقت القوى الرعوية الآسيوية (قوى البداوة الأعجمية) التي 
تحكمت في المصير السياسي وا حضاري لملجتمعات المنطقة العربية» بدرجة أو بأخرى. طوال 
ما يقرب من ألف عام بدءاً من الموجة الآسيوية الخطيرة الأول لى التي تسرّبت إل مركز الدولة 
والحضارة في عهد المعتصم (والتي لم يلتفت البحث التاريخي إلى آثارها التدميرية الخفية بدرجة 
كافية بعد وانتهاء بالموجة التركية الأخيرة المتمئلة قٍ السلطة العئانية الي لا يغير تصورها 
ايديولوجياً كدولة خلافة اسلامية من واقع كونهبا قوة ذات مد منشأ وتنظيم سلطوي رعوي وقيم 
رعويةء بخلاف دولة الخلافة الاسلامية الأولى التي غلب عليها الطابع والتوجّه الحضري 
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بالتأثير المباشر لحركة الاسلام الحضارية في بداية انطلاقتهاء وقبل أن يحتويها تيار البداوة 
الآسيوية. . . هذا التيار الذي يحتاج إلى مزيد من التنبه في سياق التاريخ العربي الاسلامي 
والذي مثّل في الواقع - وني مفارقة تاريخية ‏ «ردة» طويلة الأمد ضد حضارة الاسلام ودولته 
تحت ستار اعتناقه الإسلام (وهو محذور كان الاسلام يتحسب له عندما خاطب القرآن الكريم 
بدو العرب بالقول: #قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمسوا ولكن قولوا أسلمناء ولما يدخل الايمان في 
قلوبكم 2" . 

أما بدو آسيا الوسطى فلم يسمح الظرف التاريخي باخضاعهم لهذا التهذيب والتحضير 
الاسلامي » وفرضوا أنفسهم على الاسلام وحضارته ودولته يدافع الحاجة إليهم - كما فعل 
المعتصم - أو يقوتهم القتالية المجردة ى] فعلوا في موجاتبم المتتالية في ما بعد. 

ولكن رجال الدين المسلمين الذين كانوا على درجة من وعي خطورة هذا الارتداد 
الحضاريء الذين لم يؤخحذوا بالإسلام الظاهري لهذه القوى الرعوية (مثلا لم يؤخذ به 
الاسلام في زمن الوحي» كا تقدم في الآية الكريمة) كانت لهم نظرة مغايرة لإسلام هؤلاء 
وشبيهة بالموقف القرآني؛ الأول يقول الإمام الشيخ محمد عبده عنهم : «استبدوا بالسلطان. . . 
وصارت الدولة في قبضتهمء ولم يكن لهم ذلك العقل الذي راضه الاسلام والقلب الذي هذبه الدين» بل 
جاءوا إلى الاسلام بخشونة الجهل» يحملون ألوية الظلم» لبسوا الاسلام على أبدائهم ول ينفذ شيء منه إلى 
وجدانهم. وكثير منهم كأن يحمل له معه. يعبده في خلوته» ويصل مع الجباعات لتمكين سلطته)2*”3 , 

وهذا لا يعني أن أفراداً منهم ل يحسن اسلامهمء لكن المعول في التاريخ على تأثير 
القوى والكتل الاجتماعية الكبيرة وليس على ال حالات الفردية التي كثيرا ما تستخدم ‏ بشكل 
غير منبجي -. كشواهد على طبيعة التاريخ العربي والاسلامي في مجالات عديدة. 

وأيّا كان الأمرء قان عدداً من الدارسين العرب المعاصرين - المتأثرين بالغبج الخلدوني 
خاصة ‏ ما زالوا مقتصرين في نظراتهم مكانيا وميدانيا على تحليل أثر البداوة العربيةء كا فعل 
اين خلدون دون التمعن بدرجة كافية في تأثير هذه البداوة الآسيوية الأكثر تخلفاً والأضد 
وطأة. وهذا لا يعني أن البداوة العربية ليست بذات أثرء ولسنا بصدد الدفاع عنها لاعتبار 
قومي أو غيرهء فقد كان تأثيرها كبيرا في صياغة الجدلية التاريخية بين البداوة والحضارة في 
لمنطقة العربيةء ى) عاد تأثيرها عندما ضعفت الخلافة المركزية الحضرية في بغداد فتنافست 
قوى السلطة الرعوية الآسيوية في حكم بعض ولايات المشرق» أمافي الجزيرة العربية 
وأطراف الهلال الخصيب فقد ظلت البداوة إلى وقت قريب قوة سياسية وعسكرية أساسية . 


كيا كان تأثير أعراب بني هلال وبني سليم كاسحاً لبعض الوقت في أنحاء من المغرب. 
وهذا ما ظلل في الواقع رؤية ابن خلدون ‏ على سلامة منطلقها العلمي ‏ فقصرها على 


[69ه القرآن الكريمء ١سورة‏ الحجرات» » الآية 14 
)1١(‏ محمد عبده» الاسلام بين العلم والمانية» عرض وتحقيق طاهر الطناحي (القاهرة: دار الحلال» 
469) ص 155 -/101. 
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البداوة العربية وسلبياتهاء بينا كانت البداوة الآسيوية الأعجمية هي التي تتحكم بدرجة أكبر 
قِ مقدرات الحضارة العربية» وف مصير الأمة العربية يادية وحاضرة (ول يكن ابن حلدون 
الذي قابل تيمورلنك أثناء حصاره دمشق بعيداً عن هذا المشهد). وعندما سقطت 0 
العربية أمام المد الرعوي الآسيوي ظلت البوادي العربية مصدر المقاومة العربية الوحيدة. كما 
ان القبائل العربية المهاجرة هي التي واصلت عملية التعريب الاجتاعي واللغوي والثقافي؛ في 
وادي النيل والمغرب الكني خاضة: عندما فقدت السلطة العربية دورها السياسي في ظل 
الأتراك ولم تعد الدولة بقادتها من, الأعاجم مهتمة بمواصلة التعريب» بل أصيح التحدث 
بالعربية في دوائر الحكم التركية أمراً معيباً. 

والواقع ان المد الآسيوي ى ينته بعل ولم يصبح من غلفات التاريخ . إن موجة آسيوية 
جديدة - ضمن موجاته العديدة ‏ تؤكد حضورها بل ضغطها الآن على المنطقة العربية على 
امتداد المسافة من تركيا إلى ايران إلى جمهوريات آسيا الوسطى الجديدة. وهى موجة ‏ 
كسابقاتها ‏ تؤكد حقها في الوصاية والهيمنة والتأثير باسم الاسلام» ويغريها «الفراغ 
الاستراتيجي» الراهن في المنطقة العربية على التقدم.. . وهي هذه المرة تنسج علاقات 
المصالح والتحالف مع قوى آسيوية هائلة من ورائها ني الشرق الأقصى على رأسها القوة 
الصيئية الكثيفة» طامعة في أن تسندها في اندفاعتها الجديدة. . . 


إذْن فلتتعرّف إليه جيداً. كي لا نعيد أخطاءه. 


ثالثاً: التحدي الأكبر في المنطقة العربية : 
التقطع والانقطاع ف الحضارة والدولة ‏ تعددية الشرك 
(التقطع المكاني + الزماني - انقطاع حضاري + سيامى) 


نتيجة العوامل الثلاثة التالية مجتمعة: 
والعمران (عامل الانقطاع الصحراوي). 
؟ - تعاقب موجات التصحر والجفاف المناخي في تاريخ المنطقة (عامل التصححر 
الطبيعي). 
اك تتابع موجات الاجتياحات الرعوية (البدوية) على مراكز الحضارة والدولة (عامل 
نتيجة هذه العوامل لم تتمكن الحضارات والدول المتعذدة ف المنطقة.» منذ تاريخ 
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الشرق الأآدنى القديمء من التواصل مكانياً وزمانياً في حضارة متصلة, غير منقطعة. واحدة» 
وف دولة مولحدة مترايطة الأجزاء دائمة وثابتة . 


فعلى تقدم تلك الحضارات والدول وأسبقيتها بمنظور التاريخ العالمي وليس الاقليمي 
فحسبء في تأصيل الخضارة وتأسيس العلوم واستنباط القوانين والشرائع ووضع نظم 
الحكومة والدولة والحيوش النظامية في كل من وادي النيل ووادي الرافدين وآلممالك اليمنية 
والمدن السوريةء فإن تلك الحضارات والدول عاشت أزماناً (عصوراً) غتلفة, وانحصرت 
مكانياً في مناطقها إلى حد كبير» واختفى بعضها تحت رمال التصحرء وبتأثير الاجتياحات 
البدوية» فغايت متجزاتها الحضارية والسياسية من حلقات التطور العام ف المنطقة. وانقطعت 
من سلسلتهء وكان لا بد من اعادة التجربة مرات أخرى في الحضارة والدولة في أمكنة وأزمنة 
أخرى, الأمر الذي استنزف طاقات تاريخية وبشرية وحضارية هائلة مقارنة بتجارب الأمم 
المستقرة الأخرى التي لم تتعرض مسيرتها الحضارية والسياسية لمثل هذه الانقطاعات. 

هذه الحدلية المعتملة في طبيعة المنطقة ونسيجها العام بين الصحراء والعمران. وبين 
الجدب والاستزراعء وبين الترحل والاستقرار » أي باختصار بين البداوة والحضارة»؛ أدت 
إلى لق هاتين القطيعتين الخطيرتين في تاريخ المنطقة منذ بداية مسيرتها الحضارية وهما: 

-١‏ ظاهرة القطيعة في استمرارية التاريخ الحضاري» وذلك بفصل حلقاته زمنياً 
بعضها عن بعض بفترات من التصحّر أو التتخريب الرعوي. وباتفصال مراكزه مكانياً عن 
بعضهاٍ بالفراغات المجدبة الشاسعة في طبيعة المنطقة الجغرافية. ان مراكز الاستقرار والتحضر 
لا تتوقف عن انتاج الحضارة ومقوماتها. . . غير أن هذه العوامل تحاصر هذا النتاج وتجزئه 
2000000 انطلاقه في تيار شامل غير متقطّع كا في أقاليم العالم التي تسمح طبيعتها 
الجغرافية بمثل هذه الاستمرارية. 

١‏ ظاهرة القطيعة في استمرارية التارع السيامي: التي يمكن أن شرعييا اها 
بظاهرة التأرجح بين وضعية «الدولة» و «اللادولة» في تاريخ المنطقة قدياً وإلى وقت قريب 
بسبب استحالة تأسيس دولة ثابتة على قاعدة أرضية اقليمية محمية متصلة بلا فجوات 
صحراوية مفرغة؛ أو على بنية مجتمعية حضرية موحدة النسيج بلا اختراقات واجتياحات 
رعوية الأمر الذي جعل محاولات إقامة الدولة ف المراكز الحضرية المتباعدة عرضة للإجهاض 
المتتابع ‏ وأتاح للكيانات القيلية والمحلية والطائفية التي - هي نقيض الدولة ويديلها ‏ فرص 
الاستقلال الذاتي والتمتع بوضعية «اللادولة» في كثير من فترات التاريخ . والواقع ان القطيعة 
في الحضارة تستتبع قطيعة في الدولة, حيث لا يمكن اقامة سلطة سياسية منظمة إلا فوق 
قاعدة من الااستقرار والانتظام الحضاري . 

من هنا هذا التأرجح المستمر في تاريخ المنطقة (منذ عصر الكيانات القبلية إلى عصر 
الكيانات القطرية) بين قطب التوحد في كيان كبير واحدء وبين قطب التجزؤ إلى كيانات 
صغيرة متنافسة. . . دون حسم تاريخي نهائي» لصالح أي من القطيين. وذلك ما يجعل 
التصور القائم على فرضية و تاريخية ثابتة بصفة مستمرة في تاريخ المنطقة القديم أو 


ا 


الوسيط والحديث وضع تساؤل جديرء وكذلك محختلف الاستنتاجات المترتيبة عليه وان 
كانت الصورة لا تكتمل بطبيعة الخال دون الأخحذ قِ الاعتبار الدول الموحدة الكبرى الي 
توالت على مسرح التاريخ في بعض العصور. 


رابعاً: الحركة الاسلامية: التواصل ضد الانقطاعء 


جاءت الخركة الاسلامية في التاريخ بطبيعتها وتعاليمها ونظمها الحضرية والدولوية 
(نسبة إلى دولة) لتمثل ثورة ومواجهة القطيعة الحضارية والقطيعة السياسية في تاريخ المنطقة 
بانطلاقها من أم القرى في وادي القرى.أي من بيئة المدن. وبدعوتها إلى تعميع المجتمع 
الحضري بتحضير اليدو, وبناء الأمصارء واقامة المجتمع السياسي الموحد والدائم» أي 
الخروج من حالة اللادولة الصحراوية الرعوية إلى حالة الدولة العمرانية المدنية المنظمة بقانون 
الشريعة . 

هذا مع تنديدها دينياً بشكل خاص.» وبدرجة متواترة لافتة» بالحالة البدوية الرعوية 
(الأعرابية) التي ترمز في الواقع إلى القطيعتين معاً: قطيعة الحضارة وقطيعة الدولة. أو 
المجتمع السياسي المنظم 00 حيث تضمن القرآن الكريم قرابة عشر آيات صريحة في 
التنديد بالوضعية البدوية (الأعرابية) باعتبارها حالة لاحضرية. ولانظامية» نافياً عتها امكانية 
تمثل الايمان السليم حتى لو أسلم أهلها . كيا اشتمل الحديث النبوي الصحيح» في البخاري 
ومسلم» » على عدد ممائل من هذه الاشارات الحافلة بالدلالة المجتمعية التحضرية. فضكٌ عا 
توصل إليه المسلمون في عصر النبي يي وصحابته من كراهية التعرب بعد المجرة إلى 
المدينة» أي الارتداد من الحالة ا لحضرية إلى الحالة الرعوية واعتبارهم ذلك من الكبائرء وما 
انعكس في الفقه الاسلامي تبعاً لذلك من احكام متعددة لا يخفى تفضيلها حياة الحاضرة 
والأمصار على حياة البادية والبداوة . 


هذه المعطيات والحيثياتٍ الدينية الاسلامية - من صميم القرآن الخريم والسئّة النبوية 3 
لا نجد ها تفسيراً مترابطاً مقنعاً في التفاسير الدينية التقليدية الشائعة ولا في الخنطاب الديني 
المثالي الوعظي المعاصر بصفة عامة؛ رغم التمسك النصي والحرفي المعتاد في الحالات الأخرى 
بلفظة واحدة في القرآن أو الحديث لاستصدار فتاوى التحري يم والتحليل والأحكام الدينية 
الأخرى . فيا مغزى وتفسير هذ! التواتر في القرآن الكريم والسئة النبوية والفقه الاسلامي ضد 
مواضعات الحالة الرعوية؛. والحرص اللافت على تفضيل الحالة الحضرية؟ 

لو نظرنا إلى المسألة من زاوية التعاليم المجردة بمعزل عن طبيعة واقعها المجتمعي» لا 
تطلب الأمر مثل هذا التمييز القاطع على الصعيد الواقعي بين حاضرة وبادية من قبل رسالة 
دينية عامة كالرسالة الاسلامية. ولكن ها نحن نجد الاسلام يحمل الوعي الواضح لطبيعة 
العلاقة بين الأفكار والنظم وبين بيتتها المجتمعية والحضارية. ويشغب عمليا إل أبعد من 


فى 


ذلك بالنص صراحة على أن عقيدته وشريعته ونظمه وقيمه تتطلب الارتفاع إلى مستوى 
كرك ته سم سعدا 0 وانه لا 

يمكن المسلم أن يكون مسل] ومؤمناً حقيقياً. إلا إذا أثبت بالمعايشة الملتزمة والمنتظمة جدارته 
الحرية: أولآء بحمل ميزة المسلم ورسالة الاسلام . 

ومن صميم هذا الموقف الاسلامي يمكن أن ينشأ في الواقع دعلم اجتماع اسلامي» طاما 
تم التحدث عنه نظريا. 

والمحصلة ان الاسلام بهذا الموقف قد كشف وعياً عميقاً بخطورة الجدلية المعتملة بين 
البادية والحاضرة في حياة المنطقة وانه قد انتصر يشكل حازم للثانية ضد الأولى لتجاوز هذا 
الصراع بينبياء لصالح الحضارة المستمرة المستقرة: التي لا يمكن أن تتحقق رسالة الدين الحق 
إلا في اطارهاء وذلك بانهاء القطيعتين: الحضارية والسياسية. 


خامسا: الردّة والفتنة الكبرى 
نزعات العودة إلى التقطع والانقطاع 
جاءت الفتئة الكبرى في صدر الاسلام. خروجاً على هذا التوجه الاسلامي الجديدء 
ودلالة على ان جذور الانقطاع السيامي في مجتمعات المنطقة ما زالت قوية التأثير. 
لقد اختلف المسلمون وتنازعوا ‏ وما يزالون - بشأن تفسير أحداث تلك الفتنة الكبرى 
وبواعثها وشخوصهاء وانقسموا حيال ذلك مذاهب وفرقا شتى واوا إلى أساليب كلامية 
ا ا 0 
ولكنا من وجهتنا هذه يمكن أن نود شر إلى بعض العوامل الموضوعية الي رعا أمكن أن 
تسهم في كشف الخيرة الاسلامية التواصلة حيال ظاهرة صراع أهل انتحاري مفاجىء تفجر تفجر 
صد وحدة الجاعة الاسلامية وانخرط فيه صحابة أجلاء ميشرون بالجنة ف عهد قريب من 
عهد الرسول الكريم » وف زمن كانت فيه الحركة الاسلامية والدولة تحققان. رغم ذلك 
الصراعء أعظم انتصاراتها. 
إن هذا الصراع الآهلي المبكر داخل كيان الدولة الاسلامية الوليدة لا يمكن فهمه 
وتفسيره بمعزل عن ثلاثة عوامل متصلة اتصالا وثيقاً بخصوصية الجدلية التاريخية العربية: 
١‏ - وضعية اللادولة التي كانت سائدة قبل الاسلام » والانقطاع السيابى السائد ف 
جزيرة العرب بين أجزائها المختلفة . 
؟ ‏ عامل الصراع القبلٍ المزمن في الحياة العربية الذي لم يتوقف رغم ظهور الاسلام» 
الذي كان من أهم الظاهرات المندرجة ضمن جدلية البادية ‏ الحاضرة. 


 *‏ عامل التشرذم والصراع العشائري داخحل القبيلة الواحدة الذي كانت قريش في 
قيادتها للدولة الاسلامية أبرز نماذجه. 


فا 


فالدولة الاسلامية الجديدة التي كانت من حيث الواقع السياسي عبارة عن اماد مرن 
بين الكيانات القبلية في جزيرة العرب. كانت تنطلق في واقع الأمر من وضعية اللادولة الي 
كانت سائدة شال الجزيرة بعد أن اندثر معظم الدول 0 التى أقامها العرب جتوب 
الجزيرة وفي أطرافها . ْ 


ومن المسلّم به انه لا يمكن عملياً انجاز تأسيس وبناء دولة بالمعنى المؤسسي والتنظيمي 
والاداري المتكامل خلال عقود قليلة من السنين. 

وحيال هذا الواقع. وبالنظر إلى المرونة الواسعة لمبادىء الاسلام السياسية التي تركت 
الأمر لاجتهاد المسلمين ف قضايا التنظيم والتطبيق» فإن الدولة الجديدة بعد الرسول بدأت 
بداية تجريبية اجتهادية تتلمس طريقها بوسائل مختلفة غير مقئنة إجرائيا في ما يتعلق بإقامة 
السلطة ‏ التى اتخذت شكل الخلافة ‏ ويكيفية اختيار الخليفة والمشاركة في اتخاذ القرارات 
وشروط عزل الخليفة وقت الضرورة وضوابط انتقال السلطة وما إلى ذلك من تنظيهات وتقاليد 
سياسية ودولوية لم يسمح تسارع الأحداث واتساع الفتوح., وتكاثر القوى في المجتدمع 
السياسي بتثبيتها وتأصيلها في نظام سيامي مستقر. 

وإذا كانت «الردة» قد عكست نزوع بعض الكيانات القبلية الداخلة في اتحاد الدولة 
الاسلامية إلى العودة إلى وضعية «اللادولة) بعد وفاة الرسول» أي عكست تزاع القبائل في 
قاعدة الدولة» فإن «الفتنة» قد عكست التزاع العشائري في قمة الدولة بين القصائل القرشية 
المتنافسة على القيادة. هكذا فإن «القبيلة؛» و «العشيرة» كانتا في أساس «الفتنة» أو الخرب 
الأهلية داخل الدولة وضدها. 


وإذ أمكن قمع الردّة ف وقت مبكرء فإن تمرد القبائل الأخرى ضد «الدولة» وضد قيادة 
قريش اتخذ في ما بعد شكل آخر داخل الدولة الاسلامية ذاتبا كظهور حركة «الخوارج التي 
قليت معادلة «الردة»؛ وذلك باعتبارها بقية المسلمين ودولتهم «مرتدين»» وواصلت الحرب 
ضدهم تعبيرأ في الواقع عن احتجاج قبائل الأطراف على انفراد قريش بالسلطة والثورة. 
ونزوعا من تلك القبائل للتمتع بانفلات «اللادولة» والاستفادة من | «الاتقطاع» السياسي 
السائد قبل الاسلام . وإذا بدت أيديولوجيا الخوارج في الظاهر يبرا عن مبادىم مساواتية 
نظرية » نقضاً لارستقراطية قريش» فإن واقع ممارساتهم وعصيياتهم القبلية بث يشي يشى بطبيعة 
منزعهم الحقيقي . 


والمحصلة الواقعية النهائية لتتجربة الحرب الأهلية في «الفتنة الكبرى» تمَدْلت في مواجهة 
الخيار الأليم التالي : أن دولة وليدة ناشئة " يلتحم كياتها بعل في مؤسسة ة دولة مستقرة 
ثاءتة, لا مكنا أن تجمع بين نظام الخلافة الراشدة القائم على توافقية الشورى - أو ديمقراطية 
الشورى ان شئتم والائتلاف الطوعي بين مختلف القوى المشاركة, وبين مطلب استمرارها 
في كيان 59 موحدة وثابتة في وجه العصائب والقبائل المكونة إياهاء التي سرعان ما تحولت 
ساحة الشورى وال حوار السياسى بينها إلى ساحة حرب أهلية ومنازلة عسكرية» فكان لا بد 


وف 


من سيادة سلطة قوية الشوكة تعيد الوحدة وتفرض بالاستبداد ما لم يتحقق بالشورى وتحصول 
دون استمرار الحرب الأهلية في ظل الشورى المنتقضة. وذلك معنى قيام الملك الأموي ني 
دعام الجماعة» حيث استعادت الجماعة وحدتها وأمنبا مقابل تنازلها القسري عن حريتها 
وشوراها. ذلك هو «العقد الاجتماعي السياسي» الإجباري الذي استقرت عليه الدولة العربية 
الاسلامية قِ واقع التاريخ . وقد ألقت هذه «التسوية» الاضطرارية بظلالها على تجارب العرب 
السياسية منذ ذلك الحين إلى يومنا هذاء حيث ما زال الخوف من «الفتنة» وتمزق الكيانات 
يبرر الاستيدادء ويؤجل الديمقراطية . 

وعلى غرار الخيار المرّ الذي تعرضت له الدولة الأم في صدر الاسلام بين حرية شوراها 
وحتمية بقائها بالاستبدادء فإن الدولة العربية المعاصرة ما زالت تواجه الخيار الصعب بين 
أولوية ترسيخها ككيان بالسلطة المطلقة. وأولوية تطعيمها بالديمقراطية الدستورية في الوقت 
ذاته. إن الطبيعة الموضوعية لواقع الدولة الاجتماعي والسياسي في المنطقة العربية غالباً ما 
تجعل العرب كمن يحاول الشمع سياسياً بين الماء والنار. وهو اختبار تاريخي مزمن يتطلب 
أعلى درجات المثابرة السياسية والابداع السياسي للتوفيق بينهها. 


سادساً: الدولة الاسلامية الموحدة: استمرارية الدولة والحضارة 


هذا «الانقلاب السياسي» الذي حدث قي القمة بغرض والعقد الاجتاعي» الجديد 
(عقد وعام الجاعة» المستعيدة أمنبا الفاقلة د شوراها) 1 يكس مع ذلك توازن القوة 
والمعادلة الحضارية قِ المحركة التاريخية الاسلامية والدولة الاسلامية» حيث بقيت قوى 
التحضر العربي الي الحمت بداوعهبا ووظفتها ف خدمة مشروعها الحضاري التاريخي هي 
الممسكة بالقيادة خلال العصر الأموي والعصر العباسي الأول إلى نباية عهد المأمون (حيث 
تجالفت مع بداية العصر العبامي مع العناصر الفارسية المتحضرة). لذلك نجد أن عطاء 
الحضارة العربية الاسلامية الفكري والعلمي قد نما وتواصل وازدهر وبلغ ذروته في عهد 
الماأمون» وكان من الطبيعي أن يواصل صعووده وازدهاره بحكم قانون النمو والاكتيال 
الحضاري لولا حدوث انقلاب أخطر في العمق الحضاري هذه المرة مع بداية عهد المعتصم . 

لقد بدأت السلطة الحضرية العربية مع اقتراب نهاية العصر العباسي الأول تفقد تلاحم 
العصبية العربية من ورائها بصفة هائية ‏ من حيث هي قوة تضامنية اجتتماعية وسياسية 
وعسكرية فاعلة ‏ وذلك يافساد الترف للأجيال العربية الجديدة من حفدة الفاتحين العرب 
وتفرق العرب إلى عصبيات متنافرة في ما بيغهم حتى داخل الفرع الواحد كالفرع الحاشمي بين 
عباسيين وعلويين» بل بين العباسيين أنفسهم كالآمين والمأمون. 

هذا إلى جانب دخول عصبيات اجتماعية وقومية أخرى من فارسية وتركية إلى جانب 
العصبية العربية. وقد نجح الخلفاء العباسيون الكبار الأوائل من المنصور إلى المهدي والرشيد 
والمأمون في إقامة توازن سياسي وحضاري متفاعل مثمر بين القوى الحضرية العربية والقوى 
الحضارية الفارسية؛ الأمر الذي يفسّر ذلك الازدهار العلمي والعقلي والفني المتميز الذي 


ئئئ 


شهدته الحضارة الاسلامية في عصرهم. غير أن هذا التوازن الدقيق ‏ الذي ل يخل من التوتر 
منذ بدايته ‏ لم يتمكن من الاستمرار ومواجهة عوامل الضغط الجدينة المتمثلة في الشورات 
الداخلية والتهديدات الخارجية. والأخطر من ذلك ظهور قوة قومية جديدة كاسحة على 
المسرح الاسلامي من غير العرب ومن غير الفرس» وهي القوة القادمة من آسيا الوسطى الي 
عرفت َمْوَي بالأتراك أو الترىان» ثم عرفت في عصور تالية بالمغول والتتار وهي ذات موطن 
صحراوي واحدء وطبيعة اجتماعية واحدة في الأغلب» وكان لها تأثير متشابه في الحضارة 
الاسلامية عبر التاريخ إلى نهاية الدولة العثمانية . 1 

لقد بدأت بوادر تصدع المعادلة السياسية العربية - الفارسية تظهر منذ نكبة البرامكة في 
عهد الرشيدء غير أن المعادلة انارت بالحرب الأهلية بين الآخوين الأمين والمأمون حيث 
وقفت القوى العربية مع الآمين والفارسية مع المأمون. وبانتصار المأمون تم إسقاط الجند 
العربي من ديوان 2 ف الدولة العباسية» وتكرس رما إبعاد القوى العربية عن دورها 
العسكري في حماية الخلافة والدولة. وهو إبعاد جعل الخلقاء العرب في قمة الدولة بلا قاعدة 
فاعلة تما أدى إلى تساقطهم السريع منذ مقتل الخليفة المدوكل على يد عسكره التركي» وان 
بقيت الخلافة العياسية اسميا. 

قبيل وقوع هذا الانقلاب الخطير في عهد المعتصم وبقرارهء كان المأمون يعيش مناخ 
الفترة الحضارية السابقة. . . مناخ الانفتاح العقلي والمزيج الحضاري العربي ‏ الفارسي 
والانساتي العام . فكان يتبنى مدرسة المعتزلة العقلية ويولي العهد من بعده للإمام الرضا في 
أول حدث من نوعه في التاريخ الاسلامي للتوحيد بين السئة والشيعة؛ يل ويتعامل مع 
المسيحيين واليهود بتسامح غير مسبوق في التاريخ ويؤسس دار الحكمة لاستيعاب الفلسقة 
الاغريقية وعلوم الأقدمين» ويحلم بالفيلسوف أرسطو في «رؤياء بالنام تفيضا ورمرا لله 
«الرؤية» الحضارية الناضجة المتكاملة. ولكن المأساة ان هذه «الرؤية الحضارية العظيمة 
بدأت تفقد قاعدتها المجتمعية الحامية وقوتها التضامنية الضاربة» بإبعاد العرب وابتعادهم 
وتفكك الائتلاف الحضاري العربي ‏ الفارسي أمام الضغط الآسيوي الرعوي التركي . 
والواقع ان مأساة هذه الرؤية الغنية بالأفكارء المفتقرة إلى القوة الاجتاعية الداعمة وأ 00 
هي سا معظم الرؤى التنويرية والعبضوية والاصلاحية العربية التي تسمو بالعقلء بينما 
اقدامها فوق أرضيتها المجتمعية تعاني الكساح والشلل. 

فكيف للعقل أن ينبض ويسير دون أرجل قوية» بل دون عمود فقري صلب من القوة 
المتضامنة يشد الجسم المجتمعي كله؟ 


سابعاً: بدء القطيعة السياسية والحضارية الكبرى 
فق تاريخ الاسلامء وانقلاب معادلة الحضارة والدولة 


في هذا الموضع نصل إلى أقسي نقائض ومفارقات التاريخ الحضاري والسياسي العربي 
الاسلامي . فا ان توفي المأمون تاركاً لأخية وخليفته المعتصم متابعة رؤيته الحضارية هذمة. 


هو 


وم يكن المعتصم معارضاً إياها على صعيد وعيه الفكري وتوجهه الحضاريء ولكنه على 
صعيد الواقع السياسبي استشعر الحاجة إلى قوة جديدة وعصبية جديدة تنقذ السلطة والدولة 
وتملذ الفراع الذي تركه تل العرب والفرس عن الخلافة» وريما لم يك يشعر المعتصم في البداية 
بوحشة ازاء هذه القوة كونه تركي الأمء فكان هؤلاء بمثابة أخواله. 


لقد انشغل المؤرخون والباحشون المحدثون في التاريخ بكون هذه القوة تركية أو 
آسيوية» ووجهوا *مهم إلى البحث في أصوها القومية والعرقية وما إلى ذلك من مباحث في 
علم الأنساب. ولكن ليس هنا مريط الفرس. فقل استوعب الاسلام والحضارة الاسلامية 
الكثير من العناصر والأقوام . الخطورة ان هذه القوة الآسيوية التي احتلت قمة السلطة 
واخترقت كيانها عسكرياً وسياسياً وإدارياً في المركز المتقدم لأكثر الحضارات ازدهاراً في ذلك 
التاريخ» كانت قوة رعوية بدوية جاهلة أصول الحضارة والسياسة معاً. وإذا عدنا إلى ما 
سجله الجاحظ والطبري في أوصاف هذه القوة ومسلكها لا يداخلنا أدن شك في جفاء 
بداوتها. إن اجتياحاً رعوياً قد حدث لعاصمة الدولة ومركز الخلافة قبل اجتياح هولاكو 
الشهير بقرون عدة, ولكن بشكل صامت وفي غفلة من التاريخ المعلن. أما حقيقة الأمرء ىا 
قال أحمد أمين. «فإن هؤلاء البدو الموغلين في البداوة الذين لم يعرفوا بحضارة ولا ثقافة... ولا زراعة ولا 
صناعة ولا بسلطان ولا بسياسة سرعان ما قبضوا على زمام الحكم6. نعم. . . لقد ثم اجتياح المتضارة 
العربية الإسلامية بشكل صامت اتخذ شكل «انقلاب القصرء غير المعلن بتدبير الخليفة نفسه. 
ولكنه انقلاب سرعان ما سيخرج من دائرة القصر ليصبح انقلاباً ضد الدولة العربية 
وضد الحضارة الاسلامية» ويدشن حقبة جديدة من أخطر خصائصها خاصية التناقض 
المستحكم بين طبيعة السلطة الرعوية البدوية الغريبة وينيتهاء وبين طبيعة المجتمع الأهلي 
الحضري العربي وبنيته» وذلك منذ النصف الأول للقرن الغالث للهجرة قبل الموجات 
السلجوقية والمملوكية والمغولية والعثانية التي كانت تكراراً لتلك الموجة الأولى. وهكذا عادت 
القطيعة السياسية والقطيعة الحضارية معاً إلى مشهد التاريخ العربي بعد أن نجحت الحركة 
الإسلامية المتحضرة ة في احتوائها وتقليص أثرها لقرنين من الزمان. ومرد هذه الاشكالية 
0 بين بداوة السلطة وحضرية المجتمع الأهلي. باختصار. ظاهرة عجر المدينة العربية 
الأهلٍ ا حضري العربي عن توليد القوة والعصبية الحضرية القادرة على الدفاع الذاتي 
دع ار ل 1 فكان لا بد من قوة خارجة عنها تؤمن لا ذلك. 
وإذا كان الانعكاس السيامي للانقلاب الآسيوي التركي قد صار أكثر وضوحاً في 
التاريخ حيث أمكن لمؤرخ مثشل ابن الطقطقي أن يلخصه بقوله: «استولى الأتراك... على 
المملكة. واستضعفوا الخلفاء: فكان في يدهم كالأسير, ان شاءوا أبقوهء وان شاءوا خلعوهء وان شاءوا ازية 
فإن الارتداد والإجهاض الحضاري الذي سببه هذا اللخيام السلطوي الرعوي ‏ للحضارة 
العربية الاسلامية وهي في أوجها كان أقل وَضرخا في رؤيه ة المؤرخين وما زال بحاجة إلى 
أيضاح وتبيان» نظراً إلى كون التغيرات الحضارية المختلفة في العمق أبطأ حدوثاً وأغمض 
انعكاساً . ولعل في المقارنة بين رؤية المأمون واصلاحاته وبين حدة انقلاب المتوكل ضد 
المعتزلة ومدارس الفكرء وتخليه عن سياسة التسامح مع الفرق الاسلامية الأخرى. ومع أهل 


كلا 


الأديان الأخرى خلال أقل من عقدين من الزمن ما يوحى بآثار ذلك التحول الخطير في طبيعة 
الدولة والحضارة. وقد لاحظ أحمد أمين في تأريخه الحياة العقلية في الاسلام: أن انتكاس هذه 
الحياة بدأ بعيد سيطرة هؤلاء والبدو وشيه البدوه ‏ حسب تعبيره ‏ على مقدرات الحضارة 
والدولة» حيث اشتد العداء للمدارس العقلية والمحاولات الفكرية المستقلة» وقَوِيٌ التعصب 
والتطرف في ما بين المسلمين. وبينهم وبين أهل الأديان الأخرى على نحو غير معهود. 

ويطبيعة الحال فإن الحضارة العربية الاسلامية لم تستسلم نهائياً أمام هذه الموجة» 
وستأتي محاولات عديدة لإعادة الدولة واستعادة الحضارة باستيعاب المجتمع العربي هذه 
العناصر وتحضيره إياهاء وبقيام دول وممضات عربية وإسلامية اعدو ولكن هذه الموجات 
الرعوية ستظل بالمثل تتداقع متتابعة تنقض الأثر التحضري والدولوي لتلك المحاولات ضمن 
الحدلية المزمنة بين قوى الحضارة وقوى البداوة فق التارييخ العربي» وهذا يعني أن دظاهرة 
القطيعةع في الحضارة وق الدولة قد عادت لتفرض ذاتها كظاهرة متكررة ف رق هذا 
التاريخ » وان الازدهار الحضاري قد أجهض قبل اكتمالهء بعد أن مثلت الحركة الاسلامية 
تجاوزا لتلك القطيعة ونقضا لحا خلال مئتي سنة. 


ثامناً: نشوء «القاعدة المقلوبة» في العلاقات الأساسية 


نتيجة إمساك القوى الخارجية الرعوية ‏ منشأ وعقلية وتنظيياً ‏ بمقاليد السلطة في أغلب 
عقت المدينية العربية مقابل عجز هذه المجتمعات عن توليد قوة التضامن السيابي 
والعسكري الخاصة مبا (فقدان العصبية المدينية الحضرية). أصبح منطق القوة المجردة العارية 
(أمراء العسكر المتغليين) هو المنطق السائد في التعامل السياسي والمجتمعي العام, وتقلص 

- عسكرياً: أصبح ادنع وشؤون ا الداخلي والخارجي حكراً على العسكر 
0 ولم يعد لأهالي المدن أية صلة بحمل السلاح والدفاع عن النفس بل أصبحوا 
دعيالاً على غيرهم» كما يقول ابن خلدون. 

١‏ - سياسياً: هذه التبعية العسكرية والأمنية سرعان ما تحولت إلى واقع سياسي جديد 
أدى إلى حصر السلطة أيضاً بمختلف مراتيها في العسكر المستوردء ولم يعد للأهالي أية 
صلة بالسلطة والسلطان حى أن أكير فقهاء المسلمين وعلمائهم اعتير أية صلة بالسلطان رآفة 
عظيمة» (الغزالي) . 

 "‏ اقتصادياً : هذه البنية العسكرية والسياسية المقلوبة أدت إلى قلب البنية الاقتصادية 
بحيث لم يعد لقوى الانتاج الحقيقية (التجارء البرجوازية المدينية» الحرفيون) أي تمثيل أو 
مشاركة في أي من مستويات الحكم التي احتكرها العسكر الخارجي نما قطع الطريق - 
تاريخياً على أي تطور سياسي ذاي ذي طابع تمثيلٍ أو تعاقدي (قانوني» دستوري) . 


يف 


؛ ‏ فكرياً وحضارياً: سادت النظرة التقليدية الأحادية الجانب» واضمحل الجانب 
العقلي في النظرة إلى قضايا الدين والحياة» وساد تناقض حاد بين طبيعة السلطة الرعوية 
وطبيعة الحضارة المدينية إلا حضارة بلا مدث). 


وقد سبق أن عالجنا هذه الظواهر بشيء من التفصيل في البحث المعنون: «دور العوامل 
الموضوعية في السياسة», لذلك نكتفي هنا بهذا الايجاز. 


تاسعاً: اجهاض النظام التجاري المتقدم. 
والحيلولة دون نشوءالرأسالية 


لا يوجد خلاف يذكر بين المؤرخين الاقتصاديين على أن الخضارة العربية الاسلامية ة 
أنشأت أكثر النظم التجارية تقدماً وازدهاراً وانتشاراً في تاريخ العالم القديم والمتوسط. فقد 
كات : كا يقرر آشتور خلال القرن التاسع ال ميلادي » «وحدة اقتصادية هائلة قائمة على التبادل 
التجاري. وحدة لا مثيل لما في التاريخ القديم . (وكانت) السيادة الاقتصادية للامبراطورية العياسية في آسيا 
واقريقيا وحتى أوروبا الغربية كاسحة واستمرت مدة طويلة تسبياً بلغت حوالى ٠‏ ستةع. 


ويخلص إلى القول: «وليس من الميالغة التحدث عن معجزة اقتصادية حقيقية تمت تحت اشراف 
حكومة العياسيين02" , 


الاسلامي بدءاً من القرن الثاني 8 (الثامن الللاني) واحلت رقنا اجتاعيا عاناد .١‏ ثم اصبحت عامل 
اجتماعياً واقتصادياً بالغ الأهية) . 


«على أن هذه البرجوازية الواعية لذاتها ولقوتها ولقيمتها لى تصل قط إلى السلطة السياسية يوصفها 
طبقة» وان كان كثيرون من أعضائها استطاعوا الوصول إلى أعلى المناصب في الدولة9"© . 


أما مكسيم رودنسون ذ فيضيف من جانبه : «ان المجتمع الاسلامي قد بلغ في هذا المجال 
(التجاري) ا م ا فكثافة العلاقات التجارية في قلب العالم 
الاسلامي كانت تؤلف سوقاً عالية ذات أبعاد لى تعرف قط من قبل. .. كانت سوق عالمية من هذا الطراز قد 
نشأت في الامبراطورية الرومانية» ولكن «السوق المشتركة» الاسلامية كانت أوسع كثيراً . ويبدو اضافة إلى ذلك 
انها كانت أكثر درأسهالية»» أعني أن رؤوس الأموال (الخاصة) التي كونت هذه السوق كانت نسبتها إل دور 
الدولة أكبر من مثيلتها ف السوق الرومانية. فالعالم الاسلامي / يعرف قطاعاً رأسالوياً فحسبء بل إن هذا 
القطاع كان أوسع وأنضج سسوق رأت النور قبل أن تظهر السوق العالمية التي خلقتها البرجوازية الأوروبية 
الغربيةعي9" . 


)١١(‏ إلياهو آشتور, التاريخ الاقتصادي والاجتاعي للشرق الأوسط في العصور الوسطىء ترجمة عبد 
الحادي عبلة (دمشق: دار قتيبة,» 194488). ص ١9و‏ 45. 

)١17(‏ مكسيم رودنسونء الاسلام والرأسالية. ترجمة نزيه الحكيمء ط 4 (بيروت: دار الطليعة, 
امقاي ص 5160. 

(1) المصدر نفسهء ص 51. 
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هذا النضج البالغ للنظام التجاري الاسلامي العالمي المتقدمء ببذوره الرأسالية. 
الجنينية» جعل الباحثين يتساءلون وعن سبب عدم تطور رأسالية حقيقية في الدولة العباسية؛ إذ ليس من 
شك في أن اقتصاد الشرق الأوسط في زمن العباسيين قد يلغ مرحلة ماقبل الرأساليةع "9‏ 

على الصعيد النظري والايديولوجى يمكن أعطاء تفسيرات وفرضيات عدة للإجابة عن 
هذا 0 ولكن على الصعيد الواقعي التاريخي » أمامنا واقعة تاريخية أساسية كبرق هي 
تحديدا: تعرض هذا | الممجتمع التجاري المستقر المتحضر والمزدهر لموجات رعوية قلبت تدريجاً 
3-8 د كاتين + رابا عل عقي واخلت بالقرة المجردة في قمة الهرم الاجتماعي - 
الاقتصادي محل البرجوازية الأهلية المدينية التجارية يه فكات من حكام الآرا اضي المقتطعة 
العسكريين ذوي المنشأ الرعوي. القادمين أصلا من مجتمعات آسيوية بعيدة. 


وعلى الرغم من أن بعض الباحثين الاقتصاديين شغلتهم التنظيرات الأيديولوجية بشأن 
عدم نشوء رأسالية أسلامية إلا أنهم قروا - بشكل أو بآخر 3 بتأثير هذا العامل التاريخي 
الواقعي في إجهاض النظام التجاري المتقدم وجنيئه الرأسالي . 


فقد أشار غويتين إلى : «سيطرة طوائف الجنود من الموالي والماليك (وأكثرهم من أصل تركي) التي 
فرضت نفسها في كل الشرق الأوسط وهيطت باليرجوازية إلى دور سيامي أكثر ثانوية» بينما كان امتداد القطاع 
الرأسهالوي في تراجعع*. 

ومن البينْ أن هذا النظام العسكري الجديد المتخذ شكلاً صفة «الإقطاع» لم ينم ذاتياً 
البلدان الذي ظهر فيها», لكن: «تم فرضه على الاقتصاد ما قبل الرأسالي» من الخارج, فكانت له 
نتائج مدمرةء كيا يقرر آشتور«" , ويضيف مهددا القوة البشرية وراء هذا الانقلاب: «والأتراك 
(بالمعتى الآسيوي العام) هم في الحقيقة الذين جاءوا بنظام الاقطاع إلى الشرق الآوسطء ففي ظل سلطاهمم نشأ 
النظام الجديد في كل مكان. . . (وقد) قامت الحكومة الاقطاعية بمحاولات جديدة للحد من حرية المشارييع 
الصناعية . . . (والخلاصة) ان تدهور الوضع الاقتصادي للبرجوازية الصغيرة وا مدوسطة هو بالتأكيد احدى 
التتائج الملموسة للنظام الاقطاعي السلجوقي)9" . 


ويختم مكسيم رودنسون ذكره العوامل التي أعاقت نشوء الرأسالية ني العالم الإاسلامي 
بالقول: 9... ولكن من المحتم أن نضيف أيضاً إلى ذلك ما لم يمكن التنبؤ به من سلاسل الأحداث التاريخية 
التي لا ريب 5 موجات الغزو القادمة من آسيا الوسطى كانت من أشدها تأثيرأً2©) وهو عامل كان 
يستحق في كتاب رودنسون الاسلام والرأسمالية إفاضة تتناسب مع دوره وأثره من الوجهة 
التاريخية . 


. 17 آشتورء المصدر نفسهء ص‎ )١5( 
.560 رودنسون» المصدر نفسه. ص‎ )١15( 
7955 آشتورء المصدر نفسه. ص‎ )15( 
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وأيّا كان الأمر فإن تفصيل الكيفية التي قضت بها هذه القوى العسكرية الغازية على 
البرجوازية المدينية التجارية يحتاج إلى بحث قائم بذاته. ولكنا نكتفي هناء اختصاراًء 
بالإشارة إلى ظاهرة المصادرات التعسفية التي أفقدت رأس امال التجاري الشعور بالأمان 
واضطرته إلى اهرب والاختباء ‏ حتى في الكهوف والجدران ‏ الأمر الذي حال دون استثاره 
في مشروعات قابلة للتطور نحو الرأسالية. فقد غدت: «المصادرة للملكية الخاصة السمة البارزة 
للحياة الاجتماعية في العالم الاسلامي منف مرحلة مبكرة6*" ولم يكن أمام التاجر في ظروف حكم كهذه 
غير «الهرب السريع» حسب تعبير جعفر الدمشقي في كتابه عن التجارة”". 


ويلاحظ تاريياً أن مصادرات رؤوس الأموال تزايدت مع بدء السيطرة العسكرية 
التركية على الحكم بعد المعتصم . فقد حفل : «تاريخ ذلك العصر بكثرة المصادرة للأموال. . . نعم 
كان قبل ذلك في العصر العباسي الأول شيء من هذا القبيل» ولكنه قليل. أما في هذا العصر فأصبح العادة 
المتبعة. . . وكان أول مظهر لهده الكثرة في عهد المتوكل» وهو أول عهد استيلاء الآتراك. . . ومن أجل ذلك كثر 
اخفاء المال في سرداب أو حفرة في الأرض أو بتاء حوائط عليه (بدل استثاره). . . وهكذا افتتح عهد الأتراك 
يكثرة المصادرات واستمرت طوال هذا العصر»”" , 


وصحيح أن البرجوازية المدينية الأهلية لم تكن تملك القوة العسكرية للدفاع عن 
وجودها أمام هذه السيطرة التركية» إلا أخها لم تستسلم بسهولة. فى) لاحظ آشتور: «ان الكثير 
.من المستشرقين أغفلوا ان البرجوازية في الشرق الأوسط حاولت لمدة “٠‏ سنة مقاومة امراء الاقطاع 
(العسكري) وان الصراع بين هاتين الطبقتين كان من أهم العناصر في تاريخ الشرق»9"©. وقد حاول 
وجهاء المدن وتجارها إقامة أنظمة مدينية ذاتية الاستقلال في فترات عدة إلا أن قوة المد 
الخارجي الرعوي بموجاته المتعاقبة كانت أقوى من أية محاولة داخلية» الآأمر الذي أدى إلى 
تكريس واقع خضوع المجتمع المديني الحضري الأهلٍ للعناصر الرعوية. كما لاحظ ابن 
حلدون. 


والجدير بالملاحظة انه بعد سقوط البرجوازية المدينية التجارية في المشرق العربي (العراق 
خاصة) أمام الموجات الأولى من المد الرعوي الآسيوي. فإن ممضة تجارية مدينية مزدهرة 
الموجة المملوكية إلى مصرء ومقاومتها الموجة المغولية من ناحية أخرى, قد أدى إلى تحكم 
العناصر الرعوية ذاتها في البنية العامة للمجتمع من جديد, وتم اجهاض الحركة التجارية 
المزدهرة وجنينها الرأسالي» مرة أخرىء في ما يشبه القانون المتعاقب. . . 


(19) اشتورء المصدر نفسه. ص 178. 
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عاشراً: النظام الاقتصادي البديل: إقامة اقطاع 
شكلى غير انمائي, وغير تعاقدي معاكس وظيفة الاقطاع التاريخية 


مكلت الغنائم المورد الأساسي للدولة أثناء حركة الفتوح. غير أن توقف هذه الحركة في 
العصر العياسبي الأو ل مع زيادة الانفاق والترف وتكاثر حركات التمرد أدى إلى احتياج الدولة 
إلى مصدر مالي بديل للإنفاق على العسكر الآسيوي الذي أصبح يمثل الحساية الأساسية 
للخلافة والسلطة الحقيقية في نظامها. من هنا بدأت ظاهرة «إقطاع؛ الأراضي لأمراء الجند 
وقادتهمء في ما عرف بالإقطاع العسكري الشرقي. هكذا فإن التعامل مع الآرض لم يتخذ 
شكل الرعاية والاستثار الطويل الأمدء وانما اتخذ شكل الحصول على 6 السهلة متبا 
ومن العاملين فيها بأسرع وقت ممكن لعدم ضمان حيازتها لوقت أطول» حيث لم تكن ثمة 
ضانات «تعاقدية» سواء بين الدولة و «الاقطاعي» أو بينه وبين من هم أدنى منه الذين لا 
يرتبطون به إلا بحكم سيطرته البعيدة على الأرض التي يعملون فيها من موقعه في المدينة. 

وف ضوء ذلكء» فإننا نرى أن هذا النظام الذي لا علاقة له بالإقطاع الحقيقي ما هوني 
واقع الأمر إلا امتداد عكسي في داخل الدولة ل «اقتصاد الغزىء أو ل «أسلوب الإنتاج 
القائم على الغزو» كما أسراه الجابري9". 

فقد تعامل أولئك العسكر مع الأرض داخل الدولة الاسلامية لا كوسيلة انتاجية 
تتطلب الجهد والعملء وائما ا أرضاً خارجية مفتوحة يستحقون غنيمتها السهلة 
«والجاهزة دومأه كما في اقتصاد الغزو*”". 


والفارق أن المسألة في هذه الحالة المعكوسة تتخذ شكل «الغزو الداخلي؛ لأراضي الدولة 
الاسلامية أو لأراضي المسلمين بتمليكها موقتاً هذه العناصر بأمر حكومي مستمد من سلطتها 
ذاتهاء الأمر الذي أدى إلى تخريبها وتدهور زراعتها ونظم الري فيها وهجرة مزارعيها. 

هكذا فإن نظام الغزو الاقتصادي الداخلي هذا المسمىٍ داقطاعاء م يقتصر أثره في 
اجهاض النظام التجاري وجنينه الرأسإلي» وانما ساهم أيضاً في تدمير الأرض ال عه 
والثروة الزراعية التي صاحبت الازدهار التجاري الأول. فلم يكن له من هذه الناحية أي 
دور تاريخي في تنمية المقاطعات اسوة بالنظام الفيودالي الذي أدى بالتالي في كل من أوروبا 
واليابان إلى نشوء الدولة القومية وفو الرأسمالية. يضاف إلى ذلك أن غياب الجانب 
«التعاقدي» في حيازة الأرض وفي تثبيت ملكيتهاء وضان حقوق العاملين عليهاء أدى من 
جانب آخر إلى تغييب أية فرص تاريخية لنمو جذور المفهوم القانوني أو الدستوري التعاقدي 
الذي تأسست عليه الديمقراطيات الحديثة التي ورثت جذوره من نظمها الاقطاعية الفيودالية. 


(7) محمد عابد الجابري: فكر ابن خلدون: العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ 
الاسلامي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 14437). 
(4؟) المصدر نفسه. 
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وعلى الرغم من أن هذا النظام الخد ظاهراً شكل الإقطاع قد جاء بعد تفكك 
امبراطورية الخلافة وتجزئتهاء أي في مرحلة تاريخية ملاثمة للتنمية الاقطاعية والمقاطعية. 
فإنه ‏ للأسباب المذكورة ‏ لم يتمكن من تأدية الوظيفة التاريخية التي أداها كل من الإقطاع 
الفيودالي الأوروبي بعد تفكك الامبراطورية الرومائية. والإقطاع الياباني بعد تفكك 
الامبراطورية اليابانية من حيث تنمية المقاطعات والأطراف» والوصل بينها قِ نسييج عمراني 
حضري مترابط أدى بدوره زفقي حالة أورويا واليابان) إل تنامي سيج المجتمع العضوي 
القومي الموحدء الذي 137 في نهاية المطاف القاعدة والمنطلق للدولة القومية الحديثة . ولقد 
كانت جتمعات المنطقة العربية المجزأة جغرافياً وتاريضياًء بحكم الفراغات والفواصل 
الصحراوية المجدبة والشاسعة المباعدة في ما بينباء بأشد الحاجة إلى مثل ذلك التواصل 
والنسيج الإقطاعي الإنمائي لوصلها في نسيج مجتمعي عضوي متصل ومتكامل. وحيث إن 
ذلك النظام المعاكس بطبيعته الوظيفة التاريخية قد زأد من حدة ار الخغري والعمراني ف 
المنطقة العربية» فإن مجتمعاتها لم تدخل فعلياً في مرحلة اقطاعية حقيقية بهذا المعنى إلا بعد 
تفكك الامبراطورية العشانية وقيام الكيانات القطرية التي نعتقد أنها : تؤدي - بمنظور تاريخي 
تجريدي - الوظيفة الاغمائية التاريخية للمرحلة الاقطاعية في عصر الرأسالية العالمية والسيادات 
الدولية. 

وذلك ما يلفتنا إلى مدى الفارق التاريخي الزمني بين مراحل التطور العري بخصوصيته 
التاريخية المثقلة ومراحل التطور التى بلغها العالم الحديث. 

ولقد تمت معالجة هذا الموضوع من الوجهة التاريخية والسياسية بإسهاب في الفصلين 
السادس والسابع . «نحو نقض تهائي لقولة الاقطاع ف التاريخ الاسلامي» و«الدولة القطرية 
مرحلة اقطاعية مؤجلة في عصر الرأسالية العالمية والسيادة الدولية»» لذا نكتفى هنا مبذا 
الايجاز ضمن هذا المخطط التاريخي العام ونحيل من أراد التوسع إلى البحثين المذكورين. 


حادي عشر: هلامية الدولة في التاريخ والواقع العربي 


إن مفهوم «الدولة» ‏ بمعناها المؤسسبي الكياني الشامل ‏ هو من أكثر المفاهيم غموضاً 
واضطراباً والتباساً في الوعي العربي. ومن البداية نلاحظ أن المعنى اللغوي الأصلي ل «دولة» 
في اللغة العربية ‏ من دال» يدول يدل على «السلطة» الغالبة الموقتة «الدائلة» أو المعرّضة 
لأن «تدول» يعكس مقهوم الكيان الثابت المترسخ خ في المصطلح الغربي الاستاتيكي للدولة 
(280106ا5 رعتاهاد ,عادو" , وم يعرف العرب في كسار هذا المفهوم المؤسسي الثايت للدولة 
في فترة ظهور الإسلام وقبله إلا من حيث كونه مقهوماً أجنيياً خارجياً يتمثل في «تمالك» الأمم 
الأخرى المحيطة بهم التي يملكها «ملوك جبارون» لا يليق بالعربي الحر أن يخضع لحم. أما 
العرب أنفسهم. ا فهم قوم «لقاح لم يدينوا لملك ول يملكهم سلطان» حيث «لا ملك على 


(4؟) محمد جابر الأنصاري» «غياب المفهوم ا مؤسسي للدولة.» مجلة دراسات (الامارات العربية 
المتحدة), العدد ١‏ (19937). 


م 


عري» كا قال عمرء وحيث كانت العرب: «تأنف أن يعطي بعضها بعضاً طاعة الامارة» حسب قول 
الشافعي*» (ومن هنا فإن «مملكة؛ في العربية تعني ددولة». و «دولة» تعني حكومة أو 
سلطة. . حيث عرف العرب الثانية ولم يخيروا الأولى) . 

وإذا كان العرب قد مروا بمرحلة «اللادولة». بمعنى غياب السلطة المنظمة وغياب 
الكيان المؤسسي الشامل معاء ف عصور من تاريخهم » وف بعض جتمعاتهم القبلية إلى وقت 
قريب» فإنهم عرفوا بشكل مواز الخضوع للسلطة وللسلطة الاميراطورية (اميراطورية الخلافة 
الأولى» الاميراطورية العثانية) في عصور تالية ومجتمعات حضرية أخرى. 

غير أن قيام السلطة السياسية شيء» وبناء كيان الدولة المؤسسية الشاملة شيء آخر (لا 
نتحدث هنا عن مفاهيم حديثة ومعاصرة للدولة وانما نعي الدولة بمفهومها الكلاسيكى 
التاريخي العام من حيث هي بيساطة كيان عضوي شامل وثابت ومترابط على اقليم متصل من 
الأرض: لجماعة بشرية معينةٌ ) تحقق له الاستقرار في المكان ب والاستمرار في الزمان» وف ظل 
سلطة متتابعة أي كان شكلها ‏ كالدولة التارممية الصينية مثلاً) . 

وكا لاحظ جورج: بورذو في مبحثه عن الدولة: «فليس كل مجتمع سيامي منظم دولة.... (و) 
ثمة أشكال (من السلطة) لا تمت بصلة إلى الدولة:”". 

وقد يتسسع نطاق السلطة فتصبح سلطة أمبراطورية. ولكن هذا الاتساع السلطوي 
الامبراطوري لا يعني تلقائياً أن «دولة» بالمعنى الكياني العضوي قد نشأت. فبعض السلطات 
الامبراطورية ف التاريخ ع كا لاحظ جوزيف 5 شتراير بالنسية إلى المملكة الحرهانية9) كان من 

بعض الوجوه «التقيض التام» للدولة. حيث كان يستلد إلى الولاء الشخصي البعيد دون 
وجود كيان مؤسسبي من أي نوع متصل بحياأة الفرد.» ينظم له بعض أوجه حياته 5 الأقل» 
ويتبح له حداً أدن من المشاركة العملية بشكل أو بآخر. 


وذلك ما يقودنا إلى التساؤل إن كان الفرد العربيء والجماعة العربية» قد خبروا حياة 
«الدولة» بخضوعهم للسلطة الأمبراطورية العثمانية خلال القرون الخمسة الأخيرة الي صاغت 
تكوينهم السياسي الموروث وأسلمتهم إلى اختبارات السياسة في العصر الحديث؟ 

إذا استثتينا العرب الذين عاشوا في ظل أوضاعهم القبلية أو خارج سيطرة السلطة 
العثيانية» ولم يكونوا قلّةء فإن أولئك الذين عاشوا بشكل أو بآخر في ظل اطارها الفضفاض 
كانوا في واقع الأمر ينتتمون حياتياً ومعيشياً إلى وحداتهم المجتمعية الصغيرة؛ من إمارات 


)5١(‏ انظر هذه التصوص في: رضوان السيدء «السلطة في الاسلام» درامسات أسلامية (ييروث): 
(4)1984 ا ص 1١5-1١١‏ 

)١17(‏ جورج بوردوء الدولة. ترجة سليم حذاد ط ؟ (بيروت: المؤسسة الجامعية, [د. ت.]), 
ص لا١ا.‏ 

(14) جوزيف شترايرء الأصول الوسيطة للدولة الحديشة؛ ترجمة محمد عيتاني (بيروت: دار التنوير» 
ا'خمقل) ص .١١‏ 
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ومحلات وعشائر وطوائف. وكانوا: لايغرقون في ضيق حياتهم» ويعيشون في عالم خاص 0 
وياسكناء عدد صغير جداً من المتعلمين. نادراً ما كانوا يفكرون ‏ هذا إن فعلوا أبداً بالمماعة بشكل وا 1 
بمصا حها ككلء أو كان لديهم أي فهم حقيقي لمفهوم مثل هذه الجاعة)"" , 
انه كان ثمة «ولاء» للامبراطورية العثانية بدرجة أو بأخرى من حيث قثيلها 

غالبية ار الاسلام» كأمر واقع» ولكن هذا الولاء لم يتجسد في معايشة مباشرة قد 
المنتتظمة المقننة بين الفرد والدولة. وكان الفرد لا «يعايش» الدولة إلا في خضوعه لأحكامها 
عسكرياً وضريبياً» في مناسبات معيئة. 

وبالإضافة إلى ذلكء فإن تجربة العرب التاريخية اجمالاً مع الدولة داخلتها اعتبارات 
عدة زادت من حذة هذه «الحالة الطهلامية»ة قٍِ علاقة العربي بالدولة, أو بالأحرى تأرجحه بين 
وضعية الدولة واللادولة . 


إن جذور حالة اللادولة في المنطقة العربية هي جذور مجتمعية عميقة تستند إلى تناقض 
البداوة الطليقة أو مع نظام الدولة وضيطهاء ذلك «ان البدو الحقيقيين لا ينشئون دولاًع" , 
يضاف إلى ذلك انه حتىق لوتم الانتقال من البداوة | إلى التحضر. فإن «العصبية» القبلية, 
وتعددية كياناتهاء وانشقاقاتها العشائرية المتتابعة» تبقى وتستمر في الحاضرة نقيضاً للدولة» أو 
بديلا منها في حالة تحولما إلى تحالف أو كيان سياسى. وفي هذه الحالة فإن «الدولة - القبيلة» 
تبقى خاضعة لآليات العصبية القبلية تقوى بقوتهاء وتضمحل باضمحلالهاء حتى تقوم قبيلة 
أخرى بانشاء «دولة قبلية» أخرى. . . وهكذا دواليك في ما عرف ب «الدورة الخلدونية» التى 
' نستخلص منها ‏ ىا هو في واقع التاريخ ‏ عدم استمرارية دولة واحدة ثابتة دائمة» حيث 
. تكون الدولة في حالة نشوء وتحلل متتابعين» وفي كل حالة يعاد تأسيس الدولة (أي السلطة في 
الواقع) من جديد في مكان آخرء أو زمان آخرء وبذلك ينتفي الشرط الأوَلي لديمومة الدولة 
واستمرار الحياة فيها وهو: (استقرارها ني المكان واستمرارها في الزمان)©. هكذا ارتبطت هذه 
«الدول» المتتابعة ب «السلطات» الحاكمة التي تقيمهاء وتذهب بذهاباء فتياهت معها وَل 
يتبلور بالتالي «التجريد المؤسسي» لكيان الدولة كإطار سياسي ثابت» قائم بذاته» -بغض النظر 
عن السلطة التي تقوم فيه كا تحقق مثلً للدولة الصينية التاريخية الي تثّت كيانها كدولة, 
سواء حكمتها هذه الآسرة الامبراطورية آم تلك. 

وقد استنتج ابن خلدون من الحالة العربية: «ان الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قلّ أن 
تستحكم فيها دولة). 

أما إذا تجاوزنا نطاق البداوة والقبائل» إلى المجتمعات الحضرية المستقرة القديمة في 
المنطقة العربية» فإنها وان كانت أقرب إلى تجربة الدولة واستمرارها النسبي » إلا أن التباعد 

(59) حنا بطاطوء العراق: الطيقات الاجتماعية والحركات الشورية من العهد العثياني حتى قيام 
الجمهورية ترجمة عفيف الرزاز (بيروت: مؤسسة الآبحاث العربية» ٠194).؛‏ الكتاب الأول. ص ". 
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الصحراوي القاحل في ما بينها قد أدى إلى «تجزئة» كياناتها السياسية إلى دويلات مدينية 
صغيرة في الأغلب وجعلها هي الأخرى عرضة للاجتياحات الرعوية التتابعة التي أدّت إلى 
قيام نظم حكم مملوكية فيهاء مسترقة ومستوردة)» لا علاقة للأهالي مها. وهكذا رغم وجود 
السلطة في هذه الحالةء فإن قطيعة سياسية حادة نشأت بيتها وبين المجتمع الأهلي العربي . 


ومن الناحية النظرية» فإن الفكر السياسي الاسلامي قد تمحور حول مفهوم «الجماعة» 
أكثر نما عالج موضوع «الدولة» من حيث هي كيان مؤسسي وتنظيمي واداري قائم بذاته . 

وهكذا يتضح إجمالاً أن تجربة العربي في الدولة - من أية زاوية نظرنا اليها ‏ كانت 
تجربة محدودة. متقطعة, غامضةء وان علاقته ببا عموماً غلب عليها السلب أكثر من 
الإيجاب. ومن هنا يمكن فهم مقولة ابن خلدون: «فبعدت طباع العرب. . . عن سياسة الملك)»» 
أي سياسة الدولة. واذا أخذنا في الاعتبار أن «الدولة مدرسة السياسة6 في حياة الأمم, أمكننا 
القول إن العربء بصفة عامة, لم تتعح لحم هذه المدرسة إلا بقيام الدولة الوطنية القطرية التي 
تدْل أول تجربة دولة مباشرة في حياة كل عربي؛ وكل جماعة عربية» وكل منطقة عربية» على 
نواقصهاء بعد أن كانت مناطق وأجزاء كثيرة من الوطن العربي قبل قيامها تمثل مساحات 
مغفلة بلا حدود ولا سلطة لأحد عليهاء تتنازعها أيدي الإمارات والقبائل والقوى الأجنبية» 
ولا يتحقق لأهاليها الحد الأدن من الاستقرار والأمن والرعاية. أي ان العرب, بمقارنة 
تاريخية خاطفةء لم تتح لهم الخبرة والمشاركة والمعايشة المستمرة للدولة كا أتيح للصينيين» مثلاً 
في ظل دولتهم التاريخية المتواصلة بادارتها المركزية ومؤسساتها الدائمةء مئذ أقدم العصور. 

هكذا فإن تجربة العرب الراهئة في الدولة الوطنية المعاصرة. لا يمكن تقييمها بدقة. إلا 
اذا اعثبرت تجربتهم الأولى والأولية ف ادارة الدولة ومعايشتها واكمال بناثهاء واذا كان مستوى 
الأداء السياسبي» رسمنا وشعبيا: حك ومعارضة ومواطنين» ليس بالشكل الأمثل. فان ذلك 
لا يعود بالشر ود ألى نواقص ومثالب ذاتية فيهم ‏ دولا وكسخونا - وانما الى عوامل موضوعية» 
تاريخية ومجتمعية, كالتي عرضنا لحا. ٠‏ ومن هذا المنظورء فإن المرحلة التاريخية الراهنة بالنسبة 
الى العرب هي مرحلة بناء الدولة أساساًء قبل أية.عملية تغيير لها. فتغيير الدولة واصلاحها 
لا يأتي إلا بعد تثبيتهاء وإلا فإنه تغيير في فراغ . 


ثانى عشر: من أزمة المجتمع المديني الى أزمة المجتمع الماني 

لقد اتضح من خلال هذا البحثء والبحوث التي سبقت. مدى عمق الأزمة التي 
عاناها المجتمع الأمل المديى العربي» التى تمثلت في عجزه التاريخي » في مأ يشبه الإعاقة 
ا مزمنة , عن التعبير الذاتي عن أرادته السياسية. وعن توليد قوة تضامن سياسية خاصة به في 
وجه القوى والعصبيات الأخرى. ف المجتمع العربي ذاتهى من بدوية وريفية. هذا فضلاً عن 
خضوعه لقوى الحاية الأجنبية أو تبعيته مال اضيا وخاصرا: 

وبين مقولة ابن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي : دان أهل الحاضرة عيال على غيرهم» 
في المدافعة والممانعة» الى قول مؤرخ مسلم في القرن التاسع عشر إن ابناء المدن: «أصبحوا 


هم 


معتادين على الخنوع والذلع2©9 يرتسم هذا الواقع الأزمة بالنسبة الى المصير السيامي للمجتمع 
المديني الأهلي العربي» ويرتسم معه السؤّال ال : اذا عجزت المدن العربية بطبقاتها الوسطى 
ومتعلميها ومثقفيها وتجارها وصناعييها عن تأسيس حركات سياسية فاعلة تمثلها وتمثل مطامحها السياسية وأفكارها 
الثقافية والحضارية أمام عصبيات البادية قدا والريف حديفاء والقوى الأجنبية في القديم والحديث. . ولاذا 
هي ما زالت عاجزة عن ذلك الى اليوم أمام المد السريفي الأصولي حتى بايديولوجية الإحياء الحضاري 
الاسلامي؟» 5 

والملاحظ أنه حتى لو ظهرت حركات وأحزاب مدينية المنشأء فانها سرعان ما تخترق 
بالقوى الاجتاعية التقليدية الزاحفة من المجتمع الريفي الذي يعاني الإهمال والتخلف. ويرد 
بالرفض والتمرد» فتعود المدينة إلى الخضوع والإذعان. 

وكما أبنا في البحث السابق (دور العوامل الموضوعية في السياسة)» فانه لا ديمقراطية بلا 
مجتمع مذني» ولا مجتمع مدني بلا بيئة مدينية متطورة ومنفتحة ة لحوار الأفكار. وتعددية البدائل 
والقوى السياسية» وانه له بل من تمدين الريف بدلا من ترييف المدينة وإعادة الاعتيار 
بالتللي إلى قوى, المجتمع المديني وتوجهاتها وأفكارها التنويرية وتخليصها من فقر الدم السياسي 
المزمن الذي ظلت تعانيه قروناً طويلة. 


ثالث عشر : ما العمل حيال هذه «الخصوصية المثقلة)؟ 


لا شك في أنهاء من خلال هذه المحصلة التاريخية,» خصوصية مثقلة. وقد يفهم 
البعض من تعبير «الخصوصية» التفرد والتميز والاستعلاء على الآخرين. ولكن مفهومنا 
للخصوصية العربية التي ندعو الى تشخيصها والتعرف إليها أبعد ما يكون عن ذلك بل انه 
على العكس منه تاما. 

ان الخصوصية العربية التي نريد التحديق فيها جيداً هي هذه الخصوصية المثقلة بكل 
أعباء التاريخ ومعوقات التكوين الخغرافي والمجتمعي القامي. وهذه هي حصيلتها وأثقاا 
المرهقة. ولكن هل تملك الاستمرار في تجاهلها؟ إن سجل الأمجاد العربية قد دخل التاريخ, 
ومهما تغنينا بها فلن يتغير من واقعنا شيء. . . أما سجل الأعباء فما زالت ديونه مستحقة» 
وعلينا جرد الحساب والتحرر منها قبل الانطلاق. ودون أن نخلٍ أي طرف عربي من 
مسؤوليته» فإن قدراً لا يستهان به من أزمات الواقع العربي الراهن مردّه الى هذه الحصيلة 
التاريخية المجتمعية المثقلة بالأعباء. : 

وهذه د«محاولة فهم» لهاء بعيداً عن الفخر الذاتي والهجاء الذاتي معاً. واذا تحقق 
«الفهم» أمكن العمل السيامي أن يتأسس وينطلق على أرضية صلبة من الواقع . ولعل 
ذلك أحوج ما يحتاج إليه العمل السيامي العربي. 

وعند هذا الحد تقف مسؤولية أهل البحث والفكر لتبدأ مهمة أهل السياسة. 


(1؟) بطاطوء المصدر نقسة: ص 7. 


كم 


١ :‏ 0 
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الم لالراخ 
الوح الملنيس بالدوثة القطربية : 
جد وزه فى الغِصَام شاي 


جنا لواقم الال فى السارم العربي _اللثلاية 


أولاً : في التباس الوعي 


يعاني الوعي العربي (والإسلامي) العام التباساً وخلطاً مفهومياً عميق الأثرء بين 
مفهوم «وحدة» الحضارة العربية الاسلامية أو «دار الإسلام» من حيث هي «وحدة؛ عقيدية 
وتشريعية وقيمية وثقافية قائمة على أسس تاريحية ومعنوية حقيقية مشهودة في حياة العرب 
والمسلمين» وبين مفهوم «وحدة» الدولة العربية الإسلامية من حيث هي تصور مثالي للوحدة 
السياسية قارب التحقق في فترات قصيرة من التاريخ العربي الإسلامي ‏ ثم ما ليث أن ابتعد 
عن واقع التاريخ الذي قام في أكثر عصورهء وإلى الآن؛ على تعدّد الكيانات السياسية 
والدول (مع الإبقاء على مجرد «الرمز» الموحد. ممما في رسم الخلافة دون سلطتها 
التومحيدية) . 


إلا أن ذلك التصور المثالي للوحدة السياسية ظل - لأسباب عاطفية وميدئية ولغياب 
البعد التاريخي الواقعي في التفكير العربي - يتمازج ويتهاهى مع مفهوم «الوحدة» الحضارية من 
ناحية ومع مثال و«وحدة الآمة والجاعة» في المبادىء الاسلامية من ناحية أخرى » ليباعد بين 
الوعي العربي وضرورة إدراكه لواقع تاريخي ومجتمعي شديد التعقيدء له قوانينه وآلياته 
الموضوعية الخاصة نهء بما يغاير المبادىء والمشل والتصورات» وهى القوانين والآليات الي 
أذت إلى تعددية الكيانات السياسية في واقع التاريخ العربي وا الإسلامي» وجعلته يسير في 
منحى مختلف عن المنحى المثالي لتصور الوحدة السياسية الشاملة؛ وذلك منذ الحروب الأهلية 
المبكرة (الفتن) بين كبار الصحابة في صدر الإسلام» وانشقاق دولة الخلافة منذ القرن الأول 


(*) نشرفي: المستقيل العربي. ألسنة 15., العدد ا/ا١‏ (تموز/ يوليو 14917),: ص 78 05٠‏ 
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(للهجرة) وهي في أوج قوتبا على الصعيد الخارجي . دون أن تواجه قوى دولية معادية لماني 
ذلك الوقت «تتآمر» على تجزئتها (وهو الميرّر السائد في تفسير التجرئة العربية في العصر 
الحديث. دون تمييز بين عوامل التجزئة الاستعارية وعوامل التجزئة التاريخية الذاتية في البنية 
المجتمعية العربية ذاتها) . 

وقد ظل الوعي العربي العام إلى يومنا هذا ينظر إلى ذلك الواقع التاريخي 
التعددي, المزمن والمتحكم. » باعتباره مجرد «انحراف» عابر عن ميدأ الوحدة 0 «تآمرية؛ 
أو أنانية مصلحية لدى الحاكمين» بل يسقطه من حسابه تامأ مع تجاهل حقيقة كونه واقعاً 
قائأً وممتدا .ومتكرراً عبر تختلف العصور وعلى صعيد الأقطار والمجتمعات ذاتهاء وليس على 
صعيذ الحكام فحسب» بما يعني أن هذه الظاهرة, حتى لو كانت «انحرافاى فإنها انحراف 
تاريخي مزمن وشديد الأثر. يتطلب أن نفهم قوانينه وأسبابه العميقة, لا أن نصمه بوصمة 
الانحراف مع استمرارنا في التعايش المأساوي معه. دون القدرة على تغييره أو تصحيحه . 

وكيا لاحظ باحث معاصر ببصيرة : «فلقد تكون لدى العرب نتيجة ذلك وعي تاريخي زائف. 
حتفي فيه التاريخ عندما تتهار الدولة المركزية. دولة العرب الإسلامية. ثم يعود إلى الظهور في القرن التامسع 
عشر قيما يسمى «عصر النبضة العربية؛ أو ويقظة العرب». ونتيجة لذلك فإن العرب بوعيهم الملتبس هذا 
«يسقطون ألف عام من تاريخهم؛ بين سقوط دولتهم المركزية في التاريخ وبدء عصر «نبضتهم: الحديئة)2 , 


فإذا تبيئًا أن الألف سنةء غير المعترف بها في الوعي السائد. هي التِى عجنت التركيبة 
العربية القائمة حالياً اجتماعياً وسياسياً وذهنياً أدركنا مدى فداحة المووت التاريخي الذي 


يقترفه الوعي العربي تجاه ذاته . 


وامتداداً لهذا الوعي الملتيس ء ظل الكثيرون من العرب ومفكرمهم وحركاتهم فق العصر 
الحديث ينظرون إلى واقعهم القطري التعددي باعتباره تجرد «انحراف» قومي ونجركة تآمرية 
استعمارية ستزول يمجرد 0 الوحدة. 


وبدل أن يدرسوا الجذور التاريخية والعوامل الجخرافية والتكوينات المجتمعية لهذه 
التعددية القطرية» ويكتشفوا قوانينها وآلياتها وكيفية التعامل معها لتطويعها وتوجيهها 
للمصلحة القومية؛ والوحدة القومية في المباية. فإنهم ظلوا مكتفين بشجبها وإدانتها 
و «هجائها» ‏ مقابل كيل «المديح» للوحدة بين) هم في واقع الأمر حكومون بذلك الواقع 
التعددي الانقسامي والصراعي دون القدرة على تخطيه وتجاوزه. وذلك ما سهل 0 


)١(‏ الفضل شلقء إشكاليات التوحد والانقسام : : بحوث فق الوعي التاريخي العربي (بيروت: المركز 
الاسلامي للبحوث». /1541). ص .1٠١7‏ وانظره أيضاً في: فكرء السنة 5» العدد ه (آذار/ مارس 
6) ص لاا - "١‏ ومخلص الباحث إلى القول: وإن الذهن العربي الذي يشطب مرحلة كهذه من 
تاريخه هو ذهن لا يتمتع بوعي تاريخي . والمسألة تصبح أكثر خطورة إذا علمنا أن المؤسسات الثقافية والاجتماعية 
التي تكوّنت في تلك القترة ما تزال تمثل دوراً كبيراً قي المجتمع العربي الراعن. ويمكن القول إن المجتمع العربي 
الراهن هو أكثر انتاءٌ في يناه القكرية والاجتماعية لهذه الفترة وأكثر قربا منها مما هو إلى فترة المجد العري». 
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القوى المعادية لهم والعاملة ضد وحدتهم بطبيعة الحال ‏ علي انقاذ مخططاتها دون أن تواجه 
بمخططات عربية مضادة في مستواها. وما زال العرب - شعوباً وحركات وأنظمة يدفعون 
ثمن هذه النظرة المضللة للنفس» وهذا «الوعي» الملتيس. 


وقد حان الوقت ‏ بعد كل التراجعات والكوارث العربية ‏ لتأسيس وعي معرني 
علمي يستوعب واقع ووقائع التاريخ والمجتمع . والظواهر والقوانين الفاعلة والمؤثّرة فيهماء بما م 
يؤدي إلى حركة تنوير حقيقي لتصحيح مسار النبضة العربية» وإحياء اتجاه الوحدة العربية 
ذاته» باعتبار أن الحق قبل الاعتقاد. والعلم والمعرفة قبل الايديولوجياء والواقع الموضوعي 
قبل الميل الذاتي والتفكير الرغائبي ومنطامتط متقطعت». 


وهذه المراجعة العلمية العميقة المطلوبة ليست ندباً للذات وتجريحها وتقريعهاء وليست 
تسلياً تهائياً بالواقع الانقسامي القطري والتجزئة المتشرذمة والمتقزمة» كما يشيع الآن يد 
ضد منطق العصرء فضلا عن كونه ضد كينونة الأمة وضرورات وجودها - وإثما هي من 
أجل اكتشاف الذات وتشخيص خصوصيتها ومعرفتها معرفة صحيحة - غير مغلوطة وغير 
ملتبسة ‏ في أزغادهًا التختلفة تتوعا ووحلة: بشت نوكل يعد الوحلة عندما يكزن مشدا إلى 
منطق العلم والتاريخ والواقع ونقبل بأبعاد التنوع 0 تستند إلى المنطق ذاته. 

بهذا وحدهء تتأسس قناعاتنا وإراداتنا القومية» والوطنية على السواء, على قاعدة صلبة 
من الحقيقة» ونتجاوز الوعي الملتبس والمغلوط ‏ بآثاره ونتائجه المدمرة - إلى دوعي» أكثر 
استيعاباً لحركة التاريخ والمستقبل . 


ثانياً: 0 ازدواج الولاء 


إن أي مدخل لفهم وتفسير الإشكالية السياسية في الواقع التاريخي - والمعاصر ‏ 
للعرب والمسلمين ربما في ذلك اشكالية التجزئة والوحدة), لا بد أن يبدأ بإدراك واستيعاب 
المغزى الحقيقي للطابع الثلاثي المركب والمزدوج لأبعاد الانتماء والولاء التي توزعت في ما 

- ويشكل تجاذي متوتر - شخصية ومشاعر الفرد المسلم (والمجتمع المسلم) في ممارسته 
واقع هويته الجماعية: وفي تحديده مرجعياتهاء أي في مدى انجذابه لهذه المرجعية أو تلك من 
مرجعيات هويته الجاعية وكيفية معايشته لماء واتحاده العمل والشعوري واللاشعوري با في 
هذا الموقف أو ذاك من مواقف حياته العقائدية؛ أو المجتمعية أو السياسية. 


إن الثيء الطبيعي (والصحي) هو أن تكون للفرد والمجتمع هوية جماعية ذات مرجعية 
أساسية واحدة ينجذب إليها ويتحد أو يتهاهى بهاء أو أن تكون على الأقل تلك المرجعية هي 
المرجعية السائدة من الوجهة النظرية والعملية بحيث لا تتعرض لنافسة قوية ة أو منازعة خطيرة 
من مرجعيات أو انتهاءات أو مراكز جذب أخرى منافسة أو موازية (هذا مع التسليم» في حياة 


1١ 


المجتمعات البشرية» بواقع وجود انتهاءات اجتماعية أصغر » لكنها لا تنازع الانتماء الأكير 
شرعيته أو مكانته أو أولويته. .. كالانتماء العائلي أو المهني أو الحزبي. . . الخ). 


ففى الصينء مثلء نجد - تاريخياً وحتى الآن ‏ أن الفرد الصيني ينتمي إلى الآمة 
والثقافة والحضارة الصينية في دائرتها الشاملة» وينتمي في الوقت ذاتهء دون ازدواج؛ إلى 
الدولة الصينية الواحدة في دائرتها العامة المتطابقة مع الدائرة الأولى» دون أن يتوزع أو يتوتر 
ولاؤه - أو يتعرض للامتحان والاختبار ني كل حين ‏ بين انتهائه الحضاري - العقائدي - 
الثقافي ضمن الدائرة الأولىء وبين انتمائه السياسى والمعيشى ضمن الدائرة الثانية» وذلك 
لتطابق الدائرتين في معظم عصور التاريخ الصيني القديم والحديث. في ما عدا فترات تمزئة 
سياسية قصيرة نسبياء تم التغلب عليها (وني حالة الصين الوطنية - تايوان ‏ فإنها تعتبر 
نفسها ممثلة للحضارة والثقافة والأمة الصينية جمعاء, .كالصين الشعبية تماماًء ولا تعتير نفسها 
جزءاً من كل أو «قطرأ» من أمة) . 

وفي أوروباء إذا كان الفرد ينتمي للثقافة والحضارة الأوروبية بعامة» وإلى دولته القومية 
من بريطانية أو فرنسية أو المانية بخاصةء فإنه ليس ثمة تصادم أو توتر بين الجانيين» حيث لا 
تتضمن الثقافة والحضارة الأوروبية قيم| ومبادىء واعتقادات ضد الولاء القومى والدولة 
القومية» بل إن الفرد والمجتمع في الدول الأوروبية المتعددة يجد في أسس ثقافته الأوروبية ما 
يساعده على الاندماج في دولته القومية؛ كما ان واقع هذه الدولة القومية ومبادثها 
وتشريعاتها ‏ بالمقابل ‏ ليس فيها ما يناقض ضميريا أو فكرياً أو عملياً الأسس والقيم التي 
تقوم عليها الحضارة الأوروبية. 

أما في المجتمعين العربي والاسلامي. فإنًا نجد الفرد المسلم والمجتمع المسلم تتوزعهم]| 
وتتنازعه| ثلاثة أبعاد متباينة للولاء والمحوية والانتماء: )١(‏ البعد الأول. بعد عقائدي ‏ 
ثقافي حضاري؛ (1) البعد الثاني بعد مجتمعي معيشي عصبوي (نسبة إلى العصبية)؛ (7) 
البعد الثالث. بعد سياسي سلطويء وأحياناًء تسلطي . 

١‏ - أما البعد الأول. فهو بعد الانتماء عقيدياً ووجدانياً وثقافياًء أي حضارياً بعامة» إلى 
«دار الاسلام؛ وحضارته الجامعة. ولا بد من الإقرار أن هذا المعيار يعتير في سلّم اقيم 
الفردية والجماعية للمسلمين المعيار الأول والأعلى - على الأقل من الناحية النظرية والمبدئية ‏ 
غير أنه تعرض باستمرار من الناحية الفعلية في الواقع التاريخي والمجتمعي لضغط قوي 
ومنازعة شديدة من البعدين الآخرين». الواردين أدناه» في هذه التركيبة الثلائية المزدوجة 
مركب الحوية الجماعية لدى العرب والمسلمين. ْ 

؟ -أما البعد الثاني فهو بعد الانتماء والعصبية للجاعة المحلية الصغرى التى ظلّت بثابة 
البوتقة أو الشرنقة المزمنة والمستعصية على الذوبان» والتي ظل الفرد العري ينتمى إليها 
ويحتمي بها في حياته اليومية اللصيقة بواقعه الحياتي والمعيى: وذلك ضمن التشكيلات الاثنية 
#نصطاة) للنسيج المجتمعي العربي من قبائل وعشائر وطوائف ومحلاتء والتي كانت تتعدّد 


أحيانا ضمن المدينة الواحدة. أو الريف الواحدء أو البادية الواحدة. 


ذه 


ونحن نعرف أن الإسلام حارب العصبية القبلية..ودعا إلى نبذهاء غير أن هذه 
العصبية ‏ وغيرها من العصبيات المذهبية الاثنية الماثلة ظلّت فاعلة بقوة في الواقع التاريخي 
لغرب الأسياف موضوعية جحراقية وليتاقية طبينية .ولس لآتيابذاية أو أخلاقة مسي 
ما دفع أعظم مفكر اجتاعي وفيلسوف للتاريخ عند العرب ‏ وهو ابن خخلدون - إلى تأسيس 
نظريته في التاريخ والمجتمع العربي من منطلق آليات (مكنزمات) تلك العصبية القبلية الآم. 
ووضعها في مصاف البعد الأول (الدعوة الدينية) وكشرط لازم له من حيث التأثير في مجريات 
التاريخ ع والدخول في صلب تأسيس الدول واسقاطها. وما زالت هذه العصبيات قابلة 
للانبعاث إلى يومنا هذاء كا نجدها في عناوين الأخبار والأحداث. بل إن بعض تلك 
العصبيات» من قبلية أو شعوبية على السواء» طوُ طوعٍٍ المثل الإسلامي الأعلى لطبيعته وأغراضه. 
فظهرت مذاهب وايديولوجيات ف الإسلام تعير عن تلك العصبيات المجتمعية المتشرنقة 
والمنقسمة أكثر مما تعبر عن مفهوم الوحدة بين المسلمين. فهي وإن لبست رداءً اسلامياً فإن 
أصلها القبلي أو العرقي» أو الاجتماعي يت بحقيقتها. وهذا جانب عليئا تفهّمه جيداً ٠‏ كي 
لا نظل نفسر اختلافاتنا وخلافاتنا المذهبية والطائفية بأسباب دينية وعقائدية وفقهية خالصة, 
دون 00 بواعثها الاجتاعية والسياسية . 

أما البعد الثالث. فهو البعد السياسي للكيانات والسلطنات والإمارات (والدول ل 

5 حديئاً) التي قامت وانتشرت في دائرة الحضارة العربية الاسلامية دون 0 
منها من توحيد هذه الدائرة الشاسعة أو الانطباق والتماهي كلا معها إلا خلال شترة 
قصيرة - قصيرة بمقياس التاريخ «الانفصالي» الممتد إلى اكتر مق أل عام! ‏ ألا وهي فترة 
صدر الإسلام . وحتى في تلك الفترة لم يخل الأمر منذ بدايته من حروب أهلية و دفتن» بين 
قطاعات الأمة وعصبياتها 0 كبار للقادة التاريخين . 


ومنذ ذلك التاريخ وسواء أأسمينا تلك الكيانات سلطنات أو دولا قطريةء فإن هذا 
البعد الثالث؛ بالاختيار حيئاً وبالإكراه أحياناً كثيرة» ظل عمل الواقع السياسي القائم والممكن 
الذي لم يكن أمام الفرد والمجتمع إلا القبول به والتعايش معه دون راان الكامل, أو 
التطابق والتراهي معه بصفة مائية. نظراً إلى قوة جذب البعدين الأولين في الوقت ذاته» 
ولعدم التوصل حتى الآن إلى صيغة متوازنة ثابتة تقيم «التصالح» أو تحسم التعارض بين قوى 
الجذب الثلاث في بنيان الحوية الواحدة. 


ولعل برهان غليون كان من أدق الذين عبروا عن هذا الازدواج و «المركب الثلاثي» 
للهوية الجماعية لدى العرب والمسلمين بقوله: «عاش العالم العربي منذ الفتح الاسلامي في اطار 
امبراطورية أو سلطنة كبرى كانت تضم شعوباً متعددة يربط بينبا الولاء للإسلام أكثر من الولاء للدولة . وقد 
ورثت هذه السلطنة.» يصرف النظر عن عصورها وغفاذجها عصبيات قبلية قوية ذات صلة وثيقة بطبيعة الجتمسع 
الرعوي الصحراوي أو الجبلي: ولأن السلطنة أي الإطار السيامي للجاعة الوطئية. كانت تضم خليطاً من 
الأجناس والشعوب. فلم تكن قادرة على تقديم أكثر من مشاركة وتماهِ رمزيين بها ومعهاء في حين كان الانتهاء 
إلى الجاعة المحلية أو العائلية أو الطائفية هو التعويض الرئيسي عن سطحية التاهي مع الدولة وعموميته. إن 
الأمة الاسلامية وليس الدولة أو السلطنة» هي مركز التقل في تشكيل الوعي الجراعي العربي. . . فالأمة هي 


َل 


مركز التوازن والاستقطاب قِ مجتمع مشدود بين روابط الجاعة المحلية من جهة, والولاء الشكلي لدولة رمزية. 
لاقوميةء وفي معظم الأحيان لادينية» أي لا تستمد سيادتها من الاعة الدينية وإغا من السيف)2 , 


وهكذا تتحدّد هذه العلاقة الثلائية غير المتوازنة على النحو التالي: (إِت الوعي بالآمة 
الاسلامية المعير عن ولاء يتجاوز الدولة يعكس محدودية وظائف - وربما قصور ‏ هذه الدولةء ويعوض عنها في 
الوقت نفسه. هذا ما يجعل الوعي السيامي «القومي» العربي الحديث والقديم يتردّد بين الولاء للعصبية المحلية 
القيلية أو الطائقية التي قم له وحدها فرص التضامن العمل والتعاون المتبادل من جهة. والولاء للعصبية 
الدينية الكبرى التي تعوّض له في مثاليتها ما يفتقده على مستوى الولاء المحلي. أي الشعور بالتماهي كعضو في 


انسانية واحدة من جهه ة ثانية . 2 


ولكن هل يغدو والكبات السياسي» الرانتي ف موقعه بين العصبينة المحلية الصعرئق 
ملحي بيني 


حقاً: م تكن الدولة في المجتمع العربي ممور تكوين العلاقات الاجتماعية ومعقد ادارة المجتمع المدنيء 
أي التعبير عنه وتأسيسه في الوقت نفسه, وإفا كانت مجرد وسيط خارجي لتحقيق المصالحة داخل الفرد بين 
الولاء المحلي المشخص» والولاء الجماعي المجرد للأمةع9 . 


ولكنباء رغم ذلك.». بقيت ‏ كا يقرر غليون ذاته : ومركز تأسيس سلطة ضرورية لبقاء الأمة 
ولاستمرار المجتمع » 0 ولاءاتها المختلفة خارجها. . . هذا يعني أنه يكفي تحطيم هذا الوسيط حتى تفقد 
الجماعة واسطة عقدها ومركز توازنها كجاعة سياسية. إذ لا يبقى عندئذ أي وسيط يسمح بتعايش الجماعات 
المحلية وتجاوزها لنفسها في إطار جماعة واحدة. ومن هنا كان التركيز الدائم لدى مفكري الإسلام على فكرة أن 
الإسلام لا يقوم بدون دولة أو أنه دين ودولة بالضرورة. والواقع ان الدولة هي الوسيط الضروري لتحويل 
الجباعة الإسلامية إلى جماعة سياسية» أي لتجاوز الولاء المحلي وتصعيده إلى ولاء سياسي98 . 


ولكن هذا الولاء السياسي - في واقع التاريخ والمجتمع - لم يتطابق مع الولاء الأكبر 
(الولاء الديني الحضاري) وإن بقي طامحا ‏ دون جدوى - لذلك: «لقد حدث الانفصال بين 
الدين والدولة في الإسلام منذ القرن الأول الحجري في الواقع» دون أن يعني هذا الانقصال بالضرورة العداء 
الذي شهدنا نموذجه في المسيحية الغربية)؟. ويقصد الكاتب بهذا الانفصال التباعد الذي تزايد بين 
الشرعية الدينية وبين واقم السلطنات الاسلامية القائمة على معطيات الأمر الواقع والقوة 
المتخلبة . 


إنه انفصال» إن لم يكن في النظرية والمبدأ فإنه في التطبيق والواقع الفعلي» وبشكل 


(1) برهان غليون» نظام الطائفية: من الدولة إلى القييلة (بيروت: المركز الثقاني العربي» )2 
ص 5 وبرهان غليون في: الخليج. لالا/ 1 ص 7. 

(*”) غليون» نظام الطائفية : من الدولة إلى القبيلة. ص .١1- 1١7”5‏ 

[(643 الصدر نفسهةه» ص إوف به 

)2 المصدر نفسه ص ١328‏ . 

بى المصدر نفسه)» ص .١738‏ 
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مزمن ومتواتر جعل منه واقعاً قائئأ لا غنى عنهء وإن لم يكتسب الشرعية النبائية» بمعيار الولاء 
الديي الأكر, رغم طول المدة. . . وإلى يومنا هذا. وهنا موضع هذا الازدواج القائم في 
الحموية الجاعية العربية والإسلامية حتى الآن. وهكذا يستمر التوتر بين الواقع السيامي 
وجواذب الانتماء الأعلى والأدنى منه في الوقت ذاته. .حيث إن «السلطنة». ووريثتها الدولة 
القطرية : «تعكس وتترجم الينية الخاصة للجاعة المسلمة القائمة على ازدواجية الولاء المحلي والديني. 
واشكالية تجاوز هذه الازدواجية والحفاظ عليها في الوقت نفسه. وهي تعكس كذلك بنية الانتماء الضيق من 
جهة, والشديد الاتساع من جهة ثانية» وتأتي كحل وسطء كضرورة لا بد منهاء وليس كثمرة لولاء خاصة 
سبا) 7 . 

وفي الآونة الأخيرة» ومع تغرّض بعض الدول القطرية العربية لأزمات كيانية أخحذت 
تنعكس مضاعفاتها في صميم نسيجها الداخلي و ووحلتبا» الوطنية» عاد التحسّس مرة 
أخرى بذلك الازدواج التاريخي المزمن بين الولاء المحلي (العصبوي) الضيق» وبين الولاء 
السياسى المفترض للدولة القادمة . 

يقول تركي الحمد في مقالة سياسية نشرت مؤخراً بتاريخ (1111/11/71): 
بعنوان: تعالوا نتحدث عن وحدة 0 قبل الحديث عن وحدة قومية واسلامية: 
«فالمجتمعات العربية في معظمها ما زالت منشظية متشرذمة إلى وحدات اجتاعية أصغر ذات قوع من الاستقلال 
الذاتي والهوية المستقلة وبالتالي الولاء المستقل» 2 عن المجتمع (- السيامي). .. ومن ثم الدولة المهيمدة 
على هذا المجتمع وسلطتها المركزية . فالقبيلة والعشيرة والطائفة والإقليم والأقليّة العرقية أو المذهبية» والعائلة 
الواسعة أو الممتدة ما زالت هي الوحدات الاجتماعية السائدة قي الكثير من أقطار العروبة» والتي يستمد منها 
أفراد ومواطنو هذه الأقطار هوياتهم» وإليها تتجه ولاءاتهم» ووفقاً لآلياتها يتحدّد يال حركتهم وتفاعلهم 
الاجتاعي والسياسي» . 

أما المجتمع السياسي العام : : «الذي هو الدولة الوطنية في هذه الحالة» فإننهء وفي أغلب هذه 
الأقطارء ليس إلا شكلاٌ ظاهراً يخفي في جوفه هذا التشرذم وذاك التشتت. أما الذي يحفظ هذا الشكل الظاهر 

من الكيان الواحد فهو السلطة المركزية وليس آليات المجتمع المدني كما يفترض أن تكون عليه الأمور) . 


ذلك : وإن كان هناك مجتمع مدني في أغلب الدول العربية (فهى) ما زال دون الحدٌ الأدنى من الانصهار 


المجتمعي والوطي الشامل الذي عل أساسه تقوم أ هوية الواحدة المتجانسة القادرة على البقاء» حتى دون تدخل 
أو رعاية السلطة المركزية». والحديث عن مجتمع مدني يعني بطبيعة الحال الحديث عن ضرورة 


إلغاء الولاء الأصغر (العصبوي) للاثنيات القبلية والطائفية... الخ والتأسيس لولاء 
مجتمعي عام يكوّن القاعدة الطبيعية والشرعية للولاء السياسي الذي تقوم عليه الدولة 
الحديثة . 

ولكن في غياب القاعدة الصلبة للمجتمع المدني العربي» فإن السلطة المركزية ية تبقى 
الضامن الوحيد والقيم والوصي الوحيد على ترابط جزئيات المجتمع القديم : «وهذه هي 0 


زفق المصدر نقسه. ص 1158. 
(8) تركي الحمد في: الشرق الأوسط. 19947/11/77.ء ص 150. 


هو 


الضعف أو كعب أخيل في هذه الدول بقدر ما هي نقطة قوة - كما يخلص إلى ذلك 3 تركي الحمد ‏ ففي 
حالة قوة السلطة المركزية, قإن الكيانث والمجتمع يحتفظان عبذا الشكل الذي ملق مشجا تنا + غير أن الخطر يكون 
ل م كك بز لك رو يا وا 0 لعا ان 


أصغر. 2 ا 

هذا التحليل إذا صح ولا بد من أحذه مأخحذ الجد بحكم واقع الحال ومنطق 
الأحداث ‏ ألا يجعل الدولة القطرية العربية الى أشبعناها وصما بالتجزئة. تبدو اليوم وكأنها 
دوحدة», على أي حال. يجب الحفاظ عليها؟ !". 

لا نريد أن نستبق سياق البحث - الذي سيعرض لله المسألة» في المبحث التالي» 
بشواهد تطبيقية ‏ ولكن نكتفي هنا بالإشارة النظرية إليها. 

وآيَاً كان الأمرء وبعد تبيان التركيبة الثلاثية المزدوجة للهوية الجماعية العربية بما قيها من 
سلب وإيجاب» وباعتبارها تشخيصاً لما هو كائن؛ لا لما يجب أن يكونء لا بد من التنبّه إلى 
أن هذا «المركب المزدوج» ليس - ببساطة ‏ مسألة اختيارية أو انحرافية ناجمة عن سوء تقدير 
هذه الجاعة أو تلكء أو هذا الحاكم والحزب»ء أو ذاك د مع تأكيد مسؤولية كل طرف عن 
أعباله المباشرة بطبيعة الخال . وإنما الظاهرة كلها محصلة عوامل موضوعية متشابكة: «ذلك أن 
التكوين القومي كمصدر ولاء مباشر وأسامي للفرد ليس مسألة إرادية» ولا يمكن التوصية عليه والحصول عليه 
قِ الوقت الذي نشاءء وبالقدر الذي نشاءء وإنما هو مسألة تاريخية أي تجسيد لصيرورة اجتتاعية تاريخية تتضافر 
في تخلقها الثقافة والاقتصاد والسياسة على حد سواء)”" . 

ونعتقد أن هذا التركيز والتنبيه في غاية الأهمية حتى لا تستمر السلطات والأحزاب 
والحركات العربية في ليها أعناق الحقائق السياسية والاجتاعية الكبرى في الواقع العربي» 
وتوظيقها حسبا تريد: «في الوقت الذي تشاء. وبالقدر الذي تشاءو. دون مراعاة لمنطق 
الأشياءء وإلآً فإن التكبات والتراجعات العربية لن تتوقف. طالما الوعي العربي والسلوك 
العربي قائمان على التفكير الرغائبيء وغير ملتزمين بالحقيقة العلمية المعرفية قبل الميول 
الايديولوجية: أيَاً كان بريقها وصداها. 


ثالثا: في تأرجح الكيان السياسي وهلامية الدولة 
ويجحتاج «البعد الثالث4؛ البعد السيامي» في ثلاثية الولاء العربية» إلى مزيد من التأمل 

(9) المصدر نقسهء ص 50؟. 

)٠١(‏ الملاحظ أن القاموس السيامى العربي السائد صار يتحدّث عن الدول القطرية باعتبارها «وحدات» 
جديرة بالحفاظ عليهاء بعد أن كان يشير إليها في مرحلة سابقة ياعتبارها كيانات هزيلة مصطنعة يجب القضاء 
عليها. 

. غليونء نظام الطائفية: من الدولة إلى القبيلة» ص‎ )١١( 
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والتشخيص» باعتباره الحلقة الأضعف والأكثر اشكالاً في تلك الثلائية» ولا ينتظر منه من دور 
حيوي مِؤثّر في التقريب» بفاعلية» بين البعدين الأكبر والأصغر لاستعادة التوازن المفقود في 
واقع الآأمة. 1 

وفي تقديرناء فإن هذا البعد ‏ الذي يمثْل الإشكالية السياسية العربية - ينطوي على 
اأشكالات عدة بحاجة إلى مقاربات ومعالجات مستفيضة . من هذه الاشكالات:. مدى حضور 
الدولة - وليس السلطة ‏ كوجود مؤسسبي دائم ومتواصل في الحياة العربية؛ ومدى التمرس 
الحقيقي للمجتمع الأهلي العربي بالخبرات والمؤهلات والتقاليد السياسية التي يحتاجها أي 
مجتمع مدعو إلى حكم نفسه بنفسه. هذه أمور تأت في تقديرنا كشروط مسبقة للديمقراطية 
وللوحدة؛ فلا معنى لهذين الحدفين دون قاعدة دولة حاضنة لماء ودون تأهيل ا مترسشخ 
ومتأصّل في الخبرة الشعبية يمهد لا ويرعاهما. 


من الناحية التاريخية» تأرجح تكوين السلطة السياسية في المنطقة العربية بين الشكل 
الموسع للاميراطورية المترامية الأطراف, وين بين الشكل المصغر لكيان «الحاضرة» وما حولماء أو 
«القبيلة» وما يقع في محيطها (أي الدولة - المدينة أو الدولة - القبيلة). 


وكان الشكل الامبراطوري» في إطاره الفضفاض مجمع بين أقاليم عدة» وجماعات 
قومية أو اثنية عدة, في ظل مركز سياسي بعيد عنها في الأغلب (كبعد دمشق الأموية عن 
خراسان» أو بعد بغداد العباسية عن المغرب» أو بعد استنبول العثانية عن أطراف الجزيرة 
العربية) . 

وعندما يكون ذلك المركز السيامي في أوج قوته فإنه يتمتع بقدرة عسكرية موقتة تمكنه 

من السيطرة على الولايات والمناطق التابعة له لبعض الوقت. لكنه لا يمتلك قدرة «الدولة 

العضوية» التي سنشرح مفهومنا لما بعد قليلء على التواصل والتفاعل المتتظم مع تلك 
الولايات والمناطق - التي تفتقد بدورها تلك الصلة في ما بينها أيضاً - بسبب ترامي أطراف 
المنطقة العربية وختضوع طرقها لسطوة القبائل المتمردة والبدو الرحل» وامتداد الصحراء 
أساساً بمثاية حاجز وفاصل بين عدد كبير من مراكزها الحضرية وأقاليمها الرئيسية بما أدى 
إلى غياب أي امتداد كثيف للبشر والنبات والعمران» وبالتالي لحضور الدولة ونظامها 
وتقاليدها ومؤسساتها. 

وعندما يتفكك هذا «الشكل» الامبراطوري الفضفاض للسلطة السياسية والتنظيم 
السياسي. فإن مكوناته الي تقاربت موقتاً ف ما بيها تعود إلى وضعيتها التعددية المتجزئة, 
فتبرز الكيانات الصغيرة كالحواضر والقبائل حسب توزيعاتها الجغرافية وأوضاعها الطوبوغرافية . 


غير أن الوجه الآخر للإشكالية السياسية المزمنة في المنطقة العربية» ما يلبث أن 
يفرض نفسه في هذه الحالة: وهو أن هذه «الوحدات» السياسية المصغْرة من مدن تجارية - 
زراعية أو أحلاف قبلية لا تمتلك هي الأخرى قدرة الدهومة والاستمرار نظراً إلى صغرها 
الذي لا يمكنها من الدقاع عن نفسهاء ؛ أو تجزئها إلى ذرات متصارعة أصغر. خاصة في 
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حالات التحالف القيل: أو دخولها في صراعات مستمرة في ما بينها بما.يؤدي إلى القضاء على 
«استقلالحاء لصالح أشكال امبراطورية جديدة يتم تشكيلها من جديدء بحيث يعاد «توزيع» 
تلك الوحدات الأصغر في أشكال امبراطورية فضفاضة جديدة بتوزيعات وتوازنات 
أخرى . .. وهكذا. 

ومن الآهمية بمكان أن نلاحظ أن هذه التقلبات المعالية في تشكّا ل «الوحدات؛ 
السياسية - موسعة ة كانت أم عر وتأرجحها المستمر بين التكون والانحلال» ثم العودة 
إلى تكون آخر بشكل مختلف. لا يليث أن يدحل بدوره؛ قد حرم تلك الوحدات ا 
العربية على اختلافها من عنصر الديمومة والاستمرار» وهو العنصر الذي يعتبر الشرط الأولي 
في قيام أية دولة موخدة» بل أية «دولة» على الاطلاق. 

فالمتفق عليه في علم السياسة وعلم الدولة أن «المعيار الأول» - حسب تعبير جوزيف 
شترايرٍ - لقيام الدولة هو أن تتوقر: «استمرارية في المكان والزمان للماعة بشرية لكي تتحول إلى دولة . 
وليس إل بالعيش والعمل معاً في مكان معين وطوال أجيال عديدة تستطيع جماعة بشرية أن تببرز النماذج 
التنظيمية الأساسية لتشييد دولة. إن التحالفات المؤقتة لجماعات توحدها وحدة المصالح لا تعطي نواة دولة. . 


وحتى الاجتاعات المنتظمة والتحالفات المجدّدة بين الجماعات الي عرفت أصلٌ مشتركا كانت غير كافية لإنشاء 
دولة, وتلزم لأجل هذا اتصالات مستمرة ة ودائمة ولتت متقطعة 196 , 


وهذه «الاتصالاات اندر ة والدائمة» أي وحدة التفاعل الحياتي بين أفراد الجماعة 
البشرية المعنية لا يمكن أن تتحقق إل على قاعدة الامتداد السكاني - العمراني المتصل 
الحلقات فوق بقعة محدّدة من د لا يقطعها الجدب والجفاف والتصحر ولا تتعرض 
للاجتياحات الرعوية والموجات البدوية التي تحول دون تنامي التراكم الحضاري والدولتي 
المؤسسائي فيها بلا تقطع. . وول كون علهنا آن تحاف من" اسه عملية تشيد 
الدولة5" , 


رابعا: الدولة القطرية. . . أول دولة «محدّدة» في تاريخ العرب 

وليس من المبالغة القول إن التاريخ السياسي العربي منذ التجزؤ المبكر لامبراطورية 
الخلافة, ثم تأرجحه المستمر بين التشكل المتعاقب لوحداته الكبرى والصغرى دون ثبات» 
كان يشهد باستمرار عملية استئناف «تشييد الدولة من الصفر». حيث كانت الدولة في 
المنطقة العربية في تكون وانحلال دائمين إلى. . . أن قامت الدولة القطرية في العصر 
الحديث» وثبتت بحدودها وأقليمها الجغراني وقاعلتها السكانية ومؤسساتها المتنامية تما يوفر 
التجارب والناذج الأولى في التتاريخ السياسي العربي لنواة الدولة بمعناها «العضوي» 
والمتكامل . 


(17) جوزيف شترايرء الأصول الوسيطة للدولة الحديئة, ترجمة محمد عيتاني (بيروت: دار التنوير» 
547) ص 5. 
)١19(‏ المصدر نفسه. ص 9 .١٠١‏ 
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ونقصد بالدولة «العضوية» تلك الوحدة السياسية التي يتشارك السكان على امتدادها 
كله وقي وسطها وأطرافها على السواءء في «وحدة تفاعل» حياتي ومعيشي كامل» بحيث ينشأ 
فيها مجتمع متجانس قادر على البقاء والاستمرار حتى لو سقطت السلطة السياسية» لسبب أو 
لآخر. وهي نقيض الدولة «غير العضوية» التي تتجاور فيها الجاعات والأقاليم بفعل القوة 
القاهرة والرادعة وحدها دون أن تكون بينها قاعدة تواصل وتفاعل مشترك من البيئة 
الحضرية ‏ الاقتصادية المتصلة الحلقات. ومثل هذه الجياعات والأقاليم ما تلبث أن تتفرق 
يمجرد غياب السلطة القاهرة الموحدة لأنها تفتقد الامتداد والتواصل الحخضري - الاقتصادي 
القادر على صهرها في بوتقة واحدة. 


خامساً: في «الدولة العضوية» التي افتقدها العرب 


وليس من الضروري أن نحصر مقهومنا هذا قي «الدولة العضوية» بمفهوم الدولة 
الحديثة في أوروياء ويا حققته من وحدة تفاعل ضمن بوتقتها المترابطة» فالدولة التاريخية 
الكلاسيكية الصينية ل عودها مكرا وسلكا 1 لدو العضوية حيث تطابقات الدائرة 
السياسية (حدود الدولة الصينية) إلى حد كبير مع الدائرة البشرية الحضارية (حدود الحضارة 
والثقافة والأمة | لضيئة) في.معظم عصور التاريخ الصيني القديم والحديث02 كما تقدمء ول 
تنقسم الدائرة السياسية الصينية (أي الدولة الصينية) إلى كيانات متعددة ومتكائرة ‏ كما 
حدث بالنسبة إلى الكيان السيامي العربي والاسلامي إلا في فترات تأزم قصيرة» عاد يعدها 
الكيان السيامي الصيني الموحد ليفرض نفسه ويعيد تطابقه مع الدائرة الأعم للأمة والثقافة 
والحضارة الصينية» في العهد الشيوعي الشعبي» كا في العهود الامبراطورية الارستقراطية. 
وذلك ما جعل الصين تتفادى حالة الازدواجية والانقسام التي حدثت وتحدث للعرب 
والمسلمين بين «وحدة» حضارتهم وثقافتهم و «تعددية» كياناتهم السياسية . 


وسبب هذا الفارق الكبير بين الصين والعرب» سبب موضوعي في الأساس. ويجب 
ألا يرد تعليله لاعتبارات ذاتية وأخلاقية معيبة في «الطبيعة6 العربية «السرمدية» أو في 
«تلافيف» العقل العربي. كا تفعل بإكثار في هذه الآونة معظم الدراسات الأجنبية الي تصدر 
حالياً قِ الغرب بتشجيع » في الأغلب» من المئؤسسات الصهيونية أو المؤسسات المعادية للعرب 
والمسلمين بصفة عامة"" . 


زحانة .155-160 .مم ,(1989 ,لاءبطعفاة :0ه 0) ماعط ب عولماى ,.لع ,للقاط .فل 


(16) كما فعل, على سبيل المشال. لا الحصر 81)ة2 اعقطم83 في كتابه المتحذلق والمتعالم م4 27:6 
21/4 الذي تم إصذارة فق طبعات عدة. وقد لاحظت أثناء زيارتي الولآيات التحدة صيف 1١18437‏ تكائر هذا 


النوع من الدراسات التي تركز بشكل لافت ومريب على التعدديات والصراعات الإئنية (القبلية والعرقية 
والمذهبية والاقليمية المحلية) في الوطن العريء بصورة لم يسبق لها مثيل. ومالم يواجه الباحثون العرب هذا 
الموضوع ذاته ‏ من الوجهة القومية - ويلا ترب من حساسياته وإشكالاته؛ ويضعوه في إطاره الموضوعي 
وموضعه الطبيعي من الحقيقة القومية الشاملة؛ فإن مصيرنا القومي سيبقى بيد الآخرين في الفكر. كما في 
السياسة . 
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سادساً: عودة. . . إلى أوليات جغرافية 


فالسبب الموضوعي البسيط والأسابي في الوقت ذاته ‏ لقيام «دولة عضوية» في 
الصين يعود في تقديرنا إلى أن الجغرافيا الطبيعية للصين بأخبارها وودياتها وزراعتها الكثيفة 
الممتدة» وقراها ومدنبها المترابطة ‏ قد سمحت بنشوء قاعدة قومية حضرية ة متصلة الحلقات 
تتصف ب «وحدة التفاعل» الحياتي والمعيشي. . . والسياسي في آن معاّء الأمر الذي مكن 
المجتمح الحضري القديم ف الصين منذ عهود مبكرة من إقامة سلطته - وبالتالي - دولته 
الموخدةء والمعبرة بدورها في وحدتها السياسية, عن وحدة قاعدته الحضرية ذات النسييج 
الاجتماعي والاقتصادي المتلاحم . 

وذلك مالم يتح على وجه التحديد للمنطقة العربية التي لم تنعم ‏ بعد حتى يومنا 
هذا (ناهيك بعصور التاريخ بعيده أو قريبه) بنشوء قاعدة حضرية متصلة الحلقات؛ محكمة 
النسجء تشمل غتلف أجزائها وأطرافها في بوتقة مترابطة . 

هذاء فضلا عا تعرّضت له يقعها الحضرية المتنائرة والمتباعدة من اختراقات رعوية 
بدوية - مفصلية ومتكررة عكانت به إلها قري كن الصسر حرفم ال حضري » وبناءها 
السياسي المؤسسي علي حد سواء. وكا هو متفق عليه في علم السياسة والدولة: «فإن البدو 
الحقيقيين لا ينشئون دولا" . . ومقهوم البدو هنا لا ينطيق على بدو العرب وحدهم بطبيعة 
الحال. وإغا يشمل كافة القوى الرعوية. 

والجدير بالمقارنة الدالّة» ان الصين لم تسلم بداية من خطر الموجات الرعوية المغولية 
المندفعة إليها من آسيا الوسطى . غير أن هذا الخطر في ما يتعلق بالصين - كان يأتيها من 
جهة واحدة فقط هي جهة الغرب مما سهّل عليها احتواءه ووقف اختراقاته عند حدّ معين, با 
لما من قاعدة حضرية مترسخة وواسعة وآمنة في جهاتها الأخرى. وقد شهد بعض عهود 
التاريخ الصين قيام أنظمة رعوية آسيوية في شمال الصين, ولكن القاعدة الحضرية الصينية 
الحائلة في الوسط والجنوب احتوت هذه الموجات في النباية» وأوقفت خطرها على الحضارة 
الصينيةء وعلى وحدة الكيان السيامى للدولة الصينية . 

وما زال «سور الصين العظيم» الذي أنشىء أصلاً لصد الغزو الرعوي يقف شاهداً 
على اتتصار القاعدة الحضرية الصينية ودولتها الموحدة على تلك الاختراقات الرعوية (البدوية) 
المغولية وآثارها التجزيئية. 

أما المنطقة العربية, فبالإضافة إلى تخلخلها الحضري في الوسط بسبب الفواصل 
الصحراوية بداخلهاء فإنها كانت مفتوحة أمام تلك الموجات وغيرها من جميع الجهات تقريباً: 


(17) شتراير» الأصول الوسيطة للدولة الحديثةء ص ٠١‏ . هلمزيد من التفاصيلء انظر: 
8سمتلععع60< :غ3 لع أمعكعمم ععمهم «رعاممع2 عتلهقسره1! عدمصسف ممناهءتصدع 02 لدع زله80» رممسمعلد5 متلتطم 
115-11 .مم ,1967 ,آ]آ1 ,واععه5 تمعتطمهدم[تط2 ممعتمعمسة عط 1ه 
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صحراء آسيا الوسطى ف الشرق» صحراء الحزيرة العربية في الجنوب » الصحراء الافريقية 
الكبرى في الغرب» هذا فضلا عن الصحارى الدائحلية كصحراء شبه جزيرة سيناع وبادية 
الشام » والصحراء الشرقية والغربية حول الشريط النيلٍ. 5-5 الخ . 


لذلك لم يكن بالإمكان تأسيس قاعدة حضرية متنامية وآمنة تقوم على أساسها الدولة 
الموحدةء» و ينشىء العرب - بعد سورهم العظيم المعير عن وحدة القاعدة بداخخله إ(عدا 
الأسوار المحيطة يمد نهم الصحراوية؛, كلا على حدة» والتي تكرس العزلة أكثر مما تكرس 
التواصل) .وإذا كانت تلك الاختراقات قد توقفت بصورة رئيسية بعد قيام الدولة العثّانيةء 
فعلينا أن نتذكر أن هذه الدولة ذاتها بأصوها ونظمها البشرية والتاريخية كانت آخر تلك 
الاختراقات وأعمقها أثرا لأنها كانت أقدر على البقاء زمنياً إل وقت قريب و تخرج 
الأقطار العربية من دائرة تأثيرها بدرجة متفاوتة إلا قبل ما يقل عن قرن واحد من الزمن. وما 
أنقذها قي الواقع من مصير «الدولة الخلدونية» - زمنيا ‏ هو انختراع البارود والمدافع بعيدة 
المدى الذي حال دون استبداها باجتياح رعوي آخر (لذلك فإن استثناء الدولة العثمانية من 
الدولة الخلدونية يجب أن يأخذ في اعتباره ذلك التطور التاريخي في نوعية السلاح). 


هكذا فإن الشروع في تنمية القاعدة الحضرية العربية مجدداأ م يبدأ بشكل جدي إل مع 
قيام الدولة القطرية العربية. . . وعمره من عمرها!! 


وما يتوجب علينا تبينه بوضوح في سياق عرضنا ظاهرة الدولة القطرية كمرحلة 
«توحيد» أوليةء أن الشكل والإطار الامبراطوري الموسّع والفضفاض للدولة العثانية لم يكن 
يحمل أي مفهوم توحيدي بلمعنى العضوي الواقعي للأجزاء والولايات والؤيالات والسناجق 
العربية التى كانت منضوية تحتهاء فلقد كانت السلطة الامبراطورية العثانية اسمية إلى حد 
كبير من حيث الدور التوحيدي الفعّال للدولة في ينيان المجتمع ونسيجه. وكانت القبائل 
والطوائف والملل والمدن تعيش حياتها التجزيئية المنفصلة والخاصة بها ولم تكن تعيش حالة 
«وحدة عضوية» حقيقية را بالمفهوم الوطني القطري الراهن» أو المفهوم القومي العرربي» أو 
المفهوم الاسلامي الحقيقي للوحدة. [<| يتخيل الآن بوجدانية عاطفية - بعض الذين 
يحنون إلى أيام الدولة العثمانية من دعاة الاسلام السيامي. وأوضح دليل على عدم تجسيد 
الشكل الامبراطوري الموسّع للدولة العثمانية لفهوم الوجدة الحقيقية في الاسلام أن الغاليية 
العظمى من حركات الإحياء الديني و «الصحوة» الدينية في ذلك الوقت كانت ضد الوضع 
السائد تحت الدولة العثمانية بشكل أو بآخر كالسنوسية ف ليبيا. والمهدية 3 السودان» 
والوهابية في الجزيرة العربية. . . هذا فضا عن اتجاهات التجديد الديني التي مثلها الأفغاني 
وحمل عبده. 


والحاصل أن الح لعجا لني حكمت أيضاً شعوباً وبلداناً أوروبية م مسيحية غير 


0 السياسة والثقافة الأوروبية. وكان مسي هله المحاولة الإخفاق» لأن المويات التاريخية 
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التجزيئية التي انطوت عليها من ملل ومذاهب وقبائل وأعراق كانت تستعصي على التوحد 
السياسي «العضوي» نظراً إل انتقاء قاعدتها المجتمعية الموحدة أصلا. 


وبإمكاننا الآنء ف أواخر القرن العشرين» أن نتفهم بصوره ة أفضل أسباب هذه 
الاستحالة والفشل. فإذا كانت أشكال وتنظييات سياسية (امبراطورية) موسعة. وبوسائل 
وامكانات عصرية حديثةء كالاتحاد السوفياتي » والاتحاد اليوغوسلالي قد فشلت في الاحتفاظ 
بكياناتها على قاعدة التعددية القومية والاثنيةء فكيف كان مندظراً من امبراطوريات تقليدية 
قديمة. كالدولة العثيانيةء أن تسلم من هذا القانون شبه 50 


وإذا اتضح الآن أن «الجمهوريات السوفياتية» 0" تكن تعيش حالة وحلدة حقيقية ف 
اطار الاتحاد السوفياتي. . . فهل كانت الولايات العثيانية 00 من ذلك؟ وفي الوقت ذاته. 
فمن الجدير بالملاحظة باللقايل» أن الدولة الصينية القائمة على «المفهوم العضوي» شبه 
المتجانس منذ القدم ما زالت بعيدة عن خطر الانقسام؛ رغم تعرّض نظامها الشيوعي 
لتحديات وتغيرات جذرية. وبلا شكء فإن قاعدتها القومية المجتمعية المنسجمة والمحكمة 
النسج تمثل «الاسمنت» اللاحم لأسسها وأركانها. 


سابعاً : أين «التجزئة). وأين «بداية» الوحدة؟ 


وإذا عدنا إلى «الحالة العربية» في نهاية الدولة العثانية» نجد أنه من الخطأ العلمي 
والمفاهيمي البين الافتراض بأن الأجزاء العربية تحتها كانت تعيش حالة «وحدة» بأي معنى 
حقيقي أو عضوي للوحدة ‏ عذا إحساسها بالرابطة الوجدانية والمعنوية العامة التي لم تتوفر 
لها أسس موضوعية واقعية كافية. كا انه من الخطأ ‏ بدرجة ممائلة ‏ الافتراض بأن المنطقة 
العربية دخلت حالة «تجزئة» بقيام دوها القطرية المتعددة محل الدولة العثانية» اللهم إلا من 
منظور التصور التاريخي المثالي والرمزي البعيد لوحدة الدولة العربية الاسلامية في فترة وجيزة 
من تاريخ صدر الإسلام: تبعد كل البعد بطبيعة الحال عن الحقية العثمانية. وهنا نصل إلى 
مفصل مهم من مفاصل الوعي الملتبس والمغلوط الذي بعيسشه العرب إل يومنا هذا. 

فقد تم تصوير «الدولة القطرية» الي يعيشونها وطناً لهم بأنها حالة تجزئة معيبة مقارنة 
بتصور مثالي لحالة “وحدة سياسية ُ يعيشوها قط إلا ف ذكريات التاريخ البعيد. بيئما «الدولة 
القطرية» قياساً بمرحلة خروجهم الواقعي . الانتظاري والمتجزىء من الاطار العثماني 
- كققبائل ومحلات وملل وطوائف - تمثل في واقع الأمر خطوات توحيدية مهمة. يجب عدم 
التقليل من أهميتها المرحلية التاريخية باتجاه الوحدة القومية؛ إذا أدرك الوعي العربي الحقيقة 
الانقسامية المذهلة التي كانت عليها «الوحدات» المجتمعية العربية الصغرى - من ولايات 
ومدن ومملات وقبائل وطوائف غير مترابطة موضُوعيَا غدأة خحروجها من دائرة الظل نحت 
المظلة العثانية الواهية والمهلهلة . 


أو كما عبر مؤخراً كاتب عربي معاصر بمايؤشر إلى نمو وعي واقعي جديد: «هذه 


دل 


الرومانسية القومية انطلقت من رفض كل دولة وطنيةء وأذابت الوطني في مفهوم العروبة التراثي والوجدأني» 
وركّبت تحليلات اقتصادية تدل على عدم نجاعة الوطني بمعزل عن القوفي» ونسيت أن تلتفت إلى أن الوطني في 
غياب القومي ضرورة ة ملحة وأنه من الغباء انتظار ما هو قومي حتى نبي أوطاننا بشكل قومي وجمعي ‏ (هكذا) 
أصبح الوطن مفهوماً ضائعاً بين عدم التعيين المعرفي وبين الحوية القومية المختلسة. . .294. 

وكها ظهرت الكيانات الإقطاعية الفيودالية لتحول دون المزيد من التجزؤ والتشدّت 
لمكونات الامبراطورية الموسعة الممبارة التي كانت تضمهاء ظهرت الكيانات القطرية العربية 
لتحول دون المزيد من التجزؤ والتفرق للولايات والإيالات والسناجق العربية التي كانت 
داخلة ضمن الإطار الامبراطوري العثماني دون وحدة سياسية عضوية حقيقية في ما بينها 
بمعنى الروابط الحضرية والاقتصادية والمؤسسية الملموسة موطينوعياً يما يتعدى الروابط 
المعنوية العامة المسبلع بوجودها بين تلك الكيانات العربية بطبيعة الخال من لغة ودين وثقافة 
وتراث (وهي روابط هامة تؤكد دوحدة:» الحضارة كما أوضحناء لكنها لا تكفي وحدها 
لتحقيق «وحدة» السياسة ووحدة الدولة التي تحتاج لروابط مؤسسية موضوعية ة أكثر تحديداً) . 

ولتلمّس هذه الحقيقة في وقائع عينية تاريخية محددة. علينا أن نتجاوز الخنطاب القومي 
الرومانسى وأدبياته وبلاغياته اللاتاريخية» لننظر في بعض الجزئيات والتفاصيل التاريخية التي 
أغفلها الوعي العربي السائد بالتاريخ , ليقفز في عمومياته الملتبسة من تصور «وحدة» عثرانية 
مفترضة إلى انتظار ووحدة» عربية مقبلة» دون المرور فوق تضاريس الجسور الحقيقية بين 
التصورين! 

وهي «تضاريس») من شأنها أن مكل (عودة الوعي» إلينا بشأن المدى الحقيقي لغياب 
التواصل والتفاعل واقعياً ‏ بأي معنى للوحدة السياسية أو حتى الوحدة المجتمعية العملية - 
بين «الجزئيات» و «الذرات» المجتمعية العربية التي أخذت تتنائر على السطح البارز 
للأحداث بين تراخي القبضة الامبراطورية العثانية وبدء قيام «الوحدات» القطرية» يبمامن 
شأنه أن يلفت انتباهنا إلى مدى ومقدار الزمن والجهد التاريخيين اللذين نحتاجه) 
وسنحتاجهما - كعرب - إذا أردنا الاقتراب من أي شيء يشبه الوحدة الحقيقية. 


(117) عماد قوزي شعيبي» «نحو إعادة تشكيل مفهوم الوطن والمواطن.» الحياة »1447/11١/8‏ 
ص .١18‏ 


حل 


باكر التاق الت يتاع ولتي . 


تمثل واقعة «استقلال» الأحياء الأربعة, كلا على حدة, في مدينة النجف عام ١116‏ 
حالة تارمخية واختبارية» في منتهى الدلالة على حالة «التجزؤ الذري» الذي كانت تعيشه 
«الوحدات؛ المجتمعية العربية المتناهية الصغر في واقع الأمرء والقابل للتشظي والتبعثر لدى 
انبيار السلطة القائمة؛ هذا رغم بقائها قروناً تحت سلطة الامبراطورية العثانية «الواحدة». 


ففي نيسان/ ابريل ١41١6‏ - كا يؤرخ حنا بطاطو في دراسته الموثقة عن العراق: 
«اانتفض سكان النجف ضد الأتراك وطردوهم من المديئة. (عندها) أصبح كل من احياء النجف الأربعة 
مستقلا بذاته. واستمر في التمتع بهذا الوضع حتى مجيء الاتكليز في آب / أغسطس 19417 م . وقد حفظط 
دستور أحد هذه الأحياء؛ وهوحي البراق. ونظراً الى مغزى هذا الدستورء وما يعكس من مستوى التفكير 
السياسي لبعض سكان المدن العراقية (والعربية بعامة)*' في تلك الأيام» فإنه يجدر بنا إيراد عدد من فقراته 
كبا هي . وسيلاحظ القارىء كيف كان التنظيم الاجتماعي للحي في تلك المديئة ما زال يعتمد الى حد كبير عل 
العشيرة . . . : 


دستور 1410 لمحلة البراق في النجف 
بسع الله الرحمن الرحيم وعونه . 3 


اننا نكتب هذه الوئيقة ثيقة لضان الوحدة والتياسك فيا بيننا نحن سكان محلة البراق», وقد دونت اسماؤنا في 
ذيل هذه الوثيقة. لقد جمعنا أنفسنا وأصبحنا موحدين» ومن دم واحدء وأجمعنا على أن يتبع واحدنا الآخر اذا 


)١(‏ ما بين قوسين (. . .) في النص المقتبس أعلاه هو من وضع كاتب هذا البحث. فالقصد كشف حالة 
عربية عامة, والعراق هنا مجرد مثل من أمثلة عربية أخرى ستأتي تباعأ في سياق البحث. 


نلا 


حصل ّنا ثيء من الأحياء الأخرى. سوف نبب معا ضد الغريب الذي ليس منا سواء كانت النتيجة معنا أو 
ضدناع" , 

واذا قرأنا ومواد» هذا الدستور المحلى نجد أنها تتركز كلها على هاجس واحد هو 
«الهاجس الأمنى» وكيفية حماية سكان المي من الاعتداءات في ما بيهم » أو من جانب أبناء 
الآحياء الأخرى «الغريب الذي ليس منا. . .(0)1. 

فلم يكن للسلطة العثهانية - بعد مهمة فرض الضرائب - غير وظيفة رئيسية أخضرى هي 
فقرض الأمن ‏ إن نجحت في ذلك - ولم تكن لها علاقة أوثق بتسيير شؤون المجتمع الأهلي 
الذي ظل قروناً متاخض) في بوتقاته المحلية» لذلك فعندما ذهبت مظلتها كان الماجس الأمني 
(أي التخوف من الفتنة) هو الهاجس الأكبر. وكذلك كان شأن المجتمعات العربية بعامة مع 
سلطاتها الحاكمة في التاريخ .» فقد كان الاختيار الوحيد المتاح أمامها هو الاختيار بين استبداد 
«الدولةو أو انتشار «الفتنة» يسقوط الدولة - نظراً الى تعددية التكوين المجتمعي وصراعيته - 
يكن الخيار قائياً ومتاحاً بين الاستبداد والحرية؛ كها يجب أن يكون. وكا أتيح لمجتمعات 
أخرى في بيئكات مغايرة (ولعل مقولة : «سلطان غشوم ولا فتنة تدوم» خير ما يعبر عن ذلك المأزق 
السياسي القديم ‏ والمتجدد الى الآن). 

ونلاحظ أن ال «نحن» أي الهوية الجماعية في هذا الدستور تنحصر في سكان الحي أو 
المحلة وحدهم : «لضيان الوحدة والتماسك بيننا نحن سكان مملة البراق» (فليس ثمة إشارة إلى 
توحيد النجف أو العراق أو. . . الأمة العربية!!)»: كا انها تنطلق من مفهوم «الدم الواحده 
حيث يبدأ الدستور بتأكيد «الوحدة» عل أساس الدم : «وأصبحنا موحدين ومن دم واحد». وذلك 
مفهوم قبل عشائري واضح يعود أصل الى التعددية القبلية في البداوة» وقد يستغرب ظهوره 
من ليس له علم بالواقع العشائري في مدينة علم ودين كالنجفء أما أهل الأحياء الأخرى 
في المديئة ذاتها فهم الخنطر المفترض : «إذا حصل ينا ثبيء من الأحياء الأخرى» . . . وهم : «الغريب 
الذي ليس مناة» بما يوحي أن التكوين ن المجتمعي الواقعي للمدينة كا فى غزرهنا من اكدن 
العربية ‏ ليس في مستوى مكانتها العلمية النظرية. 

ونلاحظ أن هذا الوضع التعددي المتوجس في المدينة استمر عامين بين رحيل الدولة 
العثمانية وقدوم الدولة البريطانية» ولم تتوصل المدينة ذاتها حتى الى تكوين وحكومة أهلية» 
موحدة خاصة بهاء وكأن تمارسة الحكم ليس من اختصاص الأهالي وقدرتهم » وأنه لا يد من 
سلطة خارجية تأتي لتحل محل سلطة خارجية أخرى رحلت. . . ف «الحكم» شأن يمارسه 
ويحتكره الأغراب» وهو ليس في مقدور أو خحبرة الأهالي الذين أبعدوا عنه. وحرموا منه. . 
قروتا. 

' ولم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على العراق وحده. يقول سياسي سوري معاصر: «كان 


)١(‏ حنا بطاطوء العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الشورية من العهد العشماني حتى قيام 
الجمهورية؛ ترجمة عفيف الرزاز (بيروت: غفؤسسة الأبحاث العرنية» ,)144٠‏ الكتاب الأولء» ص 78. 


ك1 


حكام سوريا في التاريخ القديم والحديث معأ فاتحين غرباء لا يعرفهم الناس إلا في كامل سطوتهم وبطشهم. . . 
ولا يتعاملون بالزيارات أو التجارة مع المواطنين» وهم قصورهم وأحياؤهم الخاصة ببم. .. والسعيد من 
المواطنين من كان بعيدا عنهم باستثناء المنافقين والطامعين»7 . 


وقد تكرّرت هذه الظاهرة أيضاً بمغزاها ذاته وظاهرة عجز الأهالي عن حكم أنفسهم ) . فق 
بلد عربي عريق آخرء عندما جاء نابليون في حملته على مصر (1744) وعمل على كسب تأييد 
«الأهالي» و «أولاد البلد» محاولاً إدخالهم في الإدارة الحكومية المحلية لإبعاد خصومه من 
الماليك . غير أن أعضاء «الديوان الخاص» من مشايخ الأزهر ويمثلي الرأي العام في مصر 
صارحوا نابليون بأن كبار موظفي السلطة المحلية كالمحافظ ومدير الأمن والمحتسب لا يمكن 
أن يكونوا من أبناء البلدء ذلك أن: «اسوقة مصر لا يخافون إلا من الأتراك, ولا يحكمهم سواهم!» 
هذهء بعد أن كان ممتنعاً «من تقليد المناصب لجنس الماليك»» وتقرر أن يتولاها من جديد أتراك 
تماليك. ومن «بقايا البيوت القديهة» على حد تعبير الجبري. ومن نافلة القول الإشارة الى أنه 
لسن السهل اطلاقاً أن تمارس أمة حكاً ذاتياً بين عشية وضحاها بعد قرون من معاناة 
دور والرعية» البائسة البعيدة كل البعد عن ممارسة السلطة التي تم احتكارها قرونا من قبل 
غرباء عن المجتمع الأصلٍ» وهي ظاهرة جديرة بتأمل عميق وبدراسات عربية موسّعة لفهم 
أزمة السياسة في المجتمعات العربية وتفسيرها. 

ويرى بطاطو في تحليله بنية التكوين المجتمعي في العراق أنه : «كقاعدة عامة» كان سكان 
والمحلة» يعيشون في عاللهم الخاص بيم» وباستثناء عدد صغير جدأ من المتعلمين كان هؤلاء السكان يغرقون في 
ضيق حيأتهم » ونادراً ما كانوا يفكرون ‏ هذا إن فعلوا أبداً ‏ بالجماعة يشكل واسعء أو بمصا حها ككل: أو كان 
لديهم أي فهم حقيقي لمفهوم مثل هذه الجباعة. . . ولم يكن الميل إلى الانقسام الى ومحملات» خاصا بالنجف. 
فخلال الحرب العالمية الأولى وقف الحي الشرقي في مدينة السماوة الفراتية الصغيرة الى جانب البريطائيين بينها 
حانظ الي الغربي على حياد مكشوف. وكان الحيّانء ولكل متها شيخه المستقل» يشئان حروبا مستمرة ضد 
الآخر على مدى العشرين سنة السابقة. وفي الموصل. . . (فإن) المشاعر بين الأحياء المختلفة كثيرا ما كانت 
حادة ومريرة. . . وتقام المتاريس وتكون الأسلحة المستخدمة عبارة عن هراوات وقضبان شائكة ومسدسات 
وسكاكين. . . وحتى في بغداد كان الولاء للمحلة قادرا على الإعلان عن نفسه بوسائل جريئة!" , 

ويفسر بطاطو هذه الظاهرة بالتذكير بالوظيفة الأساسية لتلك «الوحدات المجتمعية 
الصغيرة المتعددة التى بقيت على حاها قروناً في ظل سلطة «موحدة؛ اسمية» سواء في العراق 
أو غيره من البلدان العربية: «فالعشائر والمحلات والأصناف كانت تشكل تعبيراً جزثياً عن النزعة الفطرية 
للحصول على الحماية من خلال الوحدة» وهي حماية لم تكن الحكومة العثانية تؤمنها بانتظام نتيجة لضعفها. وي 
العام كان أحد نواب بغناد في البرلان العثياني قد كتب يقول: أسلم للمرء ألف مرة أن يعتمد على 


(") بشير العظمة. جيل المزيمة بين الوحدة والانفصال: مذكرات بشير العظمة (لندن: دار رياض 
الريس للكتب والنشر؛ :)١89١‏ ص 1 ا 
(5) بطاطو المصدر نفسهة ص 78. 
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العثيرة من أن يعتمد على الحكومة . قفي حين أن هذه الأخيرة تؤجل أو تتجاهل الأوضاع » نجد أن العشيرة 
مهما كانت ضعيقة. ما ان تعلم بأن ظلياً قد وقع ضد أعضائها حتى تعد نفسها للأخذ بقأرهع" , 


في ضوء هذه «المعطيات» المجتمعية الواقعية المتواضعة»ء فإن قيام دكيان أكبر» تحت 
حكم مركزي على صعيد دوطني» قطري» يبدو بأي مقياس خطوة متقدمة هامة باتجاه 
«التوحيده الحقيقى بمفهومه المجتمعى العضوي الحديث لتلك الساحة القطرية من المنطقة 
العربية» وذلك بمعيار الواقع التاريخي الموضوعي القائم. لا بمعيار المثالية الرومانسية للذاكرة 
التاريخية البعيدة . 


هكذاء فلا يمكن اعتبار قيام «دولة» العراق عملية «تجزئة» بمعيار الواقع المجتمعي 
الملموس (تجزئة لماذا على وجه التحديد؟!)» وعلينا أن نعترف ونقر الآن أن ليا هي 
وغيرها من دول قطرية عربية أخرى - واجهت تشرذماً وانقساماً مجتمعياً اثلا كان من 
الوجهة التاريخية الواقعية خطوة توحيدية هامة لتعدديات وصراعات حالة «التتجرّؤ الذري» 
الذي كان يعانيه معظم المجتمعات العربية قروناً طويلة سواء داخل الإطار العثماني أو 
حارجه, وذلك لظروف موضوعيةء تاريخية وجغرافية ومجتمعية. عميقة ة الجذور أشرنا اليها فى 
الأبحاث التي سبقت من هذه الدراسة ف الدولة القطرية . ولن يجدينا فق تعليل هذه الظاهرة 
ردّها كليًا الى وعامل الاستعبار والتامر الأجنبي» وحده ‏ رغم تأثيره ‏ فالحقيقة أعقد من 
ذلك. والاستعار وجرأ «هنا» و «وخد» هناك حسب مصالحه وحساباته غير الخاضعة 
لمواجسنا نحن. . . ولنبق قليلاً حيث وصلنا بين «تضاريس» واقعنا المجتمعي في تلك الفترة 
فترة بدء ظهورٍ 0 القطرية - كي نرى كيف كانت محاولة بناء «دولة» العراق» على 
سبيل المثال» عملا توحيد 


يقول الباحث 00 غسان العطية في بحثه الأكاديمي عن «نشأة الدولة» في العراق» 
مقرراً الحقيقة التالية بحكم نتائج البحث رغم كونه منطلقاً في دراسته من قناعات وطنية 
وقومية : «لم يكن هناك حتى في ذلك الحين مجتمع متياسك» طبيعي » بأي شكل من الأشكال. يمكن تشخخيصه 
بأنه مجتمع عراقي . . . فال موصل تتطلع نحو تركياء وبغداد نحو ايران» والبصرة جنوياً نحو الخليج العربي 
والهند. بل كان من للألرف تشخيص الأفراد بأن هذا بغدادي. وهذا بصراوي وهذا موصي بدلا من عراقي» 
لأن كلمة عراقي ليس ها معنى محدد. ان مصطلح «العراقي» استعمل في أوائل القرن العشرين. . . واستمرت 
الإشارة الى الأفراد طويلاً على أنهم إما رعايا عشيانيون أو أفراد من الطائفة الشيعية» اي اماد العشائرء أو 
حتى حضري شيعي » أو عشائري شيعي لأن الدين لم يكن كافياً لتوحيدهم . . . وكانت العداوة التقليدية بين 
المناطى الحضرية والمناطق العشائرية الريفية من حقائق الحياة الأساسية. فالعشائر تنظر الى الادارة وسكان 
الحضر باعتبارهم مستغلين وجباة للضرائبء في حين تخشاهم الإدارة وسكان المدن باعتبارهم محاربين غير 
منضبطين لا يحترمون القانونع” . 


زف4 المصدر نفسهة. ص '1. 
(7) غسان العطية»: العراق: نشأة الدولة, 1577-5-4 (لندن: دار اللام» 44) ص ”37 - 
اا 


١4 


وباختصار: «فإن التقسيم السائد ني القرن التاسع عشر للمنطقة الى ثلاث ولايات؛ انما يؤكد غط 
الحياة المختلف للأقاليم الرئيسية للبلادة" . 

كيا يؤكد في النباية حقيقة : «ان العراق بحدوده الحديثة لم يكن قط وحدة سياسيةء قائمة بذاتهاء 
قبل القرن العشرين»©. 


والواقع ان القانون المجتمعي التاريخي الأسامبيى ‏ وهو قانون الجدلية المزمنة بين البادية 
والحاضرة وما تضمنه من التأثير العميق» المباشر وغير المباشر» لآليات (ميكانزمات) التركيبة 
القبلية ‏ العشائرية في المجتمعات العربية - نقول إن هذا القانون الجدلي» الذي وجد أوضح 
تجلياته في فكر ابن خلدون قبل قرونء لا نجد له أثراً يذكر في الفكر القومي الوحدوي 
العربي الذي تصدى ويتصدى لمشكلات الأمة العربية*». ولذا فقد ضاعت في تقديرنا على 
هذا الفكرء جراء إغفال هذا القانون والقوانين والآليات الأخرى المتفرعة منهء إمكانية الفهم 
والتشخيص الدقيق للواقع المجتمعي العربي ومعرفة أسباب استعصائه على محاولات التوحيد 
القومي الى يومنا هذاء واكتشاف طبيعة المعالجات المطلوبة لهذا الاستعصاء. 


ولكن ها نحن نجد, كلما عدنا الى واقعنا المجتمعي» المؤثر جذرياً بدوره في واقعنا 
السيامي والقومي» أن تلك الجدلية التي تقوم عليها الخصوصية المجتمعية العربية (بخلاف 
جدليات تاريخية خارجية أخرى انشغلنا مها 0 مها طويلاً) ما رالكانا” فاعلة في نسيجنا 
المجتمعي ظاهراً وباطناء بأشكال كثيرة غير ملحوظة للوهلة الأولى» لكنبا عميقة التأثير دائمة 
الحضور عند إمعان النظر. 

وفي ما يختص بموضوعة بحثنا هذا في الدولة القطرية» نجد أن هذه الجدلية بين البادية 
والخاضرة من أبرز العوامل المعيقة لتطورها ونضجها منذ البداية والى الآن. ولعل أهم وظيفة 
سيسجلها التاريخ للدولة القطرية ‏ إذا أدت مهمتها على المدى التاريخي هي أنها اجتازت 
بالمجتمعات العربية مرحلة الصراع التاريخي المدمّر والمشتّت بين الحاضرة والبادية الى مرحلة 
المجتمع الحضري (المدني) المستقر المتجاوز والمتخطي التعدديات العشائرية وقيمها ومسلكياتها 
وتصنيفاتها الاجتماعية وصراعاتها المزمئة وما انبثق منبا من تعدديات مذهبية وطائفية وكيانية 
وحدودية . 


(7) المصدر نفسهء ص 6". 

(8) المصدر نقسة. ص "ا"ا. 

(4) لعل من الاستثناءات القليلة لذلك: إشارة منيف الرزاز الى هذه الجدلية في محاضرة متأخرة - زمنياً - 
يعود تاريحها الى ما يبيعل نكبة حزيران/ يونيو /21951 عندما أشار الى أن: دهذه الصحراء طبعت الحضارة 
والسكان بطابع أساسي خاص جعلت الحضارات القائمة في هذا الوطن (العربي) حضارات متميزة بالعلاقة 
الجدلية المستمرة بينها وبين الصحراء. والصراع الدائم في التاريخ بين البداوة والحضارة صبغ هذه الحضارة 
صبغة مستمرة». انظر: مئيف الرزازء الأعيال الفكرية والسياسية الكاملة (عّان: [د. نشل كفمكقلي ج ,2 
ص 77 . غير أن هذه الاشارة النظرية لم تنعكس عملياً على الفكر القومي باتجاه تكوين وعي تاريخي ومعاصر 
بحقيقة التكوين المجتمعي العربي في وقائعه العينية الملموسة. 


احليل 


يرى حنا بطاطو في تشخصيه طبيعة النسيج المجتمعي في العراق أن ثمة نزاعاً تاريخياً 
وكان كامتاً قِ أساس الكثير من الانقسامات المثيرة للاضطرابات في المجتمع العراقي» ألا وهو النزاع المزدوج 
بين العشائر والمدن الغبرية من جهة» وفي ما بين العشائر نفسها من جهة ثانية» حول الأراضي السهلية د 
للغذاء على ضفي دجلة والفرات. ومن الممكن فهم الكثير من تاريخ ماقبل الملكية في العراق في إطار هذا 
النزاع . ويطريقة ماء فإن ميادىء حياة المدن والعشائر في وديان أنبار العراق كانت متناقضة في ما بيتباء وبشكل 
أكث وضوحاًء فإن وجود عشائر قوية كان يعني كقاعدة وجود مدن ضعيفة بالتلازم» وعلى العكس فإن نو المدن 
كان يعني تراجع العشائر. وهكذاء قفي الفترة بين بين القرنين الثالث عشر والثامن عشرء وهى هي الفترة الي شهدت 
أفول الخلافة العياسية» وغزوات السلب الي قام مها الخانات المغول, والتخريب الكي تقريباً لسدود الري 
القديمة وغزوات تركمان الخيلادت» وجماعات الآغتام السوداء والأغنام البيضاء ء (قرة قويللى وأق قويللى). 
والمغول التيموريين» والصفويين. والعثمانيين» ثم الحروب التركية ‏ الفارسية الطويلة المتقطعة, كانت هناك 
حقيقة واحدة أكدت نفسها تكراراء ألا وهي لفحت الشديد الذي أصاب المدن (المجتمع ا حضري 
المنسجم والمستقر) وكان الأمر الملازم بالضرورة تقدم سلطة العشيرة ة (الملجتمع البدوي المتشرذم 
والمتنازع). ولكن الحياة الجديدة, والأفكار الجديدة التي تخلغلت في العراق خلال النصف م القرن 
التاسع عشر ‏ عبر اندفاعة الاتصالات الجديدة والر وابط الجديدة مع العالم الرأسإلي وعوامل أخرى. . . قلبت 
هذا الاتجاه التاريخي وأدت الى غبوض المان مجدداً ويداية تحلل النظام العشائري226 , 


ولكن قُِ ضوء التراجعات الأخيرة للمجتمعات المدنية والحضرية في كثير من الأقطار 
العربية وعودة القرى الريفية العشائرية الى التأثير في مقدراتها ‏ ديمغرافياً اضيا بعك 
الانقلابات والثورات في العقود الأخيرةء فإن علينا أن ننظر الى الاستنتاج الأخير لبطاطو بشأن 
انتصار و «نموض المدن» بكثير من التحفظء فالصراع بين القوتين ما زال مستمراً ومستعرأء 
وقد وقعت المان من جديد تحت تأثير الحجرة المستجدة من الريف العشائري والبادية» وهى 
هجرة يدعمها النمو الديمغراني المذهل للأرياف وما يستتبعه من انتشار وسيطرة تنظيماتها 
الدينية - السياسية ‏ العسكرية. وهذا هو التحدي الذي يجابه الدول القطرية العربية الآن» 
وعلينا أن نتتظر لنرى كيف ستتمكن هذه الدول من تحضير وتمدين القوى الريفية والعشائرية 
التي غزت مدهها من جديد واستلمت السلطة في عدد غير قليل منها. 

وهو تطور, إن كان يؤكد شيئاء فإنما يؤكد من جديد عمق تأثير هذه الجدلية الفاعلة في 
صميم التكوين العربيء حتى بعد استقرار وتحضر مجتمعاته وأقطاره من حيث المظهر 
والشكل . 

وأذا كانت الأمثلة التي استشهدنا بها حتى الآن مستقاة من واقع المجتمع العراقي» 
نظراً الى توفر الشواقدد البحثية الخاصة به ويهذه الظاهرة ل بالذات في نسيجه 
الاجتماعي . حيث نبه أحد أسبق مفكريه الاجتماعيين المرموقين وهو علي الوردي الى كون 
المجتمع العراقي يمثل أبرز تماذج تلك الحدلية نظراً الى تواجه وتقارب قوة طرفيها في محيطه 
على مر العصور حيث ظل : «واقعاً بين نظامين متناقضين من القيم الاجتتاعية: قيم البداوة الآتية إلينه من 


)٠١(‏ بطاطو, العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثياني حتى قيام الجمهورية» 
ص 17. 


١٠١ 


الصحراء المجاورة وقيم الحضارة المنبعثة من ترائه الحضارئ القديم»» نما جعله: «يعاني صراعاً نفسياً 
واجتاعياً على توالي الأجيال» بسبب هذا «التعاكس والتناقض» في حياته بين النظامين في عملية مد 
وجزر متعاقبين بلا انتهاء. فلا هو: «يطمئن الى قيمه الحضرية زمناً طويلاً لآن الصحراء تمده بين كل 
آونة وأخرى بالموجات التي تقلق عليه طمانينته الاجتماعية, ولا هو. . . يستطيع أن يكون بدوياً كابن الصحراء 
لأن الحضارة المتبعثة من وفرة مياهه وخصوبة أرضه تضطره الى تغيير القيم البدوية الوافدة اليه لكي يجعلها 
ملائمة لظروفه الخاصة)206, 


-؟- 


نقول؛ إذا كان المجتمع في العراق قد جاء في بحثنا هذا أول الأمثلة وأبرزهاء فإن 
المجتمعات العربية الأخرى من حيث تأثرها بهذه التعددية والججدلية وتمثيلها إياها لا تختلف 
عنه كثيراً إلا بالاختلاف النسبي لدرجة المواجهة والصراع في نسيجها الاجتماعي بين البادية 
والحاضرة» من مصر التي يغلب عليها الطابع الحضري (دون أن يتلاثى الأثر البدوي 
والقبلي). . . الى بعض مجتمعات الجزيرة العربية التي غلب عليها الطابع القبلي والبدوي 
(دون أن يتلاثى الأثر الحضري). 

يقرر البياحث السعودي تركي الحمد فق بحثه عن «توحيد الجزيرة العربية»: «سياسياً 
كانت الجزيرة (العربية) منقسمة الى العديد من الإمارات والمشيخات» وقد كانت المشيخات قائمة على علاقات 
وأسس قبلية تعكس علاقات الخضوع والسيطرة بين الحضر والحضرء الحضر والبدوء والبدو والبدو. فقد كانت 
الإمارة أو المشيخة» بشكل أساسي» انعكاساً لعلاقات التحالف بين القبائل ومختلف الفئات الاجتاعيةع"" , 

وهذه التعددية السياسية في الامارات والمشيخات الصغيرة مردّها مجتمعياً الى كون: 
«البنية القبيلية وتشعباتها تشكل حاجزاً منيعاً لقيام شكل حكومي جديد وأكثر اتساعاً قائم على أشكال متلفة 


للولا ء. بكلمات أخرى» كانت القبيلة ككيان اجتماعي سيامي نقيضاً لقيام دولة مركزية حديثة. فهي تشكل 
كياناً ذا قدرة أعضائه اكتفاءً ذاتياً على غتلف المستويات الاجتاعية والسياسية. وبالتالي إعطائ ذاتية 
على متح هم 


معيئة وهوية محددة تشكل نقيضاً لهوية أشمل وأكبر من الممكن أن تتحقق في ظل دولة قومية» بمعنى آخر كانت 
القبيلة نقيض قيام دولة قومية حديثة في الجزيرة العربية بشكل عام وفي نجد بشكل خاص»98" . 

وهنا نجد من جديد حالة «التجزؤ الذري» للوحدات المجتمعية, متناهية الصغرء 
تفرض نفسها في منطقة أخمرى من الوطن العربي كتعبير عن الواقع المجتمعي وانعكاساته 
السياسية المتشرذمة» قبل قيام الدولة القطرية. 

فكما أشار حنا بطاطو في تحليله المذكور للمجتمع العراقي الى أن: «العشائر والمحلات 
والأصناف (الحرفية) كانت تشكل تعبيراً جزئياً عن النزعة الفطرية للحصول على الحياية من خلال الوحدة 


)١١(‏ علي حسين الوردي» دراسة في طبيعة المجتمع العراقي : محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العري 
الأكر في ضوء علم الاجتماع الحديث (يغداد: جامعة بغداد؛ مطبعة العانيء 1956): ص 1١17‏ -154. 

- تركي الحمدء «توحيد الجزيرة العربية: دور الايديولوجية والتنظيم في تخطيم البنى الاجتياعية‎ )١9( 
,؟١١ ص‎ ))١945 الاقتصادية المعيقة للوحدة»» المستقبل العري» السنة 28 العدد "91 إتشرين الثاني / وفمير‎ 

.77 المصدر نفسه ص‎ )١( 


1١1 


(الصغيرة): وهي حماية لم تكن الحكومة العثمانية تؤمنها بانتظام نتيجة لضعفهاو. نجد تركي الحمدء من 
ناحيتهء يشير الى الظاهرة ذاتها في مجتمع عربي» ولكن يقع هذه المرة خارج السيطرة العثمانية, 
هو مجتمع نجد والجزيرة العربية» حيث تشعبات البئية القبيلية : : «تشكل كياناً (على حدة لكل 
تشعب منها) ذا قدرة على متح اعضائه اكتقاءً ذاتياً على مختلف المستويات الاجتاعية والسياسية. وبالتالي 
أعطائهم ذاتية معيئة وهوية محددة تشكل نقيضاً لموية أشمل وأكير. . ». وهنا علينا أن نلاحظ أن 
الاستعمار لم يصل الى قلب الجزيرة العربية في ذلك الوقت دلق هذه «التجزئة» السياسية 
الناحمة عن طبيعة التركيبة المجتمعية ذاتها. 


وكا وجدناء أن حالة التشرذم و «التجزؤ الذري» للوحدات متناهية الصغر في العراق 
- من أحياء وعشائر ‏ كانت مثل انعكاساً ونتيجة ة مباشرة لحدلية الصراع بين البادية 
والحاضرة» تمحك أن قانون هذه الحدلية المتوترة يسود بدوره في جد ومجتمعات الجزيرة 
العربية. فباللاضافة إلى التعارض في النمط المعيشي والحضاري والقيمي بين النظامين 
ال حضري والبدوي كان يقوم أيضاً تعارض : ذف المصالح . . . بين هاتين الفئتين الاجتماعيتين 
الرئيسيتين : الحضر والبدوء فقد كان الأولون (الحضر) يسعون الى السلام والاستقرار وهيمئة النظامء حيث إن 
هذه الأهداف تتفق وتمط نشاطهم الاقتصادي القائم بشكل أساسي على التجارة والزراعة. أما الآخرون (اليدم) 
فقد كان غغخط نشاطهم الاقتصادي قائأ على الترحال (الرعي) حيث إنهم» والى حد بعيد» تحت رحمة الظبيعة 
تتحكم بهم ىا تشاء. . . لذلك برز العنف بين قبائل البادية» وبينهم وبين الحضر كنوع من النشاط الاقتصادي 
البديلء يخاصة في الظروف الطبيعية الصعبة كالجفاف ونحوه. بمعنى آخرء كان النشاط الاقتصادي للبدى, 
سواء كان رعياً أو سلباء معتمداً على الغزوات. كا كان ذا طبيعة غير مستقرة ٠‏ فالرعي قائم على طبيعة متقلبة» 
والغزوات قائمة على أساس مجتمع » أو تجمع بالأصح ‏ لا تحكمه سلطة مركزية ولا سيادة واحدة. . . وخلاصة 
الأمر ان حالة نجد قبل قيام الدولة المركزية كانت حالة من (حرب الكل على الكل) حسب تعيير توماس هوبز 
في وصفه خالة الطبيعة قبل قيام المجتمع المدني. فالمصالح المتضاربة لكلتا القئتين الاجتاعيتين الأساسيتين أدت 
الى اختلاف وتضارب في أهدافها السياسية والاجشاعية. وتقدم إحداهما يعني تقهقر الأخرىء فمثلا توسعم 
المزارع المستقر في أرضه المزروعة يعني تقهقر مراعي البدوي المرتحل. وعلى ذلك قس»9" , 


وق ضوء ذلك كلهء فإن قيام العربية السعودية في الجزيرة العربية. كقيام الدولة 
العراقية في وادي الرافدين؛ يمثل خطوة توحيدية متقدمة» ليس فقط من حيث توحيد المناطق 
الأريع» ف حالة المملكة. وتوحيد الولايات الشلاث ف حالة العراق» وإغما أيضاً في توحيد 
,تلك «الدذرات» المجتمعية متناهية الصغر في كل ناحية من تلك المناطق السعودية والولايات 
العراقية . 


وفي جالة العربية السعودية. بالذات» فإن «التوحيد» شمل أقاليم عربية واسعة 
ومتباعدة ْ تتوحد ف ما بيثها منذ فترات طويلة وهي أقاليم نجد والحجال والاحساء. 
وعسير 2 الأمر الذي يجعل الدولة السعودية تمثل ظاهرة «توحيد يه) ية» أكثر اتساعاً على الصعيد 


(15) المصدر نفسهء ص .7١‏ وهذا التضارب ف المصالح كان قائماً بالمشل في العراق حيث كان انيار 


١15 


السيامي القومي » قياسا ببعض الكيانات القطرية الأخرى التي اقتصر «توحيدهاء في نطاق 
منطقة واحدة*" , 

وقياساً بالحالة التشرذمية السائدة من قبل: «فإن القضاء على مثل هذه العقبات البنيوية وانشاء 
دولة قومية حديثة قادرة على خخلق نوع جديد من الولاء - كما يشير تركي الحمد - كان يستلزم قيام شكل 
من أشكال «الثورة» (ان صح التعبير) قادر على إزالة مثل هذه العقبات.» وخلق تنظيم سيامي أكمل واكثر تطوراً 
من تلك التحالفات الي تقوم بين القبائل والفئات الاجتماعية المختلفة. فبغير القضاء على القبيلة (ككيان سياسي 
ذي سيادة على أفراده وتحويل ولاء هؤلاء الأفراد الى كيان آخر في المقام الأول)» فإن إقامة مثل هذا الكيان أو 
التنظيم المتطور نسبياً يمكن أن يعد ضرباً من المستحيل»9". غير أن هذا ما أمكن تحقيقه بإقامة الدولة 
المركزية» وما أخذ ينمو بالتدريج نتيجة ذلك من مقومات دولة لم تكن مألوفة طيلة قرون في 
بوادي جزيرة العرب وواحاتهاء خاصة في وسطها في نجد. 


هكذا نجد, مرة أخرى, أن قيام دولة قطرية في منطقة أخرى من الوطن العربي» يمثّل 
خطوة ملموسة باتجاه التوحيد بمقياس الواقع القائم قبل قيامها. 

واذا بقينا في جزيرة العرب ذاتها واتجهنا جنوباً نجد أن التجربة القطرية اليمنية 
الملتدرجة نحو الوحدة تمثل هي الأخرى ظاهرة ذات دلاللات مهمة من حيث «وحدوية» 
الكيانات القطرية . 


واذا كان قيام دولة اليمن الموحدة ‏ شمالاً وجنوباً ‏ يمشل الخطوة الأخيرة نحو قيام 
الكيان القطري المركزي في إقليم اليمنء فإن الخطوات السابقة لذلك يجب أن ننظر اليها 
الآن بصورة أكثر تفهياً وتقديراً طالما أدت في النباية الى هذه النتيجة المهمة في انضاج ظاهرة 
«القطرية المركزية» في القطر اليمئي الكبير والموحد”" (مع الآخذ في الاعتبار» بطبيعة الحال» 
محاذير الاحتمالات الانفصالية في تجربة توحيدية كهذه) . 


اتجمع الدراسات السوسيولوجية المختصة في البنية المجتمعية اليمنية على أنها بنية تقو 
أساساً ‏ أيضاً - على الوحدات القبلية والعشائرية الصغيرة والمتعددة. حتى في اي 
الاستقرار الزراعي . وكانت الصراعات بين تلك الوحدات شبه المستقلة سياسياً ظاهرة شبه 


(15) والجدير بالملاحظة أن الفكر القومي الوحدوي - الذي نشات تياراته أساساً في منطقة الحلال 
الخصيب ‏ قد أغفل دراسة التجربة السعودية» من حيث هي تجربة توحيد قطري مركزي ذات دلالة قومية: 
قامت واستمرت في الواقع» وذلك على الأرجحء للتباين في النظرة الايديولوجية السياسية, خخاصة في 
الخمسينيات والستينيات» بين تلك التيارات القومية الراديكالية وبين الطبيعة المحافظة للسياسة السعودية. غير 
أن هذا الاعتبار الايديولوجي في تيارات الفكر القومي لا يبرر ‏ من الناحية العلمية والتاريخية ‏ إغفال تجربة 
توحيد عربي سياسي هذا الحجي, وفي منطقة كانت اللخالة المجتمعية فيها قبل قيام الذولة المركزية الموحدة» بمثابة 
«حرب الكل على الكل» كما تبين. 

(11) المصدر نفسهء ص 9". 

(17) لاحظ مقارنتنا التجريدية بين ظاهرة «الاقطاعية المركزية: في النظام الفيودالي الأوروي والياباني» 
وظاهرة «القطرية المركزية» في النظام القطري العري قي الفصلٍ السابع من هله الدراسة (الجحدول المقارت)» وتمثل 
ظاهرة «القطرية المركزية؛ اليمنية ‏ بقيام اليمن الموحد - نموذجاً عربياً متحققاً لهذا التزوع القطري المركزي . 


يكل 


دائمة». كا كان الصراع والتقابل بين البادية الجبلية والسهل الساحلي الحضري ظاهرة 
مؤثرة في التاريخ اليمني (كما هو الصراع بين البادية والحاضرة في حالة العراق والجزيرة العربية 
الشمالية ومعظم الأقطار العربية). وهو صراع مجتمعي بنيوي اتخذ في اليمن كا في غيره من 
المجتمعات العربية ايديولوجية مذهبية ذات مرجعية دينية بحكم اسلامية المجتمع (زيود - 
شوافع) ومثّل العامل الأخطرء وإن يكن غير المعلن في الحرب الأهلية اليمنية بين الملكيين 
والجمهوريين بعد قيام الثورة اليمنية في 5 ايلول/ سبتمير 21477 وحتى استقرار الجمهورية 
العربية اليمنية كدولة موحدة في حقبة السبعينيات والثانينيات: 

١‏ هكذا فإن التطور البطيء للدولة القطرية اليمنية في الشمال في عهد الإمامة. ثم 
التفاعل السريع للببى الاجتاعية المتعددة فيها في العهد الجمهوري. باتجاه توحيد السهل 
والخبل في كيان عضوي. يمثل خطوة توحيد ية في الشمال تمت في إطار الكيان القطري لدولة 
الشطر الشالي من اليمن» وهي مسألة - في ضوء تعدديات وصراعات السهل والجبل 0-5 
تكن محسومة قبل هذا التطور. 

؟ من ناحية أخرى وقبل قيام دولة اليمن الجنوبي» كان الساحل اليمئي الجنوبي 
الطويل» الممتد من أقصى حضرموت في الشرق بمحاذاة سلطنة عممان الى عدن على مضيق 
باب المندب» عبارة عن «موزاييك: من السلطنات والإمارات لا توحدها ساسا وادارياً ‏ 
غير الإدارة الاستعمارية البريطانية . وقد شهد هذا الساحل محاولة لتوحيذه في ظل سلاطين 

5 النفط اكتشف بكميات كبيرة في اليمن الجنوبي قبل رحيل الانكليز لشهدنا تثبيتاً 
لتلك الخارطة الانقسامية بين السلطنات والإمارات» وريما خلقاً وتأسيساً للمزيد منها (ك]ا 
حدث ف بعض مناطق الخليج بعد اكتشاف النفط). غير أن الثروة التي أدت الى مريد من 
التجزئة في الخليج» لم تظهر في جنوب اليمن, واتحد الناس هنا (اليمن الجنوبي) في «الفقر» 
حيث انقسموا هناك (الخليج) في الغنى ! 

وأياً كان الأمرء فإن دولة اليمن الجنوبي مثّل قيامها بعد الاستقلال تجربة توحيدية ‏ في 
كيان قطري واحد ‏ لجميع تلك السلطنات والمشيخات والإمارات؛ وإن بدت من منظور 
قومي رومانسي مثالي حينئذ بمثابة تكريس ل «التجزئة» بين شطري اليمن! 

لكنها بمنظار الواقع التاريخي , المتعرج في سيره الذي يتطلب نفساً طويلاٌ وصيرا 
أطول» فإنها حققت توحيداً سياسيا وكياتيا بن سَلطنات ومشيخات كانت تعيش وتتصرف كما 
لو كانت كيانات أو دولاً مستقلة. من هنا فإن دولة اليمن الجنوبي على صغرها وقلة سكاتها 
53 ت خطوة نحو والقطرية المركزية» على صعيد الشطر الجتوبي لليمن الكبير» قبل أن 
تندمج ذاتها في «قطرية مركزية» أكبر بقيام دولة اليمن الموحد. 


(18) انظر: قائد أحمد نعمان الشرجبي », الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتميع اليمني (بيروت: دار 
الحدائة ك94ا). 
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وإذا كان «اليمن» أقليياً قائا بذاته في الجغرافيا العربية القديمة, وعاد اليوم اقليياً موحداً 
ف الجخرافيا السياسية العربية الجديدة» فهذا يمكن أن يثير مقارنات مماثلة مع أقاليم عربية 
مجاورة أخخحرى تتمتع بالمكانة الجغرافية والتاريخية ذاتها. 

فنحن اذا انتقلنا الآن من جنوب غرب الجزيرة العربية الى شرقها الجنوبي» نجد أن 
إقليم عُمان جاور إقليم اليمن» وكان هو الآخر اقليياً قائيأً بذاته حسب تصنيفات الجغرافيا 
العربية القديمة. كما أقام دولة (وأحياناً امبراطورية) خاصة به لم تخضع للدولة العثانية من 
قبل. . . فهل يعيد الاقليم العماني داخلة وساحلا - تشكيل وحدته السياسية الكاملة؛ كا 
تمحقق لاقليم اليمن؟ هنا ندخل» بطبيعة الحال» في حساسيات النفط والاستراتيجيات الدولية 
والاقليمية الخاصة بالتوازنات فق منطقة الخليج ولكنٍ دعنا تقارب الأمر تهاه «امكانات 
توحيد» الكيان القطري العماني» كا قاربناه تاريخيا وتدريبياً في حالة اليمن. 


إذا أخذنا سلطنة عَمان بحدودها السياسية الراهنة» نجد أنها مثل أيضاً «ترحيداً» عملياً 
لعدة مناطق وينى مجتمعية تقليدية متباينة لم تكن متوحدة سياسيا وحياتياً منذ انيار 
الامبراطورية العيانية وخضوع مركزها للوجود البريطاني . 

ويمثل اقليم عُمان تعددية مجتمعية بنيوية بين بادية صحراوية وبادية جبلية» وسهل 
زراعي» ومدن حضريةٍ ة وتجارية ساحلية. وكانت هذه التعددية المجتمعية مع جدلية اليادية - 
الحاضرة تنعكس سْيَاسيا كا في الأقطار العربية الأخرى المشامبة . 

وقد كان هناك انفصال وتصارع بين «إمامة الجبل» و «سلطنة مسقط وتان» تدخلت 
فيه عوامل الصراع الإقليمي والدولي بين التيار الراديكالي العربي والوجود البريطاني والانجاه 
التقليدي العربي المحافظء ووقفت فيه القوى الراديكالية العربية الى جانب «الإمامة» الحبلية 
لاعتبارات سياسية خالصة لا علاقة لحا بالأيديولوجية الثورية» بل على النقيض منهاء حيث 
كانت «الإمامة» أشد محافظة وتقليدية من «السلطنة6 التي كانت متأثرة بالنفوذ البريطاني. 


وفي فثرة تالية» وقفت الراديكالية العربية ممثلة قي النظام اليساري في عدن والحركات 
اليسارية الخليجية والعربية موقفاً ممائلا بدعمها حركة وثورية» انفصالية في «إقليم ظفار» الذي 
يتميز ببنية جغرافية وإثنية ولغوية معيئة» لكن «سلطنة عمان» استطاعت الاحتفاظ بوكلا ف 
«ظفاروء كا فق «الجبل الأخضر». وهكذا ترسخت الدولة القطرية العهانية (سلطنة غيان) 
ضمن كيان واحد في جهاتها الثلاث (مسقط ومناطقها ‏ الجبل الأخضر ‏ ظفار) . 


واذا كان لليمن ساحل جنوبي طويل توحدء أولم يتوخد. في كيان دولة اليمن 
الجنوي. فإن لوقليم مان بامتداده الجغرافي والتاريخي الكلاسيكي ساحلا مائلا يطل على 
الخليج ‏ وكان يعرف فعل ب «ساحل عمان» - قبل أن يطلق الانكليز عليه اسم وساحل 
القراصنة» زوراً حسبه زعمهم؛ أو في لغة السياسة الرسمية ‏ الساحل المتصالح أو 
المتهادن. الى أن توخد سياسياً يعد الانسحاب البريطاني في ودولة الإمارات العربية 
المتحدة» . 


لقد ظ هذا الساحل - تحت الإدارة الاستععارية البريطانية - يمشل سبع مشيخات» 
نتتصضلة سانا كذ اله جك افيا ويعضها متداخل مع سلطنة عمان نفسها بشكل لا يمكن 
تمييزه بالمنطق الجغرائي. 8 اعتمد رسم الحدود وتوزيع مناطق «السيادة» على عوامل الولاء 
القبلي لهذه المشيخة أو تلك وعلى اعتبارات المصلحة البريطانية ‏ أكثر مما اعتمد على أي 
منطق آخر. وهذا التوزيع القبلٍ يصلح نموذجاً آخحر لتذكيرا بأهمية هذا العامل في صوغ 
وآليات التجرئة والوحدة والانفصال» قِ الوطن العربي ف اكثر من اقليم ومنطقة عبر التاريخ . 


والمهم أن الدولة القطريةٍ «الاتحمادية» التي قامت في هذا «الساحل» بالتوافق بين 
شيوخها وإماراتها طوعاً واختياراً وبأسلوب سياسي يتصف بالحكمة والواقعية - وهي دولة 
الامارات العربية المتحدة ‏ تمثل في واقع الأمر تجربة توحيذية هي الأخرى بين تلك الامارات 
والمشيخات في مناطق هذا الساحل الخليجي . العماني. 

وهكذا نجد أنفسنا هنا أيضاً أمام دولتين متقاربتين تتجاوران وتقعان ني قطر جغراني 
واحد ‏ حسب التصنيف الجغرافي ري المتعارف عليه وهو اقليم عُمان الذي انقسم جزئيا 
بمفاهيم الجخرافيا القديمة ذاتها ‏ الى «عان الداخل» وهو ما تمثله الآن «سلطنة عمران» و «عُمان 
الساحل» وهو ما تقوم عليه دولة الامارات العربية المتحدة. 


فهل يمكن أن نتصور إمكانية مشروع توحيدي أكبر في هذه الزاوية الحساسة من جزيرة 
العرب. أيضاً بين «داخل» و «ساحل» غيانء كيا حدث في اليمن بين «داخله» و وساحله»؟ 


العوامل والظروف السياسية ‏ الاقليمية والدولية ‏ مختلفة في حالة عُمان ودولة الإمارات 
مقارنة يحالة اليمن من حيث السماح أو والتسامح» مع فكرة قيام ع من الاتحاد السياسي 
بيني . ذغي تنا أعنعي وأعقلا م جسالة ليحن بج ترج اقليم يان عند مضيق هرمز 
بوابة خليج النفط . 

ولكن بالمقابل فإن العوامل الداعية الى التفكير في رابطة سياسية أكير بينهها هي من 
الحدية بحيث تستدعي الاهتمام القومي لحماية الوجود العربي في هذه الأجزاء الساحلية 
الطرفية الحساسة وذات الكثافة السكانية الضئيلة. وبلا شك فإن سلطنة مان تمثل العمق 
الاستراتيجي - جغرافياً ويشرياً لدولة الامارات. وف صوء السياسات الايرانية من ناحية) 
واحتالات تبدل العلاقات الاتحادية بين الامارات في الدولة تحت أي ظرف من الظروف». من 
ناحية أخرى» فإن فكرة الرابطة السياسية الأوثئق مع سلطنة عُيان ستمثشل أبرز الخيارات 
المطرورحة في الأولويات السياسية المصيرية لدولة اللإمارات العربية المتحدة. كما ان نوعية 
السياسة التي تنتهجها وستنتهجها السلطنة تجاه دولة الامارات وظروفها وتطوراتها ستقرر الى 
حد كبير مصير هذه الفكرة الاتحادية أو ما يشبهها. 

غير أنه يبقى من منظور تاريخي قومي » أن كل من سلطنة عيات ودولة الامارات العربية 
المتحدة يمثل «غموذجاً توحيدياً» في مجاله» والخطوة المنطقية المستقبلية هي التوجه دحو تركزية 
أكبر لصالح الطرفين ‏ إذا كان المنطق التاريخي الجغراني الذي ساد في اليمن قابلاً للتطبيق في 


ملدلا 


عيان ‏ خاصة أن دولة الامارات قد تتعرض لتحديات خارجية وداخلية تفوق ما واجهه اليمن 
الجنوبي عندما فكر في مشروع الوحدة مع اليمن الشمالي. إلا أن قدراً هائلاً من الحصافة 
والحكمة السياسية (من غير المع الذي انطلقت منه الأزمة العراقية ‏ الكويتية!) سيكون 
مطلوباً من الجانبين - العُماني بالدرجة الأولى والإماراتي بالدرجة الثانية ‏ إذا ما فكّر الجانبان ‏ 
ونرجو أن يفكرا معاً وفي حوار صحي - في أي نوع من المركزية السياسية بينهها في اقليمهما 
المشترك في الجنوب الشرقي من جزيرة العرب. 

وغني عن البيان ان مشروعاً كهذا سيعتمد أيضاً على مواقف الدول الكبرى» وعلى 
موقف العربية السعودية. والى حد ما على مواقف اليمن ودول الخليج الأخرىء كما ان 
احتيالات رد الفعل الايراني ستظل من أعقد العناصر الداخلة في معادلات الموقف. 

واذا كان «منطق السياسة» يوحي بهذا التعقيد كله ف مسآلة وحدة اقليم عهان وبمعناه 
الجغراقيٍ الأصلليء فإن «منطق الجغرافيا والتاريخ» كا عير عن ذاته في اقليم اليمن - يتطلب 


فوضوعياً مثل هذه الوحدة «القطرية المركزية» ف إقليم عيان بين الداخل والساحل». فضلا 
عن اعتباراته القومية الملسحَة للحفاظ على الوجود العربي» في إمارات الساحل خاصة . 
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واذا كانت ظاهرة «القطرية المركزية» التي نشير الى تماذج متحققة منهاء وأخرى قد 
تكون في طريقها الى التحقق. تعتمد الانطلاق من أقاليم جغرافية عربية ذات طبيعة 
متجانسة. فإن من أبرز الأقاليم العربية ‏ نظير اليمن وتان «إقليم الشام» الذي كان 
منطلق دعوات وحركات ومحماولات وحدوية عربية عديدة» والذي ارتبط تارمحه السياسي 
الحديث بجدلية التجزئة ‏ الوحدة كما لم يرتبط بها تاريخ أي اقليم عربي آخر. 


ويجب التسليم بداية بأن «التجزئة؛ السياسية الحديثة ف إقليم الشام ‏ بالذات ‏ تعود 
الى محططات الاستعار في جانب مهم منهاء وهذه مسألة تمت دراستها بشكل توثيقي في 
العديد من الأبحاث التاريخية والسياسية وليس ما يدعونا الى اعادة عرضهاء إلا أن ما يجب 
بيانه ‏ في المقابل ‏ أن ظاهرة «التجزؤ الذري» التاريخي المجتمعي التي أثرنا أليها فى 
مجتمعات عربية أخرى» تجد لها في مجتمعات اقليم الشام بالذات ره خضي بالنظر الى 
خصوصية تركيبته الجغرافية والبشرية وموقعه المفتوح المتوسط الذي أطلق عليه المستشرق 
الفرنسي لامانس «الملتقى العظيم» لمختلف الثقافات والديانات والأقوام . 


وهذه البنية التعددية» ألتي كانت مترسخة ف التركيبة المجتمعية الشاملة (بلاد الشسام 


بمعناها الجغراني) قبل مجيء الاستعمار بزمن طويل قد انعكست حتى في السياسات السلطوية 
الداخحلية قْ ظل الدولة العثرانية » يما لا يوحي أن ! إقليم الشام كان يعيش فعلاً وحدة جتمعية 


متجانسة بالمعنى العضوي » قبل تجرئته سانيا فق قبل الاستعمار الأمراالذي يدفع الى 


١1١1/ 


الافتراض أن هذه التجزئة كان يمكن أن تحدث, ولو بشكل آخرء في ظل ظروف أخرى لا 
دخل للاستعار فيها. 


يقول وجيه كوثراني في دراسته الموثقة الموسومة السلطة والمجتمع والعمل السيابي: من 
تاريخ الولاية العثانية قٍِ بلاد الشامء وذلك بعد أن يقدم أمثلة على تعددية السلطة ف تلك 
المرحلة : «هذه التعددية في السلطة والتي نلاحظها داخل المدينة السورية في الربع الأخصير من القرن التتاسع 
عشر ومطلع القرنت العشرين ‏ لو تقتصر على الوضع المديني فحسب » وعلى القوى د الي يستركب منبا 
هذا الوضع» يل تتعداه لتشكل تعددية أكير في السلطات على مستوى الأرياف. وعلى مستوى طبيعة العلاقة 
التى قامت بين الأرياف من جهة. والمدينة من جهة أخرىء فثمة أرياف سهلية تابعة للمدينة» وثمة أرياف 
جبلية ممتنعة عنهاء وكيا أن هناك أرياف متجانسة المذهب والدين في سكانهاء هناك أماكن ريفية متعددة 
المذاهب»"*" , 


واذا كانت الأرياف السهلية المجاورة للمدن قد تم إلحاقها عنوة ‏ من الناحية 
الاقتصادية والسياسية ‏ بمحيط تلك المدن. فقد: وشكلت المجموعات السكانية في الأرياف الجيلية 
ذات الخصائص المذهبية غير السنيةء والقبائل البدوية المتنقلة في البادية على أطراف سهول المدن». مراكز ممانعة 
عن الالتحاق بسلطة المدينة وأعيانها»””'©» وبالتالي بالسلطة العثمانية. «ويقدم العلويون والدروز أمثلة 
بارزة على امتناع الطوائف الريفية ‏ الجيلية عن سلطة المدينة» أي السلطة العثيانية المتمثلة بأعيان المدن»”" . 


ويتتحدث السياسى السوري بشير العظمة (وزير الصحة في دولة الوحدة السورية - 
المصرية» ورئيس وزراء سوريا عام 1471)؛ عن الظاهرة ذاتهبا من وجهة معاينته. الحياتية 
إياهاء في كتاب مذكراته الموسوم جيل اهزيمة بين الوحدة والانفصال, فيقول عم| يسميه 
ب اجتمع الفسيفساء التاريخي» : : (تكونت التجمعات السكانية في سوريا متناثرة» احتفظ كل منبا 
بترائه» ولغته أحياناً. تقطن في مناطق يموت الناس فيها محاصرين اذا اختلفوا مع جيراهمء» وكل منطقة جزيرة 
سكانية يروي أرضها المطر من السماء. ملابس السكان وعاداتهم وطراز بيوتهم ومعتقداتهمء وحتى نوعية 
طعامهم محلية. وبعضها غير مُعروف في مناطق بعيدة. منذ فترة قريبة» كان يسيراً على الدمشقي أن يشير 
باصبعه: يحدد من لباس المارين مناطقهم وقراهم وقبل أن يسمع لحجة كلامهم. هذا من حوراث» وآخخر من 
الجزيرة أو من إدلب» وأحياناً هذه من القلمون أو من المزة أو كفرسوسة., ولا تبعد عن دمشق أكثر من مرمى 
حجر. جزر سكانية يرتبط بعضها يبعض ومع المديتة أو العاصمة بأوهى الأسباب, لا تحتاجها إلا في مناسيات 
خاصة وتتجنب الاتصال والانتقال اليها لأنها تخشى الاغتراب والإخضاع والاذلال)”", 


وني ظل ما عاناه جيله من إحباط؛ يصل بهذا السياسي الوحدوي السوري مبلغ التأشر 
من هذه التعددية العصبوية ف نسسييج المجتمع وبنيته الى حد القول : «يقول بل ويؤكد البعض بأن 
العصبية الدينية والطائفية ظاهرة دخخيلة مدسوسة علينا. وهذا كلام غير صحيح ولا واقعي . .. لن أسرد 
صفحات سوداً من و تاريخ ولكني أكتقي بالتساؤل: كيف تكوّنت هذه الآحياء الطائفية: وكيف استوطنت 


(14) وجيه كوثراني» السلطة والمجتمع والعسل السيامي : : من تاريخ الولاية العثمانية فق بلاد الشام 
سلسلة اطروحات الدكتوراه؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 5448ل ص ”7 .٠١‏ 

.1٠١6-5١١8 المصدر نفسهء ص‎ )7١( 

.١٠١6١ المصدر نفسه. ص‎ 23١) 

.7١ 7١7 العظمةء جيل الهزيمة بين الوحدة والانفصال: مذكرات بشير العظمة» ص‎ )1١7( 


طوائف دون غيرها في مناطق محددة لا تقبل غريباً عنهاء وتحصنت في الجبال عشائر وقبائل معينة» والسهول 
حرمة عليهاء إلا في حدود التعامل وتبادل المنافع دون الاقامة والتملك)9"©. 

في ضوء هذه الوقائع البنيوية كلهاء أفليس في قيام الدولة القطرية السورية بكيانها 
الحالي» ما يمثل خطوة توحيدية متقدمة» اذا أخذنا في الاعتبار. من جانب آخرء المحاولات 
الاستعمارية الفرنسية لاستغلال تلك التعددية المجتمعية التجزيئية والابقاء على دويلات 
صغيرة في الأطراف السورية لما يقرب من ربع قرن؟ 

يستشهد المفكر القومي الوحدوي ساطع الحصري بشواهد هذه العملية «التوحيدية» قي 
نطاق دولة القطر السوري الموحدةء في مجال دعوته الى الوحدة العربية بالقول: (إن الفرنسيين 
عندما احتلوا سوريا وفرضوا انتدابهم عليهاء قسموها الى دويلات حلب, ودمشق؛ وجبل الدروزء وبلاد 
العلويين» وذلك بعد أن فصلوا عنها سنجق الاسكثدرون والأقضية الأربعة. . . وكان من مفاخر حلب - في 
الشاريخ الحديث ‏ انها لم تلتفت الى مغريات الاستقلال بدولة حاصة بها. . . (9) لم تتردد في هدم آمال 
الفرنسيين في هذا المضمار بتقرير انهاء الاستقلال والانضمام الى دمشق» ولذلك لم تعش دولة حلب إلا نحو خمس 
سنوات. . . ويعد هذه التجربة. . . أبقت (فرنسا) دولتي جبل الدروز وبلاد العلويين: مارج نطاق 


هذه الأوضاع وظلت تطالب بالحاق تلك البلاد بها الى أن تم ذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ومن مفاخر 


أهالي الجبلين المذكورين انهم رضوا بهذا الاندماج على الرغم من اختلاف بيئاتهم عن البيئات السورية الأخرى 
جغرافياً وبشرياً واجتماعياً . دانلية 


وبالنسبة الى حالة لبنان؛ فإن خريج الجبل اللبناني من علته التاريخية ‏ مارونياً ودرزياً - 
ودخوله ف دولة «لبنان الكبير)» للتعايشٍ في جنين للدولة مع طوائف من الأغلبية السائدة (وإث 
يكن للسياسة الفرنسية دخخل في ذلك) ِكل أيضاً خطوة وتوحيد ية» لا سابى لما في التاريخ العربي 
من حيث تعايش هذا التنوع من الطوائف ف دولة واحدةع خاصة إذا أدركنا الواقع التاريخي 
لع سال لني لل ذل وجا را ار حصي أ ده لامع نفسه ولا مع اقليم 
الشام الكبير: ولا مع سورياء ولا حتى مع مدن الساحل اللبناني» ناهيك بالدولة العمانية . 
ا ل ل 0 
خطوة لا يمكن اختصارها وابتسارها بأعها جرد «تجرئة . 7 . (مرة أخرى: تجرئة لماذا. 

وفي ضوء التدرج نحو ظاهرة «القطرية المركزية التي تحققت في اليمن»وقد تتحقق في 
عيان» فإن اقليم الشام قد بدأ يشهد منذ سنوات مؤشرات نحو الظاهرة ذاتباء بتخل سوريا 
بعد الانفصال عن مصر )1١9451(‏ عن مشروعات الوحدة مع دول عربية ة خارج اقليم السام ع 
وتركيزها عل بناء قوتها الذاتية باعتبارها الدولة المركزية وقاعدة هذا الاقليم» وصرلا الى مزيد 
من المركزية بيغها وبين أقطاره الأخرى. 


(7) المصدر نفسهء ص ١98‏ - 1194. 
القومية لساطع الحصري؛ ١5‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ))١4488‏ ص 78 - 10. 
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وفى بداية السبعينيات كان هناك تنسيق سوري - أردني» بعد الحركة التصحيحية في 
وزيا وصل الى حد التنيؤ ‏ في حينه ‏ بإقامة رابطة واتحادية» سياسية أوثق بين القطرين. 
لكن الرمال المتحركة ‏ دائياً ‏ في السياسة العربية خلقت معادلات جديدة بظهور تعاون 
عراقى - اردني أوثق على حساب التعاون السوري - الأردني» ربما ليروز العراق في حينه 
شريكا أكثر إفادة ‏ اقتصادياً ونفطياً للأردن ‏ من سورياء ولاعتبارات استراتيجية وسياسية 
نجمت عن تعاظم قوة العراق» من ناحيةء خلال حربه مع ايرانء ونجمت.» من ناحية 
أخرىء عن اختلاف أساسي في وجهات النظر ‏ داخليا وخارجيا ‏ بين دمشق وان خاصة 
في ما يتعلق بالموقف من الحركات الدينية» ومن ايران» ومن الوضع في لبنان. 

غير أن تعبّر التقارب الأردني - السوري الوثيق لم يقض على بوادر التوجه نحو 
«القطرية المركزية» في اقليم الشام وبين دوله. فقد عوض من تعثره تنام ما زال قائما ني 
العلاقة الخاصة بين سوريا ولبنان من ناحية» واحتتال إقامة الكونفدرالية الأردنية ‏ الفلسطينية 
في خباية محادئات «السلام» العربية ‏ الاسرائيلية» من ناحية أخرى. 

وأياً كانت التقيبيات ووجهات النظرء بشأن الوجود السوري في لبنان» وإطار العلاقة 
الخاصة المشتركة بينبما في هذه المرحلة» فإن الواقع السياسي الموضوعي يشير الى نمو مركزية 
سياسية قطرية أكبر ينطلق متها القرار السياسي بين البلدين» مركزية لا تصل الى مركزية دولة 
اليمن الموحدء لكنهاء في نطاق المجلس السياسى الأعلى بين الدولتين» أكثر ترابطاً من العلاقة 
المركزية الجنينية البادئة بين سلطنة مان ودولة الامارات في إطار اللجنة المشتركة بينها (إذا 
شئنا المقارنة العامة بين ظواهر مو المركزية القطرية في الأقاليم العربية الثلاثة: الشام واليمن 
وعُمان). 

واذا كان من غير المتيسّر تصور الصيغة المحددة للكونفدرالية الأردنية ‏ الفلسطيئية 
المزمعة في الوقت الراهن لتداخل عوامل اقليمية ودولية متشابكة» فإن هذا التوجه نحو 
المركزية القطرية بين الأردن وفلسطين سيكون خطاً موازياً للمركزية القطرية بين سوريا ولبنان 
في إقليم الشام الكبير. 

غير أن تحقق أي نوع من الوحدة القطرية المركزية الأكبر في هذا الاقليم سيظل محكوماً 
بالعامل الاسرائيلٍ والعامل الدولي المتلاحم معه, ما سيجعل أي توجه نحوها مسألة في غاية 
التعقيد والحساسيةء وسيتطلب قسطا هائلا من الحكمة والحصافة السياسية؛ كما هو مطلوب 
في الحالات العربية المأثلة الأخرى التي سبقت الاشارة اليها. 

2 

هكذا تبدو صورة الواقع المجتمعي ال موروث في بلدان آسيا العربية» وهي على درجة 
من التعددية البنيوية تفوق ما يمكن أن نشاهده في افريقيا العربية» ابتداء من مصر. غير أن 
مجتمعات افريقيا العربية» وإن بدت بالمقارنة أقل تعددية ‏ من الناحية المجتمعية والسياسية - 
من مثيلاتها في المشرق العربي» إلا أنها ‏ بمقياس التجانس في مجتمعات قومية أخرى ‏ ما 


شل 


زالت تعكس قدراً كبيراً من التعددية» خاصة حيث يكون الثقل في التكوين المجتمعى للبنى 
العشائرية والقبلية والإثنية» أو حيث تتداخل الصحراء بين مناطق الحضر والعمران فتباعد 
بينها - مجتمعياً وسياسياً كل مامد ينا ترام ومكانا وكيا رأيناء فإن هذين العاملين 
0 ذاتيها هما علّة التعددية الكثيفة في المشرق العربي (آسيا العربية)» وإن يكن بصورة أشد 
تأثيراً ما هو عليه الخال في افريقيا العربية» بسبب الطبيعة الخاصة لجغرافية المشرق وتركيبته 
المجتمعية الأكثر انقساماً من التركيبة المصرية والمغاربية. 


وبلا جدال» فإن مصر تمثل القطر العربي الأكثر انسجاماً ووحدة من حيث تركيبة 
المجتمع ‏ وبالتالي دئية الدولة,. هذه حقيقة ذات امتداد تاريخي ومعاصر في الواقع الممري 
والعربي. غير أن الخدير بالملاحظة التاريخية» في ما يتعلق بموضوعة بحثنا بالذات؛ هو أنه 
حتى مصرء قبل قيام الدولة القطرية المديكة فينا جع ببدانة كع عمد علء لم تكن 
بالانسجام المجتمعي المعهود في تاريخهاء خاصة في الحقبة الأخيرة من العصر العثياني - 
الماريب حيث بدا مجتمعها في تلك الحقبة وكأنه قد فقد قدراً من تجانسه التاريخي» وكاد 
يقترب من" التعددية السائدة في المجتمعات العثانية الأحرى بحكم الانشطار والتباعد بين 
العناصر التركية ‏ المملوكية فيه من جهةء والعناصر الفلاحية الريفية من جهة ثانية والعناصر 
البلدية والمدينية التجارية المختلطة من جهة ثالئة» والعناصر اليدوية العشائرية من جهة 
رابعة» مع غياب الوحدة الاجتاعية أو السلطة السياسية العضوية الي تجمع 0 
على صهرها في بوتقتها. ولعل تاريخ الجبرتي» بأجزائه السبعة, يمثل أدق مرجع تاريخي في 
تصوير «التعدديات» المجتمعية في مصر في تلك الحقبة"", الى أن أقام محمد علي الدولة 
المصرية الحديئة وبدأ العمل من جديد لإعادة اللحمة المتجانسة الى مصر. مجتمعا ودولة» ىا 
كانت في أكثر عهود تاريخهاء ومعنى ذلك أنه حتى في مصرء قامت الدولة القطرية الحديثة 
بدور إعادة التوحيد والصهر للمجتمع المصري بعد أن عرّضت الحقبة العثمانية ‏ المملوكية 
نسيجه الداخلي لانقسام ملحوظ وتجزؤ غير يسير. 

وقد ظلت آثار هذا الانقسام وبعض انعكاساته وافرازاته حق نباية العهد الملكي ف 
مصر حيث نجد أصداء ذلك في فلسفة الثورة لجمال عبد الناصر حيث.يقول مشخصاً هذه 
الظاهرة داحل المجتمع المصري قبيل الثورة : «وأنا أنظر أحياناً إلى أسرة مصرية من آلاف الأسر التي 
تعيش في العاصمة: الأب» مثلاء فلاح معمم من صميم الريف, والأم سيدة منحدرة من أصل تركي . وأبناء 
الأسرة في مدارس على النظام الانجليزي» وفتياتها في مدارس على النظام الفرنسي: كل هذا بين روح القرن 
الثالث عشرء ومظاهر القرن العشرين)9©. 


(76) عبد الرحمن بن حسن الخبري. عجائب الآثار في التراجم والاخبار. نحقيق وشرح حسن جوهرء 
عمر الدسوقي وأبراهيم سالمء 9 اج (القاهرة: لحنة البيان العربي» مهة١1‏ -1536)ج لاء ص ”*١٠١؟؛‏ 
ج اءاص لاوج م.)اص 15١1اج‏ 0 ميرت .. الخ . انظر أيضاً: محمد جابر الانصاري» 
«قراءة جديدة في تاريخ الجبري : معالم الخلفية الاجتماعية ‏ التاريخية الحركة (النبضة) العربيةء» المجلة العربية 
للعلوم الانسانية, السنة لم» العدد ا (صيف 1488). ص "-"7. 

(75) جمال عيد الناصرء فلسفة الشورة. سلسلة اخترنا لك؛ ‏ (القاهرة: دار المعارف. 1108)» 
ص لثاء . 


١ 


فحتى في دولة محمد علي وذريته. ظل التايز بين العنصر التركي والعنصر الفلاحى 
المصري قائياًء إلى أن جاءت ثورة 77 تموز/ يوليو بقيادة جمال عبد الناصرء فوصل الى قمة 
السلطة في الدولة المصرية لأول مرة منق قرون طويلة مصريون من أصول «بلدية» و «ريفية 
فلاحية». وهي نتييجة لم يكن تحقيقها ممكناً ني نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر عندما حاول تابليون لأسباب خاصة سياسته وخططه تولية مصريان » مكان الممالييك 
الأتراك» في مراكز السلطة المحلية» غير أن عقوداً من نمو وتطور الدولة القطرية الحديثة في 
مصر أوصلت إلى هذه النتيجة بعد حوالى قرن ونصف من قيامها. 


واذا نقلنا النظر من شهال وادي الئيل الى جنويهء نجد أن السودان يماثل في تعدديته 
المجتمعية والسياسية أي مجتمع في المشرق أكثر من ممائلته مصر في شمال الوادي. فقد ظل 
شرق السودان في وضع سياسي مغاير لغربه ناهيك عن جنوبه. وكانت السلطنات وكياناتها 
القبلية وتنظيماتها الصوفية تمثل النسيج المتعدد للسودان. ولم يكن من الوارد الحديث عن نواة 
ل وسودان موحد» بأي معنى إلا بقيام الئورة المهدية 1883 - 21886 حيث بدأت تتحقق 
الوحدة السياسية للسودان: «أول مرة قي تاريخهء حيث إن الوحدة التي خلقها إلحاق السودان بمصر في 
عهد محمد على من حيث الحكومة الواحدة و9 «الحكمدارية؛ الواحدة في العاصمة الخرطوم, لا يمكن اعتبارها 
إلا وحدة شكلية» حيث يقي التمزق واقعيء وذلك من خلال البقاء الفعلي للأقاليم والسلطنات. وكذلك 
صراعات القبائل والأعراق»7" . 

وبعدما سقطت الدولة المهديةء وأعيد السودان الى الحكم الثنائي في ظل السلطة 
البريطانية الحقيقية والسلطة المصرية الشكلية» بقيت مديرية دارفور مستقلة في أقصى الخرب 

من السودان تحت حكم السلاطين المحليين الذين ظلوا في علاقات تبعية بالحكومة البريطانية. 

وظل الأمر كذلك حتى عام 75 عللما قام سلطان دارفور بثورة ضد الانكليز فقفي عليها 
وتم إدماج سلطنته ضمن المديريات السودانية. وقد ظلّت التعددية في الوضع المجتمعي 
والسياسي السوداني سكن آنا في مقاومة الحكم البريطاني» حيث يلاحظ الؤرع الروسي 
لوتسكي ان أي واحدة من الانتفاضات السودانية ضد الانكليز لم تتسم: «بصفة الشمول» 
وحدئت في مناطق منفصلة أو قامت بها قبائل منفردة» ا ل لت 1 
البعضى» ولهذا حكم عليها جميعاً بالفشل»9©. 

ومنذ الاستقلال؛, الى الآن, ما زالت الدولة القطرية السودانية تحاول «توحيد» السودان 
ذاته» بعد أن تم التخلٍ عن مشروع «وحدة وادي النيل». 

والى الغرب من وادي النيل» نجد أن الصحراء الليبية تمثل فاصلا بينه وبين منطقة 
المغرب العرربي؛ مثلا مثّلت فواصل وحواجز بين أقسامها ومناطقها ذاتها . 


زففة تركي الحمدى دتكوين الدولة القطرية: المنظور الوحدوي. » ورقة قدّمت الى: الوحدة العربية: 
تجاربها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: 
ال مركز 84).: ص .16١‏ 

(78) فلادمير لوتسكي» تاريخ الاقطار العربية الحديث؛ ترجمة عفيف البستاني (موسكو: دار التقدم؛ 
الاةل). ص ١؟١١".‏ 


يفن 


ومن المفارقات التاريخية» أن ليبيا التي ارتبط اسمها في العقود الأخيرة ببمحاولات ل 
تتوو قف لتحقيق «الوحدة» العربية» كانت هي ذاتها مساحة جغرافية غير موحدة حضرياً 
نا ومجزأة الى ثلاث مناطق متباينة. ولم يكن سكان هذه المناطق» خلال العقود الأولى 
من القرن العشرين» يسمون أنفسهم ب «الليببين»» بل كانوا يتسمون بأساء مناطقهم؛ حتى 
أثناء نضالهم ضد الاستعمار الايطالي . فقد كانت بيانات ومقالات المجاهدين تتحدث عن 
«الآمة الطرابلسية البرقاوية»*": إشارة الى مواطني كل من طرابلس الغرب ويرقة. وعندما 
أقامت إيطاليا استعمارها أطلقت على مستعمرتها هناك اسم تريبوليتانا 8هةانادم18 نسبة الى 
طرابلس . 


وحسبا يذكر المؤرخ والمستعرب الروسي لوتسكي » فإن اصطلاح «ليبيا» نفسه في معناه 
الحديثء قد استعاره الايطاليون من الجغرافيا القديمة: «فقد أطلق اليونانيون القدماء إسم (ليبيا) 
على شمالي افريقيا قاطبةء بينها استعمل الايطاليون هذه الكلمة على المقاطعات الواقعة بين تونس ومصرء وهي 
طرابلس الغرب, وبرقة» وفرّان . وكان لكل من هذه المقاطعات الثلاث مصي رتاريخي خاص بها في القرون 
الوسطى » إذ انجذبت برقة الى مصرء وارتبطت طرابلس الغرب ارتباطاً وثيقاً بتونس. ولم تضم المقاطعات 
الشلاث في وحدة إدارية متماسكة؛ وهي باشوية طرابلس الغربء إلا في القرن السادس عشر بعد استيلاء 
الأتراك عليها”" . 


غير أن: «تغلغل الأتراك في انحاء البلاد الداخلية وسعيهم الى انزال حامياتهم وقيامهم بجباية 
الضرائب واجه مقاومة عنيفة من القبائل المحلية التي قامت بانتفاضات متكررة ضد السلطات التركية»9"" , 


وأثناء الحكم العثماني » منذ منتصف القرن السادس عش كانت ليبيا: : «تعرف عادة 
بطرابلس وبرقة» وأحياناً بطرابلس الغرب فقطء ذلك أنها كانت ولاية» بينما كانت برقة سنجقاً منفصلع9©, 


وبينها اتجهت طرايلس إلى مخيط البحر الأبيض المتوسط وانفتحت تسيا على الغرب 
ومؤثراته» كانت : «برقة منجذبة نحو الداخل» ونحو الصحراءء بعيدة كل البعد عن تأثير البحر والشمال 
وأوروبا بصفة عامة»» وهكذ! اتخذتا خطين تطوريين مختلفين9". «وعليه فان تكون ليبياء كدولة 
مركزية موحدة. حدث حديث ومرتبط أساساً بتاريخ الاستعمار الايطالي» فمعلوم أنه قبل ذلك العهد كانت 
تخضع كل جهة من جهات ليبيا خضوعاً حضارياً لإحدى الدول المجاورة: برقة الى مصرء قزان الى جنوب 
الجزائر, والساحل الافريقي وطرابلس الى تونس . فلقد حاول آل قرملٍ توحيد شمال ليبيا ولكنهم وجدوا صداً 
عنيفاً من قبل بنغازي» كا حاول الآتراك إحداث نوع من الحكم غير المباشر في برقة» ولكن بقي الشعور 
الوطني هلامياً ولم يتبلور إلا من خلال النضال ضد الاستعيار9© , 


)١9(‏ انظر نماذج لمذه البيانات والمقالات في: محمد محمد حسين» الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء 
* جء ط " ربيروت: مؤسسة الرسالة» 1947) ج ؟'ءص .(55"-١554‏ 

.1514 لوتسكي » المصدر نقسهء ص‎ )7*٠( 

.7264 المضدر نفسه ص‎ )١( 

(70) خمد عبد الباقي الحرماسي. المجتمع والدولة في المغرب العري» مشروع أستشرا استشراف مستقبل الوطن 
العربي. حور المجتمع والدولة (بيروت: : مركز دراسات الوحدة العربية» لا98١))‏ ص 77,. 

(9”) المصدر نفسف ص 77. 

(5") المصدر تفسهء ص "ا ا. 


رفن 


وحلال الحرب العالمية الثانية» ويعدها.ء تعرضت المناطق الليبية بعل هزيمة ايطاليا 
والمحور لتقسيم بين جيوش الحلفاء ومناورات بين دوهم. الى أن أدت التوازنات والتسويات 
الدولية الى استقلالها في دولة اتحادية بين مقاطعاءها الثلاث عام 1157 بقرار من هيئة الأمم 
المتحدة. وبعد أحد عثر عاماً نجحت الدولة القطرية الليبية (المملكة الليبية المتحدة حينئذ) 
في تحويل نفسها من دولة اتحادية الى دولة مركزية موحدة. حيث وافق مجلس النواب الليبي 
عام 4 على قانوث يقضي بدمج ولايات ليبيا النلاث ‏ طرابلس وبرقة وفزان في دولة 
واحدة تحت إشراف الحكومة المركزية . 

هكذاء فإن الدولة القطرية الليبية ‏ في مرحلتها الحاضرة ‏ تمثل محصلة تطور تاريخى 
طويل الأمد نحو التوحيد والوحدة في المساحة الصحراوية الشاسعة الفاصلة بين الحدود 
المصرية والتونسية وعلى امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط بينهها. ومن غير العمل تاريخياً 
وواقعياً. بأي معيار من معايير الوحدة العضوية للمجتمع والدولة» اعتبار «الكيان الليبي» 
القائم حالياً يمثابة تجرئة لأي كيان مفترض سابق» سواء أكان الدولة العثيانية أو امبراطوريات 
الخلافة الأسبق» حيث كانت السلطة السياسية تقوم فوقيا عل مساحات شاسعة من الأقاليم 
والوحدات المجتمعية المتعددة دون ارتباط «عضوي:» بينها؛ ذلك أن وحدة الحضارة والثقافة 
واللغة لا تعني بالضرورة وحدة المجتمع والدولة التي يطلب قيامها واستمرارها تواصل 
موضوضا عضوياً على قاعدة مادية ومؤسسية من التكاميل والتفاعل الاجتاعي والاقتصادي 
والسياسي» وهي قاعدة ١‏ يكن من الممكن أن تمتد عملياً في بيئة الصحاري العربية وفراغاتها 
القاحلة وياها القبلية وقي حالة ليبيا ذاتها وجدنا أن هذه القاعدة 0 تتأسس إلا يرا بقيام 
الدولة القطرية في ليبيا وتطورهاء ناهيك بتصور إمكانية قيامها وامتدادها عير الأقطار العربية 
يجتمعة ‏ هكذا ‏ دفعة وأحلة*7 , 


واذا ما عبرنا ليبيا التي هي «بوابة المشرق ومدخل المضرب»”” وتوغلنا ني منطقة المغرب 
العربي. بأقطاره الرئيسية الثلاثة (تونس - الجزائر ‏ المغرب)» نجد أن البنى المجتمعية 
الصغرى في مغرب ماقبل الاستعار لا تختلف في طبيعتها عن البنى المشرقية من حيث تعددية 
المدن والأرياف والبوادي في كيانات مجتمعية قائمة بذاتها. 

وكيا عبر ياحث اجتماعي معاصرء هو نذير معروفء فإن الرجال المسئين الذين التقاهم 
خلال تنقلاته في جنوب الجزائر لم يكونوا يستخدمون المسميات السياسية القطرية الحديئة مثل 
الجزائر أو المغرب أو تونس: «واتما في كل مرة استجوبتهم فيها يذكرون مدنا معيئة فحسبء مثشل: 


والفراغات اسرد الشاسعة التي فصلت بين 0 0 اراي فق الوطن 0 وعل السلبيات ألتي 
تنسب إلى النفط في الأدبيات العربية المعاصرةء فإن دوره التاريجي التحضيري هذا لا بد من أن يفهم عل 
حقيقته , 

(57) جمال حمدان, الجمهورية العربية الليبة: دراسة في الجغرافيا السياسية (القاهرة: عالم الكتب»ء 
لالإقلا)ء ص .1٠١4-1١١7‏ 


تفن 


مراكش» فاسء القيروان و (مدينة) تونس. وعندما يتكلمون عن أجدادهم وعن أصلهم يذكرون الساقية 
الحمراء. . . وهكذا اطلعت على مدى الاختلاف القائم بين النظرة التي ينظرها هؤلاء الناس الى المجال المغري» 
وبين التصور الاقليمي المفروض توعاً ما لدى الفئات السياسية والمثقفة الحالية . 
' في الحقيقة اذا ما تفحصنا التاريخ قبل الاستعار. . . ندرك أن هناك جغرافية كاملة يجب اعادة تخطيطها. 

نجد حواضر تمثل اقطاياً تجارية أسرية تقوم بينها علاقات ودية أو عدائية كقاس وتلمسان والقيروان. وفيا عدا 
ذلك هناك أراض محايدة» وبالتالي نجد نوعاً من المرونة أمام الامتداد التجاري والثقاقي وانتقال الأفكار. ا 
نجد لهذه المجموعات ولاءات مختلفة ومتباينة. . . بعضها للمرينيين (بني مرين) في حين أن الواحة المجاورة 
للأولى تدين بالولاء ليني عبد الوديد» وني بعض الأحيان نجد واحة ثالثة موالية للحفصيين, مما يعطينا انطباعاً 
بأن المجال غير متواصل كما هو الشأن بالنسبة للدول التي تكون أمة. . . وخخلال القرن الأخير قبل الاستقلال 
يمكن الجزم بأن البرسم المسبق للتقسيم الاستعياري كان موجوداء 1 يقَم المستعمر إلا بترسيخ وتعميق هذه 
البنية التي كان عليها المجال الجيو ‏ سياسبي» ولكن مع اعطائه نوعاً من التواصل هذه المرةه9" . 


واذا كانت الصورة على صعيد المغرب الكبير تبدو مبذا الشكل» فإنها على الصعيد 
الوطني أو القطري لم تكن تختلف في انقساميتها عن مثل ذلك كثيرا (وفي الحالتين؛ قإنها 
تذكرنا بصورة تكاد تكون متطابقة مع طبيعة البنى والتعدديات المجتمعية في المشرق) . 
تأكيد عبدالله العروي للقومية المغربية: «... لكن من هو هذا المغربي؟ هل هو رجل القبيلة 
كالزموري أو الزعويء أم المثقف الذي ينتمي الى الخاصة؟. . . أظن أن هذا المغربي هو المثقف الذي كتب 
ودون أفكاره. أكيد اتنا اذا تساءلنا عن وجود مثل هذا التصور في القرن التاسع عشر على المستوى القبلي 
ستكون النتيجة والجواب مختلفين. هل كان يدرك رجل القبيلة انه ينتمي الى حقل ترابي (وطني) أوسع من 
حقله الضيق كالدوار أو القبيلة أو حتى التحالف القبلٍي؟0©, 


من ناحية أخصرى» وأياً كانت نظرتنا الى الدور التاريخي للدولة المخزنية في المغرب 
الأقصى. فإن انقسام البلاد الى أرض المخزن (المركز السياسي) وأرض السيبة (الأطراف 
السائبة): وما بينهها من مناطق متأرجحة. يعطي صورة عن طبيعة التعددية المجتمعية - 
السياسية هناك. هذا مع الأخذ في الاعتبار على الصعيد الاسلامي العام أن «المغرب الأقصى كان 
دولة مستقلة عن الخلافة العثمانية. ولى يسبق له أن خضع لسلطانها اللباشر أوغير المباشر في أي وقت من 
الأوقات, وهو بعد لم يفقد استقلاله إلا مع معاهدة الحباية التي فرضتها فرنسا عليه عام 294194115 الأمر 
الذي يعني انه لم يكن أصلا ضمن الدولة العثمانية حتى تتم تجزئته منهاء وان المسألة كانت في 
مدى تجاوزه التجزئة الذاتية الي كان يعانيها. وحتى في تونس حيث «أجمع المؤرخون على أن تونس 
الدولة المغربية الأكثرتمركزا واندماجاً:» فإن الوجه الآخرللصورة -في القاعدة المجتمعية التاريخية - 


(0) نذير معروف» «التصورات الاجتاعية للمغاربية بين النظرية والتطبيق»؛ المستقيل العريء السنة 
3 العدد *98 (تشرين الثاني/ نوفمير 19485). ص ه0١‏ -175. 

(8) رحمة بورقية» الدولة والسلطة والمجتمع : دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في 
المغرب (بيروت: دار الطليعة, »))١441١‏ ص 55؟. 

(9) محمد عابد الجابريء إشكاليات الفكر العربي المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
8) صن 240 

)20 الهرمامي ‏ المجتمع والدولة قِ المغرب العري. ص ,7"١‏ 


1١ 


يبدو أقل تمركراً واندماجاً: «فالشعب التونسي كان شعباً مشحأء لا جغرافياً واقتصادياً فقطء وإنما ثقافياً 
تجد اليدو والعرب الرحل» والحضر «البلدي» وين هذه الفئات تختلف التفسيات والعقليات. لم يكن هناك 
قاسم مشترك عدا انتئائهم» الى الحضارة العربية الاسلامية»! , 

وفي حالة الجزائر, فإن وضعية التعدد والانقسام كانت الأوضح مقارنة بالمغرب الأقصى 
وتونس : «فلعل الجزائر - كا يقول د. الهرماسي ‏ تقدم المثال الأشل على ذلك.» إذ تعددت صواقع رفض 
السلطة المركزية وتقوت الآطراف على حساب النفوذ المركزيع9؟ , 

ال ١‏ العثاني للجزائر كانت علاقة هذا الحكم بالسكان «نفعية بحتة دون ) 

و يِ 
ععاولة للتوحيد السيامي. أن 17 الاتجاه يفسر العدد الكيير للكيانات المستقلة أو شه المستقلة داخغل 
التزائر ارين 

والنتيجة ال موضوعية التاريخية للمذه الانقسامية.ء بطبيعة الحال. هى الحيلولة دون 
استمرارية وجود دولة مركزية» بل الدفع باتجاه غياب هذه الدولة معظم فترات التاريخ . 
ولعل هذا ما قصده المفكر الجزائري محمد أركون عندما تحدث عن «انقطاعية تاريخية كاملة: 
انقطاعية في بنية الدولةء انقطاعية في ما يخص المشروعية» انقطاعية في الثقافة والايديولوجيا السياسية. . . كل 
شيء متقطع أو منقطع ف الجرائرع2؟ 4 , 

ولكن هل تقتصر هذه الحالة على الجزائر وحدها؟ أو المغرب الكبير وحده؟ 

سرعان ما يكمل المفكر الجزائري عبارته بالنقلة المكانية الواسعة التالية: «وما قلنه عن 
الجزائر يمكن قوله عن سورية أو العراق أو غيرهما»”». . . وهكذا عود على بدء! ! 

1 #اا# ا« 


إن انقطاعية الدولة أو السلطة المركزية الموحدة في واقع التاريخ العربي ‏ مشرقاً 
وفنرياً - نتيجة تعددية البنى المجتمعية الصغيرة» هي حقيقة تفرض نفسها على مختلف 
الباحثين والمفكرين العرب ‏ وسواهم - ولا بد من تفهم أسبابها ونتائجهاء شرط موازاتها 
بالحقيقة الأخرى. أو نقيضها الجدلي. وهي حقيقة والوحدة» الحضارية والثقافية والمعنوية 
العامة في الاطار العربي ‏ الاسلامي . 


.5٠ المصدر نفسهء ص‎ )5١( 

(47) المصدر نفسهء» ص .5١‏ 

(5) المصدر نفسهء ص .5١‏ 

(45) محمد أركونء الفكر الاسلامي : نقد واجتهاد. ترجمة هاشم صالح (لندن: دار الساقي» 
)4 صن 787 

(55) المصدر نفسه. ص 787. 


١1 


سرادم إن 
مرحت ل الرولذ الفرييخ 
سيا لان الإلى 


سخ ولوس 


(لفصَحُ [الشّادس 
شو نقض ينماتَرّلمقولة "الإقطاع“ 
الشاخ: الاسشلاى" 


هذا أول بحث من بحثين ال هدف منهبا محاولة اثبات الطروحات المجتمعية ‏ الفكرية 
التالية : 

١‏ -إن مجتمعات الوطن العربي - الاسلامي لم تعرف النظام الاقطاعي الفيودالي من 
حيث خصائصه الأساسية وسماأته الوظيقية التاريخية كا عرفته يجتمعات أوروبا الغربية واليابان 
قبل - وأثناء - تحولها المتدرج إلى مجتمعات قومية موحدة. وإن ما اصطلح على تسميته النظام 
الاقطاعي قٍِ التاريخ الاسلامي هو نظام من نوع آخر مختلف وما لا يلتقي مع النظام 
الاقطاعي الأوروبي إلا قِ التسمية الشائعة وبعض المظاهر والتشاءبات الشكلية 78 لا يعول 
عليها في تحديد الدور التاريخي - المجتمعي للإقطاع الحقيقي (الفيودالي)» خاصة في عملية 
التوحيد القومي والدولتي (نسبة إلى دولة) للمجتمعات التي ظهر فيها. 

؟ -إن مرور المجتمعات المجزأة بمرحلة اقطاعية فيودالية على غرار مجتمعات أورويا 
الغربية واليابان» قبل تمَوّها إلى مجتمع قومي حديث موحد اقتصادياً وسياسياًء يعتير شرطاً 
أساسياً من شروط تحقيق قيام الدولة القومية الموحدة» حيث يؤدي تخصص النظام الاقطاعي 
وتركيز جهود السادة الاقطاعيين وأتباعهم» كل في كيانه الاقطاعي, إلى نشوء وإنماء الوحدات 
المحلية والمقاطعات الوسيطة الواصلة بين المراكز (المدن الكبرى) والأقاليم والأطراف 
المتباعدة؛ وبالتالي إلى تنامي وتفعيل النسيج المجتمعي الاقليمي العمراني والاجتاعي 
والاقتصادي. المؤدي بدوره إلى تحريك دورة التفاعل الحياتي في شبكة علاقات المجتمع 
المتخلق الأكبر بما يؤدي في النباية إلى توحيد أجزائه ليلا في كيان واحد. 

* - إن مجتمعات المنطقة العربية المجرأة ليسا وتازضنا بحكم الفراغات والفواصل 
الصحراوية المجدبة والشاسعة المباعدة بين مراكزها ومدنها ووديانها الزراعية المحصورة. 
والمهددة بالتصحر إلى يومنا هذاء إن هذه المجتمعات كانت في أشد الحاجة إلى مثل ذلك 


(*) نشر في: المستقيل العربي» السنة 2.10 العدد 1١11‏ (تموز/ يوليو191947): ص 47 -311. 


هلا 


التواصل والنسيج الاقطاعي الانمائي لتعمير وتنمية تلك الفراغات ووصلها ببعضها وبا مراكز 
العمرانية المتباعدة. وذلك لخلق اللحمة المطلوبة من أجل ايجاد وتفعيل دورة التفاعل الحياتي 
الموحد في ما بيتها. 
فإذا كانت المجتمعات الشرقية الزراعية العريقة ‏ كالمجتمع الصيني والمجتمع 

المندي قد توفرت لما قاعدة التواصل العمراني الحضري - الزراعي منذ عهود 
الامبراطوريات الأولى» تما ساعد على توحيدها القومي في العصر الحديثء دون المرور 
بالضرورة بمرحلة اقطاعية مطولة» فإن المجتمع العربيء الذي بقي في واقعه المجتمعي - 
الاقتصادي - السيامي يجتمعات مجزأة» قد افتقد مثل هذا التواصل العمراني الحضري أو 
الزراعي عبر تاريخهء و يكن للنظام المسمى «اقطاعياً» في تاريخه أي دور في خلق هذا 
التواصل» بل إن هذا النظام بطابعه البيروقراطي العسكري - الضريبي المركزي قد أسهم 
إلى حد كبيرء بإجماع الدارسين يمن فيهم القائلون ب «اقطاعيته»., في إفقار وتدمير النسيج 
الاقليمي الريفي الزراعي السابق في المقاطعات (أو الاقطاعات) التي سيطر عليها أسيادها 
الغرباء وأداروها عن بعد من مواقعهم في المراكز والعواصم, الأمر الذي أدى بالتالي إلى 
المزيد من التفريغ العمراني السكاني والتجزئة والانفصال بين المراكز والوديان والسواحل 
العربية» وذلك على النقيض من الدور الحيوي الذي أداه النظام الفيودالي» في كل من أورويا 
واليابان» حيث كانت وظيفته التاريخية الأساسية على المدى الطويل تنمية المقاطعات والوصل 
بيتها وبين المدن والمراكز ثما أدى في النهاية إلى التثامها في كيان واحد©. 

: - بناء على ما تقدم ‏ وهذه هي الأطروحة الأساسية التي سنعرض لما تفصيلاً في 
الفصل السابع ‏ فلعل ظاهرة الدول القطرية العربية., وبما يتجاوز تفسيرات «التجزئة غير 
الطبيعية» و «التجزئة الاستعمارية؛ و «الأنانيات القطرية»» تمثل في واقع الأمر من حيث 
الوظيفة والدور التاريخى ما يوازي مرحلة اقطاعية متأخرة ومؤجلة كان لا بد منها في سياق 
تطور المجتمعات العربية لتنقلها تاريخياً من التجزئة الطبيعية» الجغرافية والاقتصادية القائمة 


(1) وتجدر الملاحظة هنا أن الحديث عن دور ايجابي للنظام الاقطاعي ‏ تاريخياً ‏ في عملية التوحيد 
القومي للمجتمعات لا يعني نفي ظاهرة الاستغلال التي صاحبته. كا أن نفي صفة «الاقطاعية» عن نظام 
آخر ‏ كالذي ساد العالم الاسلامي ‏ لا يعني نفي صفة الاستغلال عنه بالمقايل. فقد يكون أشد ظلياً من 
النظام الاقطاعي ذاته. فالمقصود هنا بمنظور البحث المجتمعي التاريخي إبراز أدوار وآليات تاريخية معينة وتبيان 
مدى فاعليتها في التكوين القومي» سلباً أو ايجاياء بغض النظر عن تقويها أخلاقياً وإنانياً. فالااستغلال كان 
وما يزال قائياً بدرجة أو يأخرى في النظم البشرية كافة شرقية وغربية . غير أن كونه صفة مشتركة في نظامين» 
بين سادة مستغلين واتباع مستغلين. لا يعني حدوث تمائل وتطابق آلي بينهها من حيث أدوارهما وآلياتهها المجتمعية 
التارمخية . فكل نظام يتميز بمنطقه الخاص في الفعل التاريخي بما يميزه حتى من النظم المشابهة له ضمن 
خصوصيات مجتمعية أخرى. ولعله من المناسب في هذا المدد التأمل في مقولة مارك بلوك: وإن أصالة 
الاقطاعية في أورويا الغربية كانت في تركيزها على مفهوم التعاقد القادر على إلزام الحكام بتنفيذه ولئن كانت 
الاقطاعية شديدة الوطأة بالنسبة إلى الفقراء فهى. ببذه الطريقة. قد أغنت الحضارة الغربية بعنصر ما زلتا 
ترغب في التمسك به والعيش في اطاره؛ . انظر: . 
الدع لاندل] :.111 ,معةعتطن)) تاملإضهقلة .خآ لط لأعمعءط مسرو معد اكمدها ,نوعاء50 أمهياءظ رطعماظ عمدكة 

.452 .م ,2 .1ه؟ ,(1974 رؤوعع2 مومعتطن أه 


1 


بينباء إلى وحدة المجتمع القومي التي يتطلبها منطق التشكيلات الاقتصادية - السياسية في 
العصر الحديثُ. وحيث إن المجتمعات العربية لم تشهد اقطاعاً حقيقياً ما قبل العصر 
الحديث؛ وحيث إن النظام المسمى «اقطاعيأ» ف التاريخ العربي ‏ الاسلامي لم يحقق لها 
وظيفة التنمية الاقطاعية المتدرجة نحو الوحدة لاننفاء شروط الاقطاع الحقيقي عنه. بل أدى 
إلى المزيد من تفريعها وتجزئتها عمرانيا وحضريا؛ فإن ظاهرة ومرحلة الدولة القطرية قد 
جاءت لتسد هذا الفراغ التاريخي. ولتملا المراغ العمراتي والسكاني للمناطق والأقاليم 
والمساحات العربية كافة بما يساعد ويؤدي إلى تواصلها وتوحيدهاء وذلك ببناء القاعدة المادية 
المتصلة الشاملة وتنمية شبكة البنى التحتية المترابطة اللازمة لإقامة المجتمع الموحد. وإذا كانت 
الكيانات القطرية تبدو الآن ظاهرة تجزئة» فإنبا جدلياء كالكيانات الاقطاعية» يمكن أن 
تتجاوز ذاتها إلى كيان أكبر منباء كا التأمت الاقطاعيات عندما اكتمل تشاميها وتواصلها في 
دولة قومية واحدة» وكان تعددها المتنامي » بل وصراعها المتزايد» يمثل جدلياً في الوقت ذاته 
طريق وحلتها في نباية المطاف . 

هكذا يمكن النظر إلى الدول القطرية العربية على أنها جاءت بكياناتها المقاطعية والمحلية 
والاقليمية ' باختلاف أحجامها ومساحاتها ‏ التي تتنامى الآن وتتواصل حضرياً وعمرانياً 
مغطية الفراغات العديدة في الكيان الجغراني العربي الشاسع المتجزىء, لتمثل مرحلة 
الكيانات الفيودالية الاقطاعية التى مهدت لتوحيد المجتمعات الأوروبية» وهى المرحلة التى 
افتقدها التاريخ العربي ‏ كما سلف - والتي ما يزال بحاجة إليها للتدرج ‏ ديالكتيكياً ‏ من 
خلاها إلى الوحدة. 


وإذا كانت هذه الكيانات القطرية تمثل ظاهرة تجرئة من المنظور القومي الوحدوي . فإن 
6 لعو 1 حا النسيج المحليٍ والمقاطعي والاقليمي » غير 
المكتمل بعلع © بمايؤدي إلى ملء الفراغات والفواصل التي مثلت وتمثل الحواجز الطبيعية 
والموضوعية ف وحه محاولات التوحيد» وذلك ما يؤدي ف حد ذاته وظيفة وحدوية. وهذه 
الكيانات عندما تدر تارفياء كل 3 مجاله عملية الافاء لمحل والتواصل والترابط المقاطعي 
والاقليمي فإنها ستخلق موضوعياً - نسيجاً متواصلاً أوسع وأبعد مدى متنا ويبما يتجاوزها 
كيانياً ويشيوياً بحيث تنضج وحدة تفاعل عربية أكبر تؤدي بالتالي إلى ايجاد القاعدة والبنى 
الشاملة. المترابطة والمتواصلة. للمجتمع الواحد وللكيان السياسي القومي الموحد. 


وبطبيعة الخال فإن تحول التراكم القطري الكمي إلى تغير وحدوي نوعي لن يتحفقق 
آليأ» وسيتطلب ذلك حركات ورجاللات ورور وإرادات بشرية» غير أن المنطلق الموضوعي 
لذلك سيعتمد على تلك القاعدة عندما تكتمل وتنضج يمالا يؤدي إلى إخفاق محاولات 
ومشروعات الوحدة ىا حدث سابقاً قبل اكتالها ونضجها. 

إن امكانية تصور هذا الدور التاريخي «الاقطاعي» للدولة القطرية العربية المعاصرة 
يتطلب دون ريب تجريداً فكرياً على صعيد الزمان والمكان يتجاوز العديد من الجزئيات 
والتفاصيل والمظاهر التي تفتر تفترق مها الدولة القطرية العربية يظروفها المعاصرة عن الاقطاعية 


نضن 


الأوروبية ماقبل العصر الحديث. ولكتنل بشيىء من هذا التجريد. يمكن أن نتوصل إلى 
استيعاس حقيقة كيانات قطرية تؤدي قي الواقع وظيفة تنمية اقطاعية متأحرة ومؤجلة قِ عصور 
ار أسهالية العالمية والأمم المتحدة التي تتيح رفع أعلام «السيادة التامة والكاملة؛ لأي كيان 
تمكنه الظروف الدولية من اعلان استقلاله بغضضى النظر عن كونه : الصين الشعبية أو جيبوتي . 


هله هي «الأطروحة» الي هدف هذا البحث إلى محاولة إثباتها مع طرحها قِ الوقت 
ذاته للنقاض البحثي العلمي» والفكري السياسي بين المهتمين بقضايا الوحدة العربية 
ومقوماتها وآلياتها في الوطن العربي لمزيد من تسليط الضوء ء عليها وتقويعمها ترجيحاً أو نفياً. 


أولاً : الأهمية السياسية لنقض مقولة «الاقطاع» 


من أجل تحقيق رؤية علمية أقرب إلى واقع التاريخ. ومن أجل التوصل بالتالي إلى 
استنتاجات سياسية مستندة إلى ذلك الواقع ومؤسسة عليه؛ أعتقد أنه حان الوقت للخروج 
حائيا عق الأغير الفكري (والسيامي) للمقولة القائلة: إن الوطن العربي ‏ الاسلامي قد 
عرف في مرحلة من تطوره التاريخي قبل العصر الحديث «النظام الاقطاعي» مثلما عرفت 
أورويا الغربية ضمن مراحل تطورها «النظام الفيودالي»» وان النظامين يشتركان .ويتشابهبان قِ 
عدد من الختصائص والمميزات الأساسية التي يمكن أن يعوّل عليها علمياً ومنبجياً في 
الدراسات المقارنة بينبياء» وق ما يترتب على تلك المقارنات من استنتاجات سياسية عملية قد 
يتم استخلاصها من ذلك التشابه المزعوم . 


إن الغالبية العظمى من دراسات الباحثين ورؤى المفكرين المشتغلين برعو البحث 

تشير إلى أن النظام الذي عرفه الوطن العربي ‏ الاسلاميء والمسمى في عرف البعض 
«اقطاع ]و لا يشبه فق الواة قع النظام الاقطاعي الفيودالي الأوروي إلا قٍِ التسمية المضللة ولي 
بعض المظاهر الشكلية 5-0 والمشاءبات العرضية التى لا يعوّل عليها لإقامة دراسات 
علمية مقارنة مشروعة أو مقبولة بينههاء وللخروج بالتالي بأية استنتاجات وتصورات فكرية - 
سياسية مماثلة تصلح دليلا للعمل السياسي في معالجة الأوضاع العربية الراهنة وتطويرها بناء 
على تلك الفرضية المستمدة من المركزية الأوروبية ومن خصوصية تجربة أوروبا الفيودالية 
بالذات» وما أفرزته من تطورات ومراحل اجتراعية ‏ سياسية لاحقة . 

وعلى أهمية تحقيق الرؤية التاريخية العلمية الموضوعية في حد ذاتهاء وتخليصها من 
الوهم فإن الأخطر من الإيهام العلمي هي الأوهام السياسية المترتبة عليه (كما حدث في 
حالات كثيرة من التحليلات والتقييات الماركسية للواقع العربي وما تبعها من اخفاقات 
سياسية بيئة) . 


ولعل سمير أمين قد وذ يده بدقة على موضع هذا الداء الفكرى - السياسي عندما 
ع 2 ٍِ يي 


يضن 


قال: وإن رد العالم العربي إلى عالم اقطاعي مماثل لعالم أوروبا القرون الوسطى. هر مصدر الأخطاء الكبرى 
على الصعيد السياسى كما على صعيد تحليل الظاهرة القومية في هذا الجزء من العالم”". 


والواقع ان مثل هذا الرد الافتراضي. جير الوسسن بقوة على خصوصية التاريخ 
المجتمعي العربي» كان وراء استنتاجات وتقييمات توصل إليها ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ 
باحث في سوسيولوجيا الفكر العربي مثل محمود اسراعيل الذي. على طراقة وجدية بحثه, 
أخذ يسم الحركات والتطورات والمراحل في التاريخ العربي بميسم المصطلح الفكري ‏ 
السياسي الأوروبي» بنبج يكاد يكون آلياً | إد نلجده يعرض مرحلة مبكرة من ذلك التاريخ لا 
تتجاوز العصر العبامي الأول على النحو التالي: «وقٍ عهيد الأمين حيث حاولت القوى 
الاقطاعية استرجاع نفوذها ‏ أمعن في اضطهاد المعتزلة وطرد شيوخها من بغداد» ووقفت القوى البرجوازية من 
وراء نجاح المأمون ف الوصول إل الحكمء وكان ذلك يعني مزيداً من الانتعاثى للتيار الليبرالي»” , 


وَيشْضن النظر عن كون النظام المفترض «اقطاعيا» في التاريخ الاسلامي ى يتبلور في 
عصر الأمين والمأمون ولا في العصر العبامي الأول برمتى فإننا نرى ١‏ هنا أن صراع القوي 
داخل الدولة العباسية» بل داخخل البيت العباسي اناكم يتلبس استقطاباً اقطاعياً . برجوازياً 
ويؤدي إلى «انتعاش ليبرالي» على نحو يتعدّر تصوره في الطبيعة التاريخية لذلك العصر. 


والواقع إن هذا النموذج التصوري والافتراضي المتسارع لصراع القوى الاقطاعية - 
الرجوازية يتتابع على ذلك النحو في تلك الدراسة عبر التاريخ الاسلامي منذ عهد معاوية إلى 
بدايات العصر الحديث؛» ليصل إلى النتيجة التالية : «إن أقصى ما وصلت إليه البرجوازية الاسلامية لم 
يتجاوز تفسيخ عرى الاقطاعية» لكنها كانت أعجز من أن تسقطهاء وعلى النقيض أسهمت - بميوعة موقفها - 
وتكريسهاء لتسود طوال القرون التالية وحتى مطلع العصر الحديث)0. 


إن مثل هذه التعميهات الكاسحة وهذه «الأدلجة» المركبة على واقع التاريخ العربي 
باستعارات بيّنة من خخارجهء لا تنفرد مها بطبيعة الحال الدراسة المذكورة» وإنما هى ظاهرة 
واسعة الانتشار في الفكر «اليساري» العربيء نجد شواهد عديدة عليها في كتابات نذكر منها 
كتابات طيب تيزيني وحسين مروة وعبد الله حنا كمجرد أمثلة بين أمثلة أخرى كثيرة©. 


(؟) سمير أمين. الأمة العربية: القومية والصراع الطبقي. ترجمة كميل قيصر داغر (القاهرة: مكتبة 
مدبولي» 4): ص "2 . (التشديد من وضع كاتب هذا البحث) ‏ 

() محمود اسماعيلء سوسيولوجيا الفكر الاسلامى: محاولة تنظيرء ط ” (القاهرة: مكتبة مدبولي» 
4)» ص 1417. (التشديد من وضع كاتب هذا البحث). 

(5) المصدر نفسه.ء ص ٠لاه.‏ 

(0) فعلى سبيل المثال يقول طيب تيزيني : «إن سقوط الامبراطورية العثيانية كان تعبيرأً عميقاً وشاملاً عن 
انبزام المجتمع الاقطاعي تاريخياً. . . بعد أن بلغت العلاقات الاجتياعية الاقطاعية هناك قمة استنفادها لكل 
امكانات الوجود. . .» . والسؤال: هل يمكن تصنيف ظاهرة الدولة العثيانية وقاعدتها المجتمع الاسلامي 
بخصوصية تاريخه لطر هكذا ببساطة ضمن القالب الاقطاعى الفيودالي؟ ذلك ما تشكك فيه بقوة الأبحاث 
الحديثة. انظر على سبيل المثال: بيري أندرسونء دولة الشرق الاستيدادية؛ ترجة بديع عمر نظمي (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية» :)١9417‏ ص لا. وانظر نص تيزيني في: طيب تيزيني» مشروع رؤية جديدة - 


ارفنل 


ومردٌ هذه الاشكالية» في ما يتعلق بموضوع بحثنا هذا تحديداًٌ إلى ترديد الفرضية 
القائلة إن العالم الاسلامي قد عر ف نظاماً اقطاعيا كالنظام الفيودالي الأوروبي» وإنه تشابه 
معه في الكثير من خصائصه. حيث ما زال ذلك النفر من المفكرين والباحثين ينطلق من 
تأكيد : «سيادة ظاهرة الاقطاع العسكري في العام الاسلامي بأمره منذ متتصف القرن الخامس الحجري» وأن 
هذا الاقطاع: «اتسم بكشير من ختصائص الاقطاع الأوربي الفيودالي» وإن تميز عنه بعديد من السهات 
الخاصة». هذا فضلا عن التأكيد أن الاقطاع الاسلاميء وإن تفاوت بين اقليم واقليم» فإنه 
يتميز بملامح عامة واحدة وتبرهن على مصداقية وجوده تارخياي . 

على النقيض من ذلك, فإن المنطلق الأول لبحثنا هذا يتمثل في محاولة نفي «مصداقية» 
ذلك الوجود التاريخي المفترض للنظام الاقطاعي في الوطن العربي» وذلك في ضوء ما توصل 
إليه أغلب الباحثين المختصين والمفكرين المعتيين في هذا الموضوع . 


اشكالاات طرح المقولة: نظرة في التاريخ الفكري 


منذ البداية أدرك ماركس وانغلز الصعوبات الكامنة في تطبيق مقولة الاقطاع الفيودالي 
الغربي الواردة ضمن نظرية المراحل الخمس (المشاعية ‏ الرق - الإقطاع ‏ الرأسالية ‏ 
لاشتراكية) على تاريخ المجتمعات الشرقية» وخاصة ذات التجارب الحضارية المتميزة منها 
كالصين والهند والمجتمعات الاسلامية . 

لذلك طرح ماركس في حينه نظرية «النمط الآسيوي للانتاج» لتفادي المحاذير العلمية 
والتاريخية البينة في تطبيق مقولة الاقطاع على تلك المجتمعات. وقد جمعت هذه النظرية 
الماركسية البديلة ‏ المستندة إلى ملاحظات وانطباعات متنائرة وغير منبجية لرحالة غربيين في 
آسيا تور مزدوجاً لمجتمعات قروية مكتفية ذاتياً لس تعرف الملكية الخاصة وى تشهد التيايز 
والصراع الطبقي» مع خضوعها في الوقت ذاته لسيطرة حكومة مركزية قوية تملك الأرض 


وتشرقم على نظام الري ؛ لدلك: نان كرام لأكات الذين أدركوا المأزق الترتب على فكرة قيام 


التاريخي »00 كا أوضح ع الدرسون 0 مفكري ار الخديذه»: 
كر 0 بد في واكم من 0 بديلة 00 لطاع الفيودايٍ بالنسبة إلى 


الت عاك 0 تنقض الفرضية الاقطاعية: ولكن أيضاً 56 من مأزق 0 باختبار 


للفكر العربي من العصر الجاهلٍ حتى المرحلة المماصرة (بيروت: دار ابن خلدون» الاقلا) ج :١‏ من 
الثراث إلى الثورة: حول نظرية مقترحة في التراث العربيء» ص 197. 

(7) محمود اسماعيل» «الاقطاع في العالم الاسلامي بين الجدل النظري والواقع التاريخي,»؛ حوليات كلية 
الآداب (جامعة الكويت)؛ الحولية ».1١‏ الرسالة 54 :)198١٠ - ١94489(‏ ص 2١٠١-94‏ 

(7) أندرسوث؛ المصدر نفسهء ص 54 
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مدى قدرة الماركسية على تفسير التطورات التاريخية اللاحقة حقة) وهو: اذا لم تتحول المجتمعات 
الشرقية الأسيوبة بحضاراتها وثقفتها العريقة إلى الرأسالية بعد مرورها - فرضاً - 


تطور الحضارات اللاأوروبية ارم 1 «رغم منجزاتها العانة الكالة جد عا حرق 
الآمر في أوريام"© . 


غير أن الستالينية» بتأثير المفكر الماركسي التقليدي سيغالء وبنزوع ستالين ذاته» 
عادت إلى نظرية «الخط الواحذ» القائلة بخضوع جميع المجتمعات هن شرقية وغربية لتطور 
«المراحل الخمس» دون تمييز. ووجدنا صدى هذا الخط حرفياً في الفكر الماركسي العربي في 
مقولة بندلى الجوزي القائلة : «إن أمم الشرق قطعت في حياتها الطويلة وستقطع ذات المسراحل أو الأدوار 
الاجتاعية التي قطعتها الأمم الغربية»0©. 


ويقول المفكر الاجتماعي العراقي على الوردي ان هذه الفكرة غدت لدى الماركسيين 
عتدئل عثابة الكتاب المقدس. . . الذي لا يجوز الشك فيهع"" , 


بينأ حقيقة الأمر: ران ستالين خوفاً من التهمة بأن نظام حكمه عودة إل الاستبداد الآأسيوي . . 
ألغاه بن السلسلة المقدسة لأغاط الانتاج. . . دون أن يحدث خللا كبيراً . كل الذي حدث هو أن الذرى اميت 
اقطاعياء أو شبه اقطاعي بالتسبة لتنظيرات دول الكومنترن أوما يسمية اندرسون الاقطاعية السرمديةع9", 


وقد ظلت المراجع الماركسية الكلاسيكية تكرر هذه المقولة إلى وقت قريب» إذ نتجد 
الموسوعة الفلسفية ا الصادرة عام 1471 تؤكد أن النظام الاقطاعي : «قد وجد في جميع 
اليلاد تقريبه29 , 1 


غير أن هذه الفكرة عندما 5 تم تطبيقها على حالات عينية من التاريخ الاجتماعي العربي 
من التاريخ عي 
واجهت إشكالات غير يسيرة في لاط 0 الواقع 


ففي عام 8 أصدر المستعرب الروسي كوتلوف بحثاً أكاديمياً عن ثورة العشرين في 


(8) المصدر نقسهء ص 56. 

(84) بندلي الجوزي» 8 الحركات الفكرية في الاسلام (بيروت: الاتحاد العام للكتّاب والصحفيين 
الفلسطيئيين؛ :)144١‏ ص 

)٠١(‏ علي م 0 اجتاعية من تاريخ العراق الحديث؛ / ج (بغداد: مطبعة الارشاد. 
4 -1975). ج ف قسم ءا ص 501 

(11) خلدون حسن النقيب» «بناء المجتمع العري: بعض الفروض البحثية,» في: نحو علم اجتماع 
عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهئة: سلسلة كتب المستقبل العربي؛ م (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية: :2)١9485‏ ص 370 , 

(11) الموسوعة الفلسفية, وضع لمنة من العلماء والاكادميين السسوفياتيين بإشراف م. روزنتال وي . 
يودين ؛ ترجمة سمير كرم ! مراجعة صادق جلال العظم (بيروت: دار الطليعة» 1984): ص 415 . 


ناولا 


العراق قرر فيه أنه : قد ساد العراق بأكمله (ني العهد التركي) نظام الاقطاع رغم الاختلافات الكبيرة بين 
المناطق المختلفة في البلادعي9" , 


وقد تصدّى عل الوردي لمذه الفكرة من واقع معايشته ودراساته عن المجتمع العراقي 
وأبان أن ما ذكره كوتلوف: «لا ينسجم مع ما تعرفه من أحوال العشائر العراقية» فإن هذه العشائر ما 
زالت موجودة بين أظهرناء وقد أدركناها تعيش في ظل نظمها وتقاليدها القديمة قبل أن يطرآ عليها التغيير, . 
(و) الذي أفهمه من دراسة العشائر العراقية هو أنبا كانت تعيش في نظام يمكن أن نسميه النظام العشائري وهو 
يختلف عن نظام الاقطاع من وجوه شجى»م9". 


وقد لقص الوردي تفنيده لذلك بقوله: «إن النظام الاقطاعي له شروط يجب أن تتوافر فيه لكي 

يصح أن يطلق عليه اسم «الاقطاع». . . أهمها أن تكون الأرض وسيلة للانتاج وأن لا تكون ملكأ للعاملين 

قيها الفلاحين لل هن ملك لالكلدة الاقطاعيين أو للدولة» فإذا بيعت الأرض كان الفلاحون من 

ضمنها. . . حين ندرس أحوال العشائر العراقية قي العهد التركي نجد أن هذه الشروط غير متوفرة فيها. فيها. وأهم 

ما نلاحظه فيها هو أن علاقة شيخ العشيرة بأفرادها لم تكن من طراز علاقة السيد الاقطاعي بأقنانه. أضف إلى 
ذلك أن علاقة الفلاحين (- من العشائر) بالأرض لم تكن علاقة اقطاعية» بل هي إلى المشاعية أقرب9©, 


1 يلتزموا حرفياً بفكرة السيطرة التامة ا بإزاء ا 0 ا 7 واجهنوها قا 
المجتمعات العربية لذلك نجد المؤرخ المستعرب لوتسكي مثل يقول: «أما في جنوب 
العراق فكانت تسود العلاقات البطريركية (- الأبوية العشائرية) وكانت الأرض تعود إلى القبائل العربية وتعتير 
ملكا جماعياً بيتهم 0904 , 


وق مصرء من جانبي آخرء وكما أوضح نزيه الأيوبي بتفاد ف دراسته عن الدولة 
المركزية الي نشرها مركز دراسات الوحدة العربية «أثارت طبيعة نظام ملكية الأرض. . . عبر تاريخها 
الطويل جدلاً نظرياً حول ما إذا كانت مصر قد عرفت النظام الاقطاعي أم انها شهدت نظاماً ببروقراطياً لملكية 
الأرض . وقد أثار هذه القضية في الخمسيئات ابراهيم عامرء الذي رأى أن مصر لم تعرق النظام الاقطاعي في 
صورته المتعارف عليها. . . ولهذا التساؤل دلالاته السياسية المهمة . فالنظام الاقطاعي في صورته الأوروبية 
التمطية كان يقوم على نوع من الالتزام التعاقدي المتبادل الذي يرتب حقوقاً وواجبات واضحة بالتسبة إلى القن 
والسيدء ويرى البعيض أن 00 فكرة: «العقد الاجتماعي» في الدولة الأوروبية الحديئة ومفهوم أن 
الدولة تخضع أيضاً للقانون كما يخضع له المواطن. ومن ناحية أخرى» يقوم النظام الاقطاعي على سكنى 
الاقطاعين الريف وموالاتهم لعملية الانتاج الزراعي» بما يسمح بتطوير الزراعة وتكوين فائض اقتصادي هو 
الذي سمح في ظروف أوروبا بنشأة وتطور طبقة برجوازية من الاقطاعيين الأثرياء الذين تحولوا إلى سكنى المدن 
والذين عملوا على الاسراع في تطوير الدولة في صورتها الآوروبية الحديشة. ومن ناحية أخرىء نجد أن وجود 
المقاطعات الاقطاعية المستقلة. ثم ظهور المان الجديدة المستقلة كذلك عن سيطرة الدولة المركزية» قد سمح 


(17) ل. ن. كوتلوف؛: ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق» تعريب عبد الواحد كرم ؛ مراجعة 
عبد الرزاق الحسنيء ط ؟ (بيروت: دار القارابيء 2)1916 ص 57 . 

.785 الورديء لمحات اجتباعية من تاريخ العراق الحديث.» ص‎ )١5( 

. 785 المصدر نفسه.ء ص‎ )١5( 

)١1(‏ فلاديمير لوتسكي» تاريخ الأقطار العربية الحديث, ترجمة عفيف البستاني (موسكو: دار التقدم. 
1 ص 15. 


ك1 


للفلاحين قي بعض الظروف (ثم للبرجوازيين في ما يعد) بالشورة على حكام الاقطاعيات (وعلى الملك) لآن 
السلطة لم تكن مركزة وشاملة بصورة تجعل مثل هذه الثورة شبه مستحيلة. فلو نظرنا إلى الوضع في مصرء 
لوجدنا الدلائل تشير إلى أن النظام الزراعي فيها لم يتضمن حقوقا والتزامات متبادلة بين الفلاحج وسيده وأن 
القائمين على أمر الزراعة لم يقطنوا الريف ولم يشكلوا وحدات مستقلة فيه ول تتيسر لهم فرص الاستمرار في 
ملكيتهم بحيث يمجولونها في ما يعد إلى المدن ليقوموا فيها ببعض الأنشطة المسقلة عن سيطرة الحكومة 
المركزية. . . ومن ناحية أخرى تجد أن تمركز السلطة وعدم توزعها في الاقطاعيات جعل مقاومة الفلاح للظلم 
الواقع عليه بالغة الصعوبة» لأن الفلاح كان عليه في الواقع أن يواجه الدولة بأكملها وليس مجرد سيد اقطاعي 
في قطعة محددة من الأرض. من هنا نجد أن نسبة كبيرة من الثورات الشعبية في مصر كانت ثورات شاملة ضد 
الدولة بأكملها احتجاجاً عل ضخامة الخراج المطلوب. . . وكذلك كانت الدولة مسيطرة على المدن وما فيها من 
حرف وأصناف. ومن صناعة وتجارة. فلم تتمكن تلك الدن من أن ترعى أية حركة ثقافية أو سياسية مستقلة 
وطويلة التفس في مواجهة سلطة الدولة المركزية المطلقة. هذه الأوضاع كان لما بطبيعة الحال انعكاسات أساسية 
على الثقافة السياسيةع9"© , 


إذا صح هذا التحليل وذلك ما نعتقذه فإنه بحق التساؤل: إذا كانت مصر أعرق 
مجتمع زراعي ريفي فلاحي في الوطن العربي» لم تعرف في تاريخها الطويل النظام الاقطاعيء 
فأين يمكن افتراض «مصداقية وجوده» على صعيد المجتمعات العربية الأخرى التي لم يعرف 
بعضها الزراعة أصلاٌ - وهي قاعدة الاقطاع ‏ ولم يكن بين سكاهها بالتالي فلاحون أو سادة 
اقطاعيون بالفهوم الفيودالي؟ 

ومع تزايد الاعتراضات» في دوائر البحث الحديث خلال العقود الأخيرة» ضد تعميم 
مقولة الاقطاعية على تاريخ خ المجتمعات الشرقية الآسيوية, عاد الماركسيون يجدداً إلى مقولة 


«النمط الآسيوي 8 وكان الماركسي المصري, أحمد صادق سعد هو: وصاحب أكير كم 
من الكتابات حول موضوع دلالة النمط الآسيوي للانتاج بالنسبة إلى دراسة التاريخ الاجتاعي المصري96" , 


وبالنظر إلى عدم اكتمال هذا المفهوم أو تبلوره بشكل محددء فإنه لم يسمح باستخلاص 
نتائتج سياسية حاسمة منى ففي : لاحين رأى البعض أن الفكرة الأساسية (قيه) . .. هي فكرة سيطرة 
الدولة المركزيةء رأى آخرون أن الفكرة اماد دفي لكر استقلال المشاع القرويء ورأى فريق ثالث أن 
الفكرتين موجودتان . .. بمعنى أن النمط الشرقي يتضمن مث مشتركات فلاحية على قمتها جهاز دولة يعبر عن فكرة 
«العبودية المعممة» وبطبيعة الحال فإن التركيز على أي من هذه التصورات الثلاثة في التحليل» من شأنه التوصل 
إلى نتائج متباينة29 , 


وعلى الرغم من تقبّل بعض الماركسيين العرب الدلالات السياسية المتبايئة لنمط الانتاج 
الآسيوي رغم انختلافه عن الأصولية الماركسيةء فإن بعض مفكري اليسار الجديد ني العالم» 
من خلال دراسات عيئية مقارنة لعدد من الأغماط الآسيوية - الهندية والصينية والاسلامية - 
توصلوا إلى تبيان التناقض في بنية المفهوم ذاته بين مشاعية قروية ومركزية دولتية» ى] توصلوا 

(17) نزيه نصيف الأيوبي» الدولة المركزية في مصر. مشروع استشراف مستقبل الوطن العربيء محور 
المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية يله ص #” -1380, 


(148) المصدر نفسهء ص 2325 هامش رقم .)7١(‏ 
(19) المصدر نفسةع ص لاا 


يمشن 


إلى استحالة تعميمه على خصوصيات مجتمعية شرقية شديدة التباين فيا بيغبا بحيث يستحيل 
اخضاعها لنمط مبسط واحد. يخلص بيري اندرسون في دراسته التحليلية الناقدة لنمط 
الانتاج الآسيوي بعد أن أبان الاختلاف الشاسع بين ختصائص النظامين الاجتماعيين - 
الاقتصاديين في كل من الصين الامبراطورية والعالم الاسلامي الوسيط إلى القول: «إن من 
الواضح اما أننا بحاجة إلى كثير من الأبحاث التاريخية الأخرى قبل أن نستطييع التوصل إلى أية استتاجات 
علمية صحيحة عن الطرق المختلفة للتطور اللاأوروي. .. إلا أن ثمة درساً أصولياً واضحا بشكل مطلق: وهو 
أنه لا يمكن اختزال التطور الآسيوي بأي شكل من الأشكال إلى صنف موحد ثابت. إن أي تحرر نظري جدي 
للميدان التاريخي خارج نطاق أورويا الاقطاعية ينيغي أن يسير إلى ما هو أبعد مْن مجرد التباينات التقليدية 
والتوعية بين العالينء إلى تشخيص ملموس ودقيق للهياكل الاجتاعية والنظم السياسية في حد ذاتها» مع مراعاة 
الفروق العظيمة جد (بينها) في البنية والتطور. إن ظلام الجهل وحده هو الذي يضفي لوناً واحداً على كافة 
المياكل الغريبة عنانه”" . 

ويختم بيري اندرسون دراسته المستفيضة هذه للنمط الآسيوي موجهاً الدعوة الصريحة 
التالية من موقعه ضمن الفكر اليساري المعاصر: «دعونا ندفن هذه الفكرة الأخيرة بالشكل اللائق 
الذي تستحقه)”" , 

هكذاء فلا المقولة الماركسية التقليدية في تعميم الاقطاع. ولا بديلتها في النمط 
الآسيوي, استطاعتا في الغباية الصمود أمام تزايد الوعي في دوائر البحث العلمي 
الاجتماعي - حتى اليساري منه - بضرورة البحث عن القوانين الخاصة بكل تجربة مجتمعية 
في ضوء خصوصيتها التاريخية دون اخضاعها لتعميات تبسيطية خلّة. 


ولعل عالم الاجتماع العربي علي الوردي كان يرهص ويتنبأ مهذه النتيجة عندما قال قبل 
سنين: يبدو لي. . . أن الماركسيين في دراستهم للمجتمعات الشرقية أصبحوا الآن فريقين: فريق. . . ما زال 
يلتزم الخط الواحد التزاما حرفياً. دقرت كاقل دراسة تلك للجيعات قرحو ماريطلة يه متاك مول الدب 
الآسيوي . كنت أتوقع أن يظهر في الماركسيين فريق فى ثالث يحاول دراسة المجتمعات المختلفة حسبا تملي عليه 
الوقائع المحلية بغض النظر عما جاء به ماركس أو غيره. ولكن هذا الفريق لم يظهر بعد - مع الأسف 
الشديدع”5" , 

ونعتقد أن الدكتور الوردي كان سيجد في ما توصّل إليه الباحثون الأجانب والعرب 
الذين ستنعرض هم بعل قليل» ضرورة اليبحث عن الخصوصية التارحية للتجارب الشرقية. 
هذا الخيار الثالث الأمشل الذي يدعو إليه لا بد منه في البحث العلمي ‏ الاجتماعى 
والتاريخي . إذا أريد التوصل إلى نظرة علمية موثوق بها ومأمونة تصلح منطلقاً لاستتشاجات 
سياسية راهنة تنطبق على على واقع هذه المجتمعات. 


وإذا كان ذلك هو مصير الفرضية الاقطاعية «الشرقية» في الفكر الماركسي, فإن الحجة 
الثانية قِ علم الاجتماع العالمي الحديث. وهو ماكس فيبر د - وبالنظر لخلو فكره من التزام 


.147- ١41 أندرسون, دولة الشرق الاستبدادية ص‎ )١١( 
1 زققة المصدر تقسه ص‎ 
(؟5؟) الورديء لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. ص ؟:7.‎ 


١8 


الابديولوجيا السياسية ‏ كان واضحاً وحاساً في تميبزه بين الفيودالية الأوروبية والنظم 
الشرقية ‏ بما فيها النظام الاجتماعي - الاقتصادي في التاريخ الاسلامي - إذ استبعد وجود 
«فيودالية شرقية» أو اسلامية» وكان من اللافت في تحليله استخدامه النموذج التاريخي 
الاسلامي بالذات باعتباره «النموذج المغاير والمختلف» في مقارناته مع النموذج الفيودالي 
الأوروبي. 

وتأكيد أبعاد نظرة هذا العام السوسيولوجي الحديث ذي النزعة الاجتاعية المستقلة إلى 
خصوصية النظام الاجتماعي في الاسلام بما يميْزه بشكل حاسم عن السياق القيودالي الأوروبي 
وتطوراته اللاحقة نحو الرأسمالية59"©. 


ثانيا: «المقولة الاقطاعية» والباحثون الأجانب 

وإذا إنتقلنا من النظرات العامة لعلم الاجتماع الحديث في مسألة غياب «الاقطاع» 
بمفهومه المتعارف عليه في التاريخ الشرقي والاسلامي إلى النظرات الأكثر تخصصا ني هذا 
الموضوع لدى المستشرقين والمستعربين والباحثين العرب أنفسهم المعنيين بتاريخ الاسلام 
الاجتاعي والاقتصاديء نجد ما يشبه الاجماع لديهيم على نفيى وجود خصائص جوهرية 
وأساسية تجمع بين الفيودالية الأوروبية وما سمي النظام الاقطاعي في التاريخ الاسلامي» بما 
يؤدي إلى اعادة النظر في الاستنتاجات السياسية المستندة إلى الشبه المفترض بيتها ‏ 

غير أنه لا بد من الايضاح أن هذه الدراسة لا تهدف إلى نفي مطلق لأي أوجه شبه 
بين النظام الفيودالي الأوروي وما عرف بنظام الاقطاع في المجتمعات الاسلامية منذ عهد 
البويبيين فالسلاجقة والماليك - انتهاء بالعصر العثاني. فقد وجدت بين النظامين أوجه شبه 
في بعض الحوانب الادارية والاجرائية وفي طريقة معاملة الفلاحين» وبعض المظاهر الأخرى . 
غير أن ما نود تأكيده هو الفارق النوعي بينبما من حيث الخصائص والسمات الجوهرية 
والوظائف التاريخية وتأثيرها في سياق التطور المجتمعي والسياسي لكلا المجتمعين. أما 
«مظاهر» التشابه الشكلي بينبها حيئما وجدت» فلا تسمح باستخلاص أية نتائج مهمة ذات 
مغزى . 

يقرر المستشرق النمساوي آشتور 6505ة في بحثه المرجعي عن التاريخ الاقتصادي 
“والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى», ان ثمة فوارق نوعية بين النظامين من 
حيث الأسباب ومن حيث التتائج على السواء حيث يقول: ومن المؤكد أن أصول النظامين مختلفة 
تامأ وهذا الاختلاف الأساسي كان له أثر حاسم على تطورهما اللاحق226© . 


55 انظر : لصة ععلع1أجه180 نصمقهما) رميمة امعنت ف بتجماعا هبه جعطء!آ تعمس .5 مقوظ 
.122-19 قمة 81-82 ,77-79 ,14 ,رم ,(1978 رأتوط صموعءا 


(14) إلياهو آشتورء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى؛ ترجة عبد 
اهادي عبلة (دمشق : دار قتيبة» :)١986‏ ص 71١١‏ . 


هيل 


كما يرى دي بلانيول ف تاريخ كيمبردج للاسلام أن والنظام الشرقي لسيادة الأرض» 
تحينتك تغسيره: <متحنا ذلك د تسميته نظاماً اقطاعياً ‏ ولا يعكس أياً من خصائص الروابط 
الشخصية (بين السادة وأتباعهم) التي تمثل ا الأفضل للنظام الاقطاعي الفيودالي الغري»؟. 


ولعل المستشرق الأمريكي وأستاذ التاريخ بجامعة شيكاغو مارشال هودجسون كان من 
أبرز وآخر الذين حسموا هذه المسألة في الدراسات الاسلامية المعاصرة في كتابه الموسوعي 
اماعط تزه عجيطدء 7 77:6 وذلك عندما لخص أيضاً النتائ نج التي تو صل إليها سابقوه من رواد 
البحث في هذا الميدان (أمشال كلود كاهن ا بقوله: «إن استخدام مصطلح «اقطاع» 
لحالات متفرقة شبه ‏ اقطاعية (في المجتمعات الاسلامية)يعتبر تعسّفاً وسوء استعمال لهذا المصطلح 6 
ويضيف أن النظام الذي عرف في تاريخ الاسلام تحت هذا الاسم : ١ل‏ يتضمن في حالاته الأكثر 
شيوعاً نظاماً للالتزامات المتبادلة بين السيد وتابعه اللذين كانت لما حقوق غير قابلة للتقض ومتجذرة بقدر 
متساو في الأرض كا في الخدمة العسكريةء وذلك ما يصح أن يسمى اقطاعا «ددنله لع" , 


ويلخص هودجسون مجمل ما توصلت إليه الدراسات الاسلامية الحديثة في الغرب بهذا 
الشأن حين يقول عن نظام «الاقطاع» الاسلامي : ولقد نخآ (هذا النظام) أساساً كإجراء وحل 
اداري بيروقراطي (لشكلة تمويل الاتفاق الحربي)» وظل منجذباً لركزية المديئة (عكس الاقطاع 
الأوروبي) واستمد سلطته من مفهوم النظام الملكي المطلق الذي كان مصدر أية حقوق يتالا المعهود إليه 
بالأرض المقطعة؛ كبا لم يتخلص قط من روابطه المدينية. لذلك فإن مصطلحات مثل «التوكيل الضريبي» (أو 
الخراجي). وف بعض الأحيان ومنحة الأرض» تترجم كلمة «اقطاع» » بشكل أفضل في دلالاها المتعددة. 
وتساعد على التذكير بالوظيفة الحقيقية لحذه المؤسسةء وكذلك بالانحرافات الناجمة عن سوء تطبيقها. وما 
يستعمل مصطلح «فيودالية» على نحو غامض كلياً للإشارة إلى أي نظام اجتماعي يلعب فيه مالكو الأرض دورا 
مسيطراً - كما هو الحال في كثير من الكتابات ذات الايجاء الماركسي الباهت - فإنه (أي مصطلح الفيودالية) 
يجب ألا يساء استعباله محل مصطلح «اقطاع» - في العربية ‏ يسبب بعض التشايهات السطحية بين هذا الأخير 
وبين النظام (الفيودالي) الوسيطء وذلك كا تم أيضاحه جيداً من قبل آن لامبتون 26]08تهآ مصة وكذلك 
من جانب كلود كاهن يبشكل أساسي الذي أبان أن «اغتصاب» بعض الأفراد بصفتهم الشخصية لما يعبر 
وظائف عمومية -. وذلك معيار آآخر يستخدم أحياناً في تحديد الفيودالية ‏ قد حدث في العديد من النظم 
الاجتماعية على اختلافها. ويعتبر بحث كاهن في هذا المجال ذا أهمية أساسية في التعريف بمجمل النظم 
الاجتباعية في الاسلامء وخاصة فيا يتعلق بالتطبيقات الأوسع للنظام (الاقطاع )»9 , 


وكان كلود كاهن قد نبّه إلى الالتباس المفهومي في اللغة العربية بين كلمتي 


)١6(‏ لمأطصهما .1.5 ممم ,101 .2.84 نمز «رعمتااء5 لمعتطمدرومء0 عط1» رامطمماه عل معتجيوة 

نطلا عع710تطسهت :.ومظ ,عع 71طستت) ماعط “ره ربماكاط عع71:10من) 77:6 .كله ,كتبجعا لمممععءظ8 مد 

.0 .م ,28 .701 ,(1982 ركمععط أزودع؟ 

)١‏ 14«مللآ هع ««ماكالط 14جه ععاتعاءععرمن) تتججمادط زه عصدعء! 1716 ,ممدعلمآ .© القطسدالة 

.49 .م ,2 .أه؟ا ,(1974 ر5وعء5 مومعتطك 1ه اورء لملا :لآ رمعقعتط0)) .كله؟؟ 3 بمانمعناا 

(77) المصدر نفسهء ص 44 - 00 . ولا بد أن يذكر أيضاً في هذا السياق المفكر الماركسي المستقل 
والمتميز مكسيم رودنسون الذي خصص فصلا في كتابه الاسلام والرأسيالية لنقض هذه المقولة.» حيث قرر: 

«ليس همالك إذن من طائل أن تحاول تصنيف البنية الاقتصادية الاجتاعية للمجتمع الاسلامي الوسيط ف 

عداد الأوضاع «الاقطاعية». حتى ولو أضعفنا قيمة هذا التصنيف بإعطاء الاقطاعية الشرقية وخصائص» قتاز مها 
عن الاقطاعية التقليدية النموذجيةء اقطاعية أوروبا الغربية». انظر: مكسيم رودنسونء الاسلام والرأسالية, 

ترحمة تزيه الحكيم. طا ع (بيروت: دار الطليعة. امقل)ء ص مد 


حال 


«القطاعي» - أي قطع الأرض المعهود بها إلى ملتزمي دخلها - وبين كلمة «إقطاع؛ بمعناها 
السوسيولوجي والايديولوجي الحديث حيث قال: «أما الملكيات التي منحتها الدولة للمحتفعين الأفراد 
في شروط قريبة من الملكية فقد سميت «القطاعي». ولا بد من الوقوف قليلاً عند معنى هذه الكلمة لأ عهم كثيراً 
ما أخطأوا في فهم هذه المؤسسة وخلطوا بينها وبين ما يسمى بالاقطاع (وهي كلمة من نفس الاشتقاق). 
فالقطيعة بمعناها الأساسي أرض تقتطعها الدولة من أملاكها ومنحهاء دونما تحديد للمدة في غالب الأحيان؛ إلى 
رجل مسلم بمارس فيها عملياً جميع امتيازات امالك ولكنه يتحمل أيضاً جميع أ عبائه. أي ان له فيها حقوق 
المالك وليس له فيها أي حق من حقوق السيادة» وهو ملتزم باستثار الأرض أو إحياء الأرض الموات. وهذا لا 

يعنى أن يعمل فيها شخصياً بل عليه أن يعهد ها إلى أناس قادرين وفي شروط مناسبة وإلا نُزعت منه 
الأرض. . . كذلك يخضع المالك لإشراف الإدارة والدولة. . . كا اته ملز م بأداء العشر الواجب على كل 
مسلم. . . وبذلك نرى أتبها لا تشبه أبداً (الاقطاع) الذي كان صاحيه حرا من كل ضريبة وقادراً على ممارسة 
السلطة الادارية فيه ع0" , 


(18) كلود كاهن» تاريخ العرب والشعوب العربية؛ ترجمة يدر الدين القاسم (بيروت: دار الحقيقة» 
4ع ص 117 -174. 

والواقع أن هذا الملحظ اللغوي - المفهومي لكاهنٍ بشأن «قطيعة» و «اقطاع؛ في الاستعال العري 
الأصلٍ» له ما يبرره في ضوء المصادر العربية الأصلية. فالعلامة ابن منظور ني لسان العرب قد أورد من المعاني 
للجذر اللغوي «قطع» ومشتقاته (من قطيعة واقطاع واقتطاع) ما يكشف عن منظومة واسعة من المعاني 
والدلالات الاقتصادية أيضاً التي لا تنحصر في مقهوم اقتطاع الأرض وحدها كيا فق المفهوم الفيودالي الأوروبي» 
فما جاء في لسان العرب: 

١‏ ديقال: اقتطعت قطيعاً من غنم فلان 6‏ وهذا مفهوم رعوي سابق لمفهوم الأرض الزراعية. 
و «قطعانء الماشية ‏ إذن ‏ داخلة في معنى «الاقطاع» العربي يمقهومه الرعوي الأول» ف «القطعان» ‏ مفرد 
قطيع - هي الثروة الأساسية ‏ لا الأرض - فذلك أصل «الاقطاع عند العرب وهو اقطاع رعوي لا زراعي . 

؟ ‏ هلا قدم النبي المدينة أقطع الناس الدور. .. ومعناه أنزلهم في دور الأنصار يسكنونها معهم ثم 
يتحولون عنباء: وهذا «اقطاع سكني» عؤقت بمعنى الإعارة والتشارك في الاستخدام » دون تمليك أو استثار كما 
في المفهوم الغربي للإقطاع . 

٠"‏ «وأقطعه خبرا: أباحه له» وهو يعني الاباحة المشتركة للاستعال مع الآخرين» فلا يعقل أن يجتكر فرد 
خهرأ في إقليم صحراوي . 

 *‏ «واستقطعه الملح الذي يمأرب فأقطعه إياه» أي : وسأله أن يجعله اقطاعاً يتملكه ويستبد به ويتقردةءٍ 
فهذا ! اقطاع احتكاري لثروة من ثروات الأرض. فالاقطاع إذن في المفهوم العربي يكون تشاركاً حيداً واحتكاراً 
حيئاً آخر. كا يكون مؤقتاً قِ الأغلب» ودائا في حالات مددة. 

6 «وأقطعته قطيعة أي طائفة من أرض الخراج» فذلك هو نوع من الاقطاع الزراعي يكون عهدة محددة 
بزمن مقابل التزام تقدي أو سداد لحق معين. ولا يجوز شرعاً ‏ التمليك الدائم إلا للأرض الموات. أما 
النخل المثمر 33 لعز سات لاد ارمق للعر ان حاط لقم يا ل كر لالح قد 
ينتهي بعده الاقتطاع . 

؟ - ول يقتصر تداول المصطلحات الشتقة من الفعل «اقتطعة في الاستعمال العربي على الاقطاع اللرعوي 
والاقطاع الزراعي » كيا تقدم بل شمل أيضاً نوعاً من الاقطاع أو الاقتطاع التجاري, الأمر الذي يؤكد مرة 
أخرى عدم اقتصار «اقطاع» في المفهوم العربي الاسلامي على الاقطاع الزراعي وحده. فقد قرر الإمام الشافعي 
أن: دمن الاقطاع إقطاع إرفاق لا تمليك: كالمقاعدة بالأسواق التى هي طرق المسلمين» فمن قعد في موضع متها حت 
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١‏ -«المقولة الاقطاعية» والباحثون العرب 


أخحذ هذا الوعي العلمي بضرورة التمييز القاطع بين المفهومين الغربي والاسلامي 
يتزايد بدرجة ممائلة لدى المفكرين والياحثين العرب المعماصرين» كل من زاويته واختصاصه 
واتجاهه القكري. في ما يشبه الاجماع لديهيم على رفض النظر إلى مراحل التاريخ الاسلامي 
من خلال مراحل التاريخ الأوروبي. خاصة في ما يتعلق بالمرحلة الفيودالية الاقطاعية. 


تحليله الظاهرة المتعلقة بمشكلة الأرض في المجتمع العربي - الاسلامي: «إن المجتمع لم يصبح 
مجتمعاً اقطاعياً بالمفهوم الغربي الذي يربط الفلاح بالأرضء ويعطي السلطة الوراثية المطلقة للإقطاعي. لعدم 
ظهور هذا النوع من الاقطاعء ولوجود التجارة دائيا ولسعة فعالياتهاي9" . 


ويتناول الباحث الاقتصادي شارل عيساوي في كتابه التاريخ الاقتصادي للشرق 
الأوسط وشمال افريقيا هذه المسألة ذاتبا ليعقد مقارنة مكثفة لتبيان الفروق الذرية العديدة 
بين الفيودالية الأوروبية ونظام استغلال الأرض ف التاريخ العربي الاسلامي » حيث يقول: 
لاكان هذا النظام يختلف في عديد من الحوانب المامة عن النظام الاقطاعي الأوروبي» ويرجع ذلك أساساً إلى أن 
دول الشرق الأوسط كانت أكثر مركزية . . . مع اتجاه اقتصاد كل متها إل أنتاج السلع النقدية إلى مدى أبعد. 
وكان الولاء الذي يدين به التابع أو الضل لسيده في أوروبا أكثر وضوحاء والحقوق والالتزامات المتبادلة لكل 
طرف محددة وقاطعة. وأما في الشرق الأوسطء فلم يكن هناك ولاء للسيد المباشر. . . وكان التابع يحصل على 
أرضه من المالك مباشرة. وعل خلاف الوضع في أوروباء أيضاء فلم يكن للسيد الاقطاعي أي حقوق قاتونية 
أزاء فلاحيه في «اقطاعه: الذي كان يدخل تحت سلطة قاض يعيته املك وكان النظام الاقطاعي الأوروي 
يستند إلى دعائم قانونية وترتيب مستقر للسلم الاجتاعيء كما كان ورائيا ويرتبط برقعة محددة من الأرض . أما 
السلجوق والمملوك وغير*ما من السادة الاقطاعيين في الشرق الأوسط فكانوا يمنحون اقطاعات (أو بتعبير أدق 
عائد اقطاعات) مقابل وظائف محددة يمارسونها؛ وكان في مقدرة الملك أن يسترد الأرض منهم إن أراد. كما كان 
من سلطته أيضا أن يوزع أتباعه حيث شاء في غتلف أنحاء البلاد. ولم يكن لورثة هؤلاء الأتباع في أغلب أنحاء 
الشرق الأوسط حق المطالية بالاقطاع . ومن هنا ينيع فارقان: 

الأول: ان الاقطاع الأوروبي توفرت له عوامل الاستقرار والدعم والتوحدء بينما كان الأمراء الاقطاعيون 


في الشرق الآأوسط يحصلون على دخوهم من قطع مبعثرة إلى أقصى حد من الأرض. والثاني: انه بينها كان 
الأوروبيون يقومون يتشييد القلاع ويقيم كل سيد في اقطاعه, كان السادة الاقطاعيون ف الشرق الأوسط 


كان له بقدر ما يصلح له ما كان مقيياً فيم» وهذا يعني الانتفاع التجاري أو العمل الموقوت بزمن ووظيفة محددة 
ينتهي بانتهائها. 

ولعل هذه المعاتي في لسان العرب تلفتنا إلى الفارق الكبير في المفهوم بين «الاقطاع؛ في أصله العربي 
و «الاقطاع, في شكله الايديولوجي الشائع . 

انظر مادة «قطع.؛ قي: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور-: لسان العرب» 6 مج 
(يبروت: دار صادر, 06 -1965) مج لى ا ص 738١‏ -781. 

(89؟) عبد العزيز الدوري , مقدمة في التاريخ الاقتصادي العري. ط 4 (بيروت: دار الطليعة. 
5مة) ص 15. 
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يفضلون الاقامة في المدن بشكل عام» فكان من الطبيعي أن يؤدي هذا الوضع إلى اضعاف الرابطة التي تقيد 
السيد الاقطاعي في الشرق الأوسط. بأرضه وإلى الحد من قوّته بالسياسة. ولم يكن الفلاحون في الشرق الأوسط 
على خخلاف الخال في أورويا أقناناء أي انه لم يكن هناك أي قيد قانوي يربطهم بالأرض رغم ارتباطهم مها عادة 
في واقع الأمر نتيجة للعديد من الضغوط”©. 


١‏ - توجهات فكرية لإبراز «المخصوصية العربية» 


بالفوارق ا بين النظامين, أخذ . يتولد 000 5 6 وبنائي لل 77 
إل الاستقلالية وأكثر تحسساً با خصوصية العربية. وأحز يعبر عن نفسه بتنويعات عدة من 
خلال اجتهادات المفكرين العرب المعاصرين الي جاءت) على تنوعهاء متقاربة ومتائلة من 
حيث تحررها من القوالب الفكرية الأوروبية - الماركسية منها نخاصة ‏ وتوجهها إلى اكتشاف 

نذكر بهذا الخصوص طروحات سمير أمين الايديولوجية الجديدة في كتابه الأمة العربية 
بانتجاه إعادة فهم وتفسير التاريخ المجتمعي العربي عير مراحله وأقاليمه. 

ويلاحظ أنه ينبه مئذ البداية إلى أن هذه الطروحات «تصطدم بالآراء الشائعة عند الماركسيين 
العرب0 ما يؤكد استقلاليتها عن القوالب الايديولوجية المسيطرة» وتوجهها نحو استكشاف 
رؤية جديدة. واللافت للنظر بشكل خاص» من زاوية بحثنا هذاء ان أول أطروحات سمير 
أمين تتوجه لنقض المقولة الاقطاعية بالذات., بما يؤشر إلى أن هذه المقولة أساس سوء الفهم 
والتفسير بالنسبة إلى قيقة حقيقة التاري: يخ المجتمعي لعي مع را وأن أية اعادة كتابة له 
يجب أن تبدأ بنقضهاء وازالة تشوش الرؤية والاستنتاجات السياسية الترتية عليها. 

يقول سمير أمين : «تفيد (الأطروحة) الأولى أن العالم العربي الماقبل استعماري لم يكن عالماً 
اقطاعياً. ولكته كان مكوناً من كوكية من التشكيلات الاجتياعية المتمقصلة حول غط انتاج خراجي ذي مسوذج 
غني في مصرء وفقير نسبياً في المناطق الأخرى ما عدأ بعض الاستثناءات في الزمان والمكان كا في عراق القرن 
له حتى القرن ١٠؛‏ وذلك بسبب ضعف تطور القوى النتجة في الزراعة في هذه المناطق الحافة أو شبه الجافة . 
وتكمّل هذه الأطروحة أطروحة أتخرى تؤكد على الدور الغالب للعلاقات التجارية الخارجية (التجارة 
البعيدة) والداخلية (المطعمة على الأولى) في فترات الازدهاره9” . 


ويضيف موضحاً في موضع آخر: «#الصورة الشائعة عن عالم عربي زراعي اقطاعي ليس فقط 
لدى الكثير من الأجانب ولكن أيضاً لدى الماركسيين العرب ما هي إلا نقطة مشتركة (بن بينهم) ليس لهاأي 
أساس علمي . ومن هنا: «فليس هناك أية امكانية لمقارنته بأورويا القرون الوسطى الاتطاعية الي كانت 


(0) شارل عيساوي» التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال افريقيا (بيروت: دار الحداثة؛ 
6) ص 75504 -7106. 

(91) أمين, الأمة العربية: القومية والصراع الطبقي» ص 14. 

زففرة المصدر تفسة. ص 19. 
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أساساً فلاحية. . . بينيا اعتمد العالم العربي أساساً بالمقابل على التجارة وفوائضها وكانت مناطقه الزراعية الريفية 
ققيرة جدأ بحيث تعجز عن تقديم الفائض الضروري لتشييد حضارة لامعةة 9" . 

ويكتسب هذا التصحيح السوسيولوجي التاريخي أهميته السياسية العملية البالغة عندما 
يشير الكاتب إلى المغزى السياسى لهذه المراجعة العلمية الملحة: «إن رد العالم العربي إلى عالم 
اقطاعي مماثل لعالم أوروبا القرون الوسطى هو مصدر الأخطاء الكبرى على الصعيد السيامي» كما على صعيد 
تحليل الظاهرة القومية في هذا الجزء من العالية9”". 

وليست غاية هذا البحث الدخول في مناقشة أطروحات سمي ر أمين ‏ تأيبداً أومعارضة, 
فهذا شأن فكري عرب عام ولكننا نكتفي بتسجيل هذا المنحى المتميز والمؤشر إلى عقم 
التفسير الاقطاعي الكلاسيكي وضرورة البحث عن قوانين الخصوصية المجتمعية العربية . 

ومن منطلق هذه المراجعة التصحيحية ذاتها نجد هشام شرابي في كتابه البنية البطركية : 
بحث في المجتمع العربي المعاصر الذي صدر بالانكليزية عام 5 وظهرت ترجمته العربية 
في العام التالي »)١9417(‏ يعيد النظر في رؤيته ومصطلحاته السوسيولوجية - التاريخية بشأن 
الحقيقة المجتمعية العربية» ويتخلى عن مفهوم ومصطلح «المجتمع البرجوازي - الاقطاعي) 
العربي؛ و «الشخصية والعقلية البرجوازية ‏ الاقطاعيةع©” العربية» وهي المفاهيم 
والمصطلحات التى وردت يكثافة وكثرة ف كتايه الاجتماعي السابق : مقدمات لدراسة المجتمع 
العربي الذي كتبت فصوله عام 1474 - أي قبل اثني عشر عاماً - على صدور الكتاب 
الثاني»ء عندما كانت المؤثرات الماركسية الكلاسيكية ما زالت قوية ‏ ليستخدم مفهوماً 
ومصطلحاً نظرياً تفسيرياً جديدا شاملا هو «البنية البطركية و «النظام البطركي» سواء في ما 
يتعلق بالتاريخ العربي القديمء أو الاسلامي الوسيط (التقليدي حسب مصطلحه). أو 
الحديث والمعاصر منه©. 


وبغض النظر عن مدي ملاءمة مصطلح «البطركية» في صياغته اللغوية الأوروبية 
للتعبير عن حقيقة التاريخ المجتمعي العربي - وبانتظار مصطلح لغوي أكثر قربأ منها”© ‏ فإن 
محتوى وجوهر مضمونه من حيث تعبيره عن مفهوم السلطة «الأبوية العشائرية أو القبلية» يمثل 
افترابا كبيرأ وموفقا من خصوصية هذه الحقيقة المجتمعية: بقدر ما يعني تحرراً ايحابياً من 


(*”7) المصدر تقسهع ص 2738 #9" و57 . 

(75) المصدر نفسه. ص ”27 . 

(ه*) هشام شرابي» مقدمات لدراسة المجتمع العرب (بيروت: الدار المتحدة للنشرء 1916), 
ص .68١-59‏ 

(75) هشام شرابي» البئية البطركية : بحث في المجتمع العربي المعاصر. سلسلة السياسة والمجتمع (بيروت: 
دار الطليعة, /1941). ص 878 -ؤلا. 

(/"7) بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث» علمت أن الكتاب المذكور صدر في طبعة جديدة عن مركز 
دراسات الوحدة العربية بعتوان: السظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي ويسرني أن تعريب مصطلح 
الكتاب وعئوانه قد تحققء كا تمنيت. 
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القولبة الماركسية التقليدية التي عممت إلى درجة التسطيح المخل مصطلحات مثل «الاقطاع» 
و «البرجوازية» على مجتمعات فا نظمها التي لا تتلاعم بالضرورة مع التعميات القسرية 
للمركزية الأوروبية التي ما زالت تسعى إلى «تفصيل» تاريخ الانسانية كلها حسب «مقاساتهاء 
الخاصة. 

ولا يبتعد طرح شرابي الجديد ‏ كثيراً ‏ عن طروحات سمير أمين» بل يقترب منبها 
ويتوازى معها إلى درجة ملحوظة؛ إذ يرى شرابي أن نظرية أمين في تير الوطن العربي بنظام 
قبل تجاري وعدم نشوء اقطاعية زراعية في تاريخه : «وإن كانت ما زالت تجريدية نوعاً. وبحاجة 
إلى مزيد من الاثبات العلميء (فإنها) تلقي ضوءاً على التطور النوعي للنظام البطركي العربي. وهي تثير 
المشكلة الرئيسية التالية : كيف كان تطور الاقطاعية الأوروبية غتلفاً عن تطور النظام البطركي العربي» وماذا 
كانت نتائجه . . . (ذلك). . . أن العناصر المميزة لتطور أورويا الاجتاعي الاقتصادي منذ عصر النهضة حتى 
الأزمئة الحديئة مستمدة من تراثها الاقطاعي ومن تجربتها. . . وهكذا نجد, في المجتمع الاقطاعي الأوروبي أن 
الروابط الاجتاعية قد نشأت لأن روابط الدم وحدها لم تعد كافية» في حين بقيت روابط الدم أساس الروابط 
الاجتاعية في المجتمع البطركي العربيء أي ظلت بنية العائلة ‏ العشيرة هي التي تشكل التركيب الأساسي 
للعلاقات الاجتاعيةع*" , 

وهذه التباينات والفروق السوسيولوجية العلمية» تتتخذ لدى شرابي أيضاً أهميتها 
ومغزاها بحسب ما يترتب عليها من استنتاجات سياسية معينة في ناية الأمر» حيث يشير إلى 
أن : «الفرق الآسامي بين نمط السلطة الاقطاعي ونمطها البطركي هو في طريقة تحديد السلطة (السياسية) في 
كل من النظامين»*©» الأمر الذي يؤكد مر ة أخرى اعتقادنا الراسخ أن البحث عن اللخصوصية 
السوسيولوجية العربية ليست ترفاً فكرياً وإنما هي المدخل الغر وري 9 
الفكر السياسي العربي» وبالتالي العمل السياسي العربي وين علي بما يؤدي إلى تجاورز 
الطريق المسدود الذي وصلت إليه الحياة السياسية العربية الراهنة. أما إذا ظلّ وعي الحقائق 
المجتمعيةء التاريخية والمعاصرة. مغلوطاً ومستعارً من أيديولوجيات الآخرين» فإن الرؤية 
السياسية المؤْسّسة عليْه ستبقى, لا محالة» مشوشة ومؤدية إلى مزيد من الكوارث الوطنية 
والقومية . 

ولعل محمد عابد الحابري هو أبرز مفكر عربي تمكن من إيصال هذا التوجه إلى أوضح 
وأنضج مستوياته المتحققة حتى الآن في كتابه الراشئد العقل السياسي العري: محدداته 
وتجليانه . 

ففي هذا الكتاب نلمس ذلك التوجّجه وقد تبلور بوضوح في أبعاده الثلاثة المتكاملة 
التالية مجتمعة ومتوازية: 

أ المسألة المابجية المتمثلة في التنّه الحاسم لضرورة دراسة الحقيقة المجتمعية التاريخية 
العربية بمنبج ومصطلح متلائمين ومنسجمين مع طبيعتها وخصوصيتهاء بما يحقق الاستقلال 


زذيقة المصدر تقسةع ص 8 
زلفظة المصدر نقسه. ص 35548 


في الرؤية عن القوالب الخارجية الجاهزة» مع الاستفادة الأكيدة من مختلف مناهج البحث 
العلمي الحديث ومدارسه؛ ودون الوقوع» من ناحية أخرى» في تقليدية ماضوية نصيّة 
وحرفية جامدة تجتر التراث بما لا يؤدي إلى تجاوزه ونقده وتفكيكه وإعادة بنائه . 


يقول الجابري في توضيح هذا المبج : «.. . وإذن؛ فالتحليل المادي للتاريخ كما مارسه 
ماركس - دع عنك قوالب الادية التاريخية الستاليية ‏ ليس «علاء لتطور المجتمعات عبر التاريخ, بل هو تنظير 
دمتحيز» يمارس على الماضي الاقتصادي الاجتاعي - في أورويا خاصة - الحدف منه لا الكشف عن «الحقيقة» 
كيا هى » بل إبراز أو بناء «الحقائق» التي تزكي وتؤكد النتائج المستخلصة من الدراسة المشخّصة للنظام القائم في 
والخاضرع حاضر ماركس. وإذن. فيجب أن لا نننظر منها أن تنطبق على التاريخ العربيء أو على أي تاريخ 
آخر انطباق التحليل العلمي على موضوعه. إنتا إن تعاملنا معها على أساس أنها علم بهذا المعنى. وحاولنا 
تطبيقها على مجتمعنا العربي فإننا سنكون قد أقمنا بيننا وبين موضوعنا جملة من العوائق الابستيمولوجية (المعرفية) 
تجعل المعرفة العلمية الصحيحة مستحيلة»2"؟). 


ويضيف في موضع آخر منبهاً إلى أهمية تلمُس خصوصية الحقيقة موضع البحث: «... 
وبالتالي ىا تؤكده الماركسية. . . وما تؤكده الانثروبولوجياء البنيوية منها وغير البنيوية. يجب أن ننظر إليه لا 
كحقائق عامة وبهائية بل كحقائق تعيرء بهذه السدرجة أو تلك من الدقة والصواب» عن معطيات واقع يمتلك 
خصوصية تختلف قليلاً أو كثيراً عن خصوصية واقعنا العري. وانه لما له دلالة خاصة أن نلاحظ «الاجتهادات» 
«الغربية المعاصرة. . . لم تتناول المجتمع العربي الاسلامي كحالة خاصة ولا حتى كأحد مظاهر حالة «عامة» 
ما... . ليس هناك دراسة تناولت التجرية العربية الاسلامية؛ أعني التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية التي 
عرفتهاء تناولا علميا يرقى في عمقه وشموله إلى المستوى الذي يجعله يعبر فعلا عن خصوصية هذه 
التجريةغ9, 

ومن حلال هذا النقد المنبجي ء يصل الخابري مباشرة إلى موضوعة بحثنا اشكالية 
.المقولة الاقطاعية وتفرعاتها في التاريخ العربي ‏ بقوله: إن الماركسيين العرب التقليديين يدرجوتها 
(- تلك التشكيلة العربية الاقتصادية الاجتاعية) ضمن «التشكيلة الاقطاعية» ويعتبرونها أحد أشكالها 
لكونها تقع في العصور الوسطى » أما «المجتهدون» ميم فيجعلوتها تندرج تحت مقولة «الأسلوب الآسيوي. أو 
الخراجي في الانتاج». وفي كلتا الحالتين لا يظفر المرء إلا بتأكيدات ايديولوجية: وفي أحسن الأحوال تحتفظ 
بإشكانياتها ىما هي ع2 . 

وقد أوضح الجابري منبجه هذا في حوار تقييمي جرى لكتابه مع بعض المفكرين 
العرب بقوله: لأنا شخصياً متمسك بالمخصوصية وبالقومية» لكبي أيضاً أتمسك بالعالمية وبالانسائية. فواقع 
أي مجتمع مها كان لا بد أن يحمل قدراً من العام بقدر ما فيه من الخاص. . . فإذا استطعت أن آخذ ماهو 


)5٠(‏ محمد عابد الجايري» العقل السياسي العربي : محدداته وتجلياته, نقد العقل العربي؛ " (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية,؛ .)149٠‏ ص 59 - 7 

.56- 54 المصدر نفسهء ص‎ )5١( 

(87) المصدر نفصهء ص 55 . وني المامش يشير الجابري إلى محاولة التصحيسح الجارية,» حتى ضمن 
ذلك الاتهاه ذاته بالقول: دلا بد من الاشارة هنا إلى أطروحات سمير أمين وهي وحدها التي تستحق المناقشة بين 
كتابات الماركسيين العرب. . . فإن اخستراق سمير أمين لسياج هذه الماركسية الرسمية يعتبر شيقاً جديداً 
(لكن). . . يبقى بعد ذلك تأكيد هذه الأطروحة من خلال عمل تحليلٍ ملموس يتناول الواقع التاريخي كما 
هو ...1 المصدر تفسه. ص 26 هامش رقم زففةة 
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عام قي] هو انساني - بالمعنى العام للكلمة ‏ وأعطيه مضامين تاريخية وزمنية أخرى من واقعي أناء فقد نجحثت 
أو على الأقل حققت خطوة. . .»49 , 

ب - أما البعد الثاني لهذا التوجه. فيتمثل في القسم الأكبر من الكتاب» الذي يتناول 
فيه المؤلف خصوصيات التاريخ المجتمعي ‏ السياسي في وقائعها العينية ومحدداتها 
ومصطلحاتها الأصلية المستمدة منها (العقيدة - القبيلة - الغنيمة). 

ولسنا هنا في مجال عرض أو نقد هذا الطرح. لكن الذي يبمنا فيه كونه يمشل واحدة 
من أبرز المحاولات العلمية ‏ الفكرية لدراسة الحقيقة المجتمعية - التاريخية العربية في 
أولي للكتاب من قبل عدد من المفكرين العرب في مواجهة مع المؤلف يمكن الرجوع إليه في 
مصادرو؟) , 

اج - أما البعد الشالثى الذي عبر الناية من هذا البحث المبجي » والتاريخي, فهو آ 
00 إلى استنتاجات وريه ةَ سياسية مؤسسة ة بصلابة ومنهجم علمي عل واقع 0 
والحاضرء» بحيث يمكن الشروع على أساسها في مشروع عمل ويناء سياسي عربي للمستقبل. 
ويمكن ايجاز هذا البعد في كتاب الجابري بالنقاط الثلاث الأساسية التي لخصها بقوله: 
- تحويل «القبيلة؛ في مجتمعنا إلى لاقبيلة: إلى تنظيم مدني سياسي اجتماعي» . 

وب - تحويل «الغنيمة؛ إلى اقتصاد ضريبة» وبعبارة أخرى تحويل الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد 
انتاجي » . 

«ج - تحويل التفكير المذهبي الطائقي المتعصب الذي يدّعي إمتلاك الحقيقة إلى مجحرد رأي و «بالتالي 
التعامل بعقل اجتهادي نقديع*" , 

وضمن هذا التوجه البحثي والفكري للكشف عن حقائق الخصوصية المجتمعية العربية 
ف غتلف تجلياتهاء شار ايض إلى دراسة مسعود ضاهر: المشرق العربي المعاصر: من البداوة 
إلى الدولة الحديئة الصادرة في كتاب عام 45و١ا.‏ 

اذا كان الجابري قد تناولٍ الامتداد التاسيني التارعني ي العربي 0 شصولية؛ فإن 
وآليات البادية ‏ القبيلة ومدى برها في التكوينات السياسية العربية المعاصرة. ع 
امبريقي - توثيقي محدد زماناً ومكاناًء إلا أنه يعكس التوجه العام ذاته في التحرر من القوالب 


(49) محمد عايد الجابري » التراث والحداثة: دراسات. . ومناقشات (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» :)1١99١‏ ص 8ه". 

(14) المصدر نفسهء ص 77 »75٠0‏ والمستقبل العري» السنة 17» العدد ١4٠‏ (تشرين الأول/ 
اكتوير .)1984٠*‏ 

)2( الجابري » العقل السياسي العري : محدداته وتجلياته,» ص 7/4 


1١ا/‎ 


الخارجية الجاهزة 2-7 وبحثاً وفكراً. . ورغم أن بحث ضاهر في الدولة المشرقية وجذورها 
القبلية. قد بقي متأثراً في خخطابه العام بالفرضية السائدة تاركنيا - قبل تفكك لاد 
السوفياتي بشأن «اشتداد الصراع بين غطين عالمين للانتاج: نط اناج رأسمالي وتمط انتساج اشتراكي . 
ظروف الأزمة العامة للرأسهالية العالية»» ‏ وذلك قبل أن تكشف وقائع الأحداث الدامغة 1 
الأزمة في حقيقة الأمر كانت في الاشتراكية الأنمية أكثر تما هي في الرأسهالية العالية رغم 
مشكلاتها ‏ فإن بحتثه. بع ذلك يشل تحر في الدراسات المجتمعية العربية بعودية إلى 
الغبج الخلدونٍ ورصده في جوانب الظاهرة البدوية ‏ القبلية: «ما له علاقة محددة يتحول العصبية 
القبلية إلى دولة: أي مساهمة العصبيات القبلية مباشرة في ولادة كيانات التجزئة في المشرق العربي»”©. وذلك 
يما يتخطى المقولة الاقطاعية الأوروبية أو النمطية الآسيوية العامة وتصنيفاتها التعميمية 
والتبسيطية المخلّة . 

وليس من الضروري مشاركة الباحث في استنتاجاته» إلا أن المهم هو تأصيل مثل هذا 
التوجه العام ف البحث» وقد رصدنا هذه الأمثلة والحالات البحثية من ختلف مواقعها 
وأنواعها وأشخاصها للتدليل على أن تياراً جديداً في الفكر العربي على وشك أن يتحول إلى 
حركة عامة للكشف عن حقيقة الذات المجتمعية العربية في واقعها العيني تمهيداً لاستخلاص 
الاستنتاجات السياسية اللائمة منباء بما يؤدي . وهذا ما نأمله - إلى فتح الطريق المسدود 
أمام الفكر السياسي العربي. العدة السياسي العربي لتحقيق نتائج أفضل من معطيات 
الوضع الراهن . ولعل الدعوات والجهود المتزايدة الرامية إلى ا «علم اجتماع عربي» تمثل 
تعبيرا منبجياً عن هذه الحاجة وهذا التوجهة" , 

أما المقولة الاقطاعية في ات الاسلامي : «فدعونا ندفتها ‏ حسب تعبير اندرسون - 
بالشكل اللائى الذي تستحق 

* ا 

واستخلاصاً لأساسيات هذا البحث, بما يؤكد النقض الحاسم لمقولة الاقطاع في 
التاريخ الاسلامي » ضع الحدول المقارن التالي بين نظام الأمطع الفيودالي الأوروبي» ونظام 
الاستغلال الضريبي - البيروقراطي ‏ العسكري للأرض في المجتمعات الاسلامية التاريخية؛ 
بما يوضح الفروق الأساسية بين النظامين من حيث الخصائص والسات الجوهرية» ومن حيث 
الأسباب والنتائجء ومن حيث الوظيفة التاريخية بعامة. 


(57) مسعود ضاهرء المشرق العربي المصاصر: من البداوة إلى الدولة الحديثة, الدراسات 
التارمخية (بيروت: معهد الاثماء العري. كملعي ص .١١‏ 

27 المصدر نفسه. ص 8. 

م58 انظر مثلا كتاب: : نحو علم اجتماع عري: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة, الذي شارك 
فيه حوالى ٠١‏ باحثاً ومفكراً عربياً وأصدره مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت عام 1945. وبين عدة 
دراسات متميزة في الكتاب تبرز دراسة خلدون حسن النقيب الموسومة: «يناء المجتممع العري: بعض 
الفروض البحثية» (ص 7١97‏ - 755) مثالا بارزاً على هذا التوجه والجديد للكشف عن آليات الخصوصية 
المجتمعية العربية» ولفتح الطريق» بالتالي» أمام رؤية سياسية عربية غتلفة. 


1١48 


ومعظم هذه المقارنات التمييرية ورد» يشكل أو بآخر في شهادات الدارسين الى 
ذكرت في سياق البحث أو في أبحاثهم المرجعية في الموضوع . 

وستشمل المقارنة الأخيرة في الجدول التالي منطلق الفصل السابع في دراستنا هذه بشأن 
غياب والتنمية» الاقطاعية في التاريخ العربي» وفرضية مجيء والتنمية» القطرية للتعويضش 
عا" , 

ونثبت في ما يل الجدول المقارن المذكور أعلاه. المتعلق بنظامي الإقطاع الفيودالي 
الأوروي والاستغلال الضريبي - البيروراطي ‏ العسكري للأرض في التاريخ الاسلامي 
المعروف ب «الاقطاع». 


ملحق 
جدول مقارن 
(بالفروق الأساسية بين التظامين 
من حيث الخصائص الجوهرية والأسباب 
والتسائسج» والوظيفة التاريخية) 


نظام الاقطاع الفيودالي الأوروي 


١‏ - نش استجابة تطوّرية من ناحية لتخطي نظام 
الرق والمشاعية والروابط القرأبية » وجاء من ناحية 
أخرى كحل اجتماعي - سيامي لظاهرة تمرّق 
الامبراطورية الرومانية بتقديمه وحدات حماية وانتماء 
بديلة لرعايا الامبراطورية بعد انحلالها وغياب 
السلطة المركزية. أي انه كان حلا طبيعيء تطورياً 
وانتاجياً في السياق العام لتاريخ مجتمعاته. 


الاستغلال الضريبي البيروقراطي 5-5 العسكيبري 
للأرض في التاريخ الاسلامي (المسمّى اقطاعا) 


تشأ كإجراء وتخرج إداري بيروقراطي لمواجهة أزمة 
نقص السيولة في خحزانة الدولة المركزية بتخصيص 
«ايرادات اقطاع» » للقادة العسكريين» ىك يأت 
كتطور في العلاقات الانتاجية بل كان ارتداداً عن 
المرحلة التجارية المزدهرة؛ كما مشل تعبيراً عن 

اشتداد مركزية السلطة على الأرض لزراعية فلم 
يتل نظاماً تطورياً انتاجياً طبيعيأء بل نظام مفروضا 
من فوق (يشبه سيطرة العسكر ‏ حديثاً على 
مؤسسات القطاع العا م وعلى العملية الانتاجية 
بعامة) فضلاً عن كونه التقدم من الخارج من قبل 
البوسين د لم السلاجقة . 


(يتبع» 


(54) المببحث الثاني هو بعنوان: «الدولة القطرية مرحلة اقطاعية مؤجلة في عصر الرأسالية العالية 
والسيادة الدولية». 


15 


تابع 


"نظام الاقطاع القيودالي الأوروي 


١-قام‏ على أساس تعاقدي قانوني بين الملك 
والسادة الاقطاعيينء وبين هؤلاء وأفصاهم 
وفرساتهم بحيث أكد نظرية الحقوق والواجيات 
المتيادلة 0000 النظر عن تساوبها يما يتخطى 
العلاقات الشخصية والقرابية» والقرارات السياسية 
الفردية ذات الطابع الاعتباطيء وقد أفسح التطور 
التاريخي بذلك المجال لبروز نظرية «العقد 
الاجتماعي» في الدولة القومية الديمقراطية الحديئة» 
والتسليم بأن الدولة تخضع للقانون كما يخضع 
الفرد. ' 


الاستغلال الضريبى - البيروقراطي - العسكري 
للأآرض ف التاريخ الاسلامي (المسمى اقطاعا) 


قام نتيجة مقررات سلطوية فردية مباشرة من 
السلطات بمنح قطع الأرض لقادة العسكر بشكل 
مؤقتء ودون حقوق توريث» مع الاحتفاظ بحق 
السلطان في فسخ الحبة متى أراد وتحويلها إلى أفراد 
آخرين. فكان تبدل الضياع قاعذة فيه بعكس 
الفيودالية. كا لم ينشا بين القادة وتابعيهم علاقات 
منظمة ثابتة, ود ظل الجتميع مرتبطين فقط بعلاقة 
الولاء المطلق للسلطان وحده في قمة السلطة وق 
مركز الدولة, دون هرمية تنظيمية مقنئة ١‏ 


9 أصبحت «الملكية الخاصة» للآرض حقاً قانونياً 
ثابعا مما ضمن حقوق الأفراد في ممتلكاتهم أيا كان 
نوعها وفتح المجال لحق تملك واستثمار «رأس المال» 
في المرحلة التاريخية التالية دون تدخل ومصادرات 
من الدولة. وبذلك تأصلت «الحرية الاقتصادية:, 


م يتم الاعتراف بالملكية الخاصة للأرض وظلت 
الأرض (ميرية) : ملكا مطلقاً للسلطان والدولة لا 
يحق توريثهاء ويمكن مصادرتها بقرار اداري (غير 
قانوني) مما لم يسمح بتراكم فائض مضمون يمكن أن 
يتحول إلى رأسيال حر ومكفول قانونياً في مراحل 
تالية.» يل كان تدهور البرجوازية التجارية إحدى 
نتائجه الملموسة . 


- رسّخت الاستقلالية النسبية المشروعة للكيانات 
الاقطاعية المتعددة شرعية التعددية الاجتماعية - 
السياسية في المجتمعات الأوروبية: حيث مثلت 
والاقطاعيات» مراكز سلطة محلية ومراكز انتساج 
مستقلة . وأتاح هذا الوضع التعددي للرعايا قرصا 
أفضل للاعتراض والثورة ضد السلطات المحلية 
التي لم تكن تملك القدرة القمعية للدولة المطلقة.. وقد 
انسحيت تلك الاستقسلالية النسبية على المدن 
الأوروبية عندما تنامت» الأمر الذي وفر لحا كياناً 
بلدياً وحقوقياً متميزاً عن المركز السياسبي» وأدى إلى 
تعزيز مركز المجتمع المدني حيال الدولة . 


إن توزيع الأراضي الزراعية ب «القطاعي» / 
يصاحبه تبلور كيانات أدارية وقضائية شبه مستقلة 
ف الأراضي المقشطعة التي " تكن سوى وحدات 
زراعية فحسب دون أدق سلطة ذاتية في الا أو 
للسلطة المركزية ومحاكمهاء إلا في ما يتعلق سطريقة 
استحصال ضريبة الأرض وناتجها الزراعي وَل 
يكن اعتراض الرعايا مكنا إلا بمواجهة الدولة 
ككل . وبالنسبة إلى المدن الاسلامية ‏ فعدا فترات 
متقطعة عندما كانت تضعف السلطة المركزية - 
بقيت هي الأخرى محكومة مركزياً دون استقلالية 
حقوقية تذكر نا أو لمجتمعها الأهلي). 


(يتبع) 


نل 


الفصتلالكتاع 


الدولة” 4 المطريّة صَيَله إقطا فطاعيّة موجن 
لق خعصّر الرأسكايكة ١‏ العالميتَة 
اده الدولتة” 


الفوارق الأساسية,ء في الخصائص الجوهرية, وفي الأسباب والنتائجء سين النظام 
الاقطاعي (الفيودالي) في أورويا الغربية» وبين نظام الاستغلال الضريبي - البيروقراطي - 
العسكري للأرض في العالم الاسلامي الوسيط - المسمّى اقطاعاً ‏ فوارق شاسعة وحاسمة 
(لخصناها في جدول مقارن ملحق بالفصل السادس من هذه الدراسة بما ينقض المقولة الاقطاعية 
في التاريخ العربي أصلا)0©. إلآ أن ثمة فارقا أساسيا وحاسم] مخ حيث الوظيفة التاريية» 
والنتيجة المجتمعية السياسية لكل منبا ب يستحق المزيد من البحث والتوضيح المقارن لارتباطه 
الوثيق بموضوعة دراستنا هذه. وهي تحديداً ظاهرة: افتقاد السياق التاريخي في المجتمعات 
العربية ما قبل العصر الحديث - لمرحلة «التنمية» الاقطاعية في المقاطعات والمحلات 
والمناطق الاقليمية داخلها. وفي ما بينها - وهي «التنمية» الي تحققت للمجتمعات الأوروبية 
ولليابان فق العصر الفيودالي الوسيط فمهدت وا وديالكتيكياً لوحدتها القومية ‏ وكذلك 
لتطورها مجو ال اسالة ديجت اجات العرمية ناعا من إطار الامبراطورية 
العئانية » ودخلت بدرجة أو بأخرى إلى ما عرف بعصر «النيضة الحديثة». دون أن تكون قد 
مرت تاريخياً بمرحلة «تنمية اقطاعية؛ ممائلة» بل تعرضت على العكس من ذلك لعملية 
«تفريغ» في ظل النظام المزعوم اقطاعاء الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في اخفاق محاولات 
التوحيد القومى ف ما بيتباء وكذلك فق عرقلة نشوء أية رأسهالية وطنية مستقلة مها إعدأ 
الامتداد الرأسمالي الغربي إليها كأطراف تابعة للمركز). وذلك ما يدفع كاتب هذا البحث إلى 
الاقتراض أن ظاهرة ومرحلة «الدولة القطرية) في مجتمعات الوطن العربي» واستمرارها كل 
هذا الوقت. هى بمثابة ظاهرة ومرحلة اقطاعية متأخرة ومؤجلة تاريخياً جاءت لتعوض عن 
افتقاد هذه المجتمعات للتنمية الاقطاعية التاريخية ب «تنمية قطرية» تتناسب مع ظروف 


(*) نشر في: المستقبل العربي. السئة 6٠ء‏ العدد 118 (شباط/ فبراير '2)1995 ص 5 ,5١-‏ 
)١(‏ انظر الجدول المقارن ضمن الفصل السادس من هذا الكتاب . 


1١و‎ 


العصر الحديث. عصر الرأسمالية العالمية والسيادات الدولية المطلقة (بانتظار تحولها ‏ جدلياً - 
إلى حركة وحلة قومية حسب منطق هذا العصر ذاته ومتطلباته أيضاً وليس حسب أية قوانين 
وقوالب لنماذج وحدوية قومية سايقة لدى أمم أخرى) . 


فعندما تفككت وانهبارت الامبراطورية الرومانية بأوروبا في القرن التاسع الميلادي 
والسلطة الاميراطورية المركزية في اليابان في القرن الثاني عشرء خلفتهما كيانات اقطاعية 
متعددة لا يصغر بعضها عن بعض «الدول» القطرية العربية الحالية. إن لم يكيرها. غير أن 
الظروف الدولية العامة في ذلك العصرء أو بالأحرى غيابها ‏ إن جاز اعتبارها ظروفاً دولية 
بالمعنى الذي نفهمه من ذلك - لم تكن تتطلب أو تفرض تحول الكيان الاقطاعي إلى كيان 
«دولة»» كا فرضت الاعتبارات الدولية الحديثة والمعاصرة حول والكيانات» القطرية العربية 
بعد خروجها من المرحلة العشمانية أو الاستعمارية الأوروبية إلى «دول» - أياً كان حجمها 
ومقوماتها - سواء كان ذلك بدافع ذاتي في تلك الكيانات أو بدافع دولي خارجي» أو بالاثنين 
محا. والواقع ان العالمى الحديث عالم «الأمم المتحدة» لا يمكن أن يتقبل ويستوعب على الساحة 
الدولية أي «كيان» منفصل قائم بذاته - مهيا صغر حجمه - إلا باعتباره ودولة» لها حدودها 
وعلمها ونشيدها وجنسيتها وسيادتهاء وإلا بقيت «منطقة مفرغة» قابلة الجياج الدول 
الأخرى. وهكذاء فإن «استقلال» معظم الكيانات و «الدول» القطرية العربية في العصر 
الحديث - من هذا المنظور ‏ هو تحصيل حاصلء. بائهبيار الاغبراطورية العشيانية أو بانتهاء 
الحقية الاستعيارية. وليس بالضرورة نتيجة عو طبيعي و حقيقى لكيان «الدولة» واستحقاق 
بالمعنى المتعارف لاستقلال الدولة القومية» كيا بدأت في ا بأوروبا قبل بضعة قرون. 
هكذا ظهرت بعض «الدول العربية كغيرها من دول العال, الشالث.. على الصعيد الدولي 
كأشكال «قانونية أكثر من كونها وقائع وحقائق مكتملة اجتماعيا وسياسياً من الناحية التطبيقية 
أدععاممه بعكس الدول الغربية والشرقية الكلاسيكية التي تنامت ككيانات واقعية أول0, 


غير أن امكانية النظر والتنظير للظاهرة والمرحلة «القطرية» العربية في العصر الحديث: 
من هذا المنظور الذي نطرحهء كمرحلة تنمية اقطاعية متأخرة ومؤجلةء ظلت تحجبها وتكيتها 
الادعاءات الماركسية التقليدية المتواترة والضاغطة على المناخ الفكري النظري العربي ‏ حتى 
وقت قريب - والتي تزعم»ء وما زال البعض واقعاً تحت تأثيرهاء أن البلدان العربية قد مرت 
فعل بمرحلة اقطاعية حسب تسلسل المراحل التاريخية في النظرية الماركسية؛ أو بغير تسلسلهاء 
وأنه لم يبق عليها الآن غير حرق المرحلة الرأسمالية أو تفاديها بطريق التطور «اللا ‏ رأسالي» 
للوصول إلى ' الا شتراكية. هذا مع اضطراب بِينْ في طرح مسألة الوحدة العربية من المسظور 
الماركسي قبولا أو رفضاً. 


وكان لا بد من نقض هذا التصور المضلل والمعناكس للحقيقة العلمية التاريخية» 


(؟) نزيه نصيف الأيوي. العرب ومشكلة الدولة (بيروت: دار الساقيء [د. ت. ]يا ص 59, 
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بالرجوع إلى شهادات الباحثين والمفكرين العرب والأجانب الذين أحذ الوعي يتزايد لدمهم في 
الآونة الأخيرة بخطأ هذه المقولة وبضرورة البحث بالتالي عن «الخصوصية) المجتمعية التاريخية 
العربية ضمن الأطر المرنة للقوانين التاريخية والانسانية «العامة) في ميادين العلوم الاجتماعية 
دون تقيد دوغمائي بالقوالب المستعارة الجاهزة (كا تبين في المبحث الأول). 


ومن منظورنا هذاء يمكن اعتبار ظاهرة «التجزئة» العربية ‏ متمثلة في الكيانات 
القطرية - ظاهرة تاريخية طبيعية تتطلبها خصوصية التطور التاريخي المرحلي للمجتمعات 
العربية» باعتبارها مرحلة لا بد منها لتحقيق «التنمية الداخلية في هذه المجتمعات, بما يملأ 
الفراغات البنيوية والفجوات العمرانية والحضرية الموجودة في داخلها وتي ما بينغهاء ويما يؤدي 
في النباية إلى «تواصلهاء في شبكة حية من العلاقات المترابطة ضمن نسيج موحد يولّد خيرة 
المجتمع القومي وقاعدته الموضوعية في خباية المطاف. وبتفسير كهذاء يمكن أن نتجاوز 
الفرضيات المكرورة المستهلكة بشأن «التجزئة: العربية باعتبارها مجرد «مؤامرة استعمارية»» أو 
«خلافا» بين الحكام» أو عَرَضا من أعراض «الشقاق» السرمدي في الطبيعة العربية؛ وذلك 
بما يؤدي أيضا إلى تجاوز نظرتنا للتجزئة كمجرد «نقيض لغوي» ضبابي للوحدة ‏ حسب تعبير 
محمد عابد الجابري - ويقرّبنا بالتالي من «طرح مسألة الدولة في الوطن العري قدياً وحديثاً: كيف 
تشكلت» وكيف تعيد تشكيل نفسهاء وما هي مقومات وجودها. . . وما دورها الاجتاعي . .. وذلك لأنه من 
دون نظرية الدولة العربية الواقعية الفعلية» الدولة العربية القطرية باختلاف أشكامماء لا يمكن وضع نظرية 
عملية في الوحدة العربية)©©, 


وما نحاوله في هذه الدراسة هو تقديم مشروع نظرية في ظاهرة الدولة القطرية 
باختلاف نظمها وأشكاها مع ربطها جدلياً بالامكانات المستقبلية لحركة الوحدة. 


وسواء اتفق معنا الجميع على نقض مقولة الاقطاع في التاريخ العربي» أو بقي البعض 
مصرا على «مصداقية وجوده تاريخياو, وعلى وجود «الكثير من ختصائص الاقطاع الأوروي 
الفيودالي» في ما عرف بالاقطاع العسكري الاسلامي؛ فإن ثمة حقيقة تاريخية أساسية يسلّم 
مها جميع المؤرخين والباحثين» وهي أنه بقدر ما أدَى الاقطاع الفيودالي الأوروبي واليابانٍ إلى 
(تنمية) المجتمع وتقدم اقتصاده وزيادة فوائضه وترسيخ عمرانه وتقوية التواصل الحضري بين 
أجزائه فإن نظام استغلال الأرض في المجتمع العربي» المعروف بالإقطاع العسكري» قد 
أدى بالمقابل إلى تفريغ المجتمع العربي وتدمير اقتصاده وتخريب عمرانه وتحطيم يناف وبالتالي 
زيادة التباعد بين أجزائه» فكان من الطبيعي والحالة هذه أن تؤدي الفيودالية إلى ما أذت إليه 


(") محمد عايد الجابري» اشكاليات الفكر العربي المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العريية؛ 
4). ص 18. 

(5) المصدر نفسهء ص لا5. 

(0) محمود اسماعيل » «الاقطاع في العالم الاسلامي بين الجدل النظري والواقع التاريخي » » حوليات كلية 
الآداب (جامعة الكويت).» الحولية »21١‏ الرسالة 59 (19488 )١44*-‏ ص 9 .1١-‏ 
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من وحدة قومية وتحول رأسالي في أوروبا واليابان» وأن يؤدي الاستغلال العسكري للأرضٍ 
إلى ترسيخ التجزثئة والتباعد بين المجتمعات العربية» وهي التجزئة التي أوجدتها أصلا 
الفواصل والحواجز الصحراوية الشاسعة الممتدة بين المراكز الحضرية» ثم رسّخها ذلك النوع 
من «الاقطاعو. وانبثقت متها موضوعياً بالتالي معظم الكيانات القطرية في الوطن العربي. وما 
زالت الحاجة قائمة إلى سد فجواتها وملء فراغاتها التجزيئية التي تتخلل المجال القومي ونتحول 
دون تحوله إلى فضاء موسحدء متصل الخلقات. 


أولاً : الفيودالية الأوروبية من التجزئة إلى الوحدة 


ففي أورويا الغربية أدى النظام الاقطاعي على المدى التاريخيء وقياساً بالفترة التي 
سبقته إلى «تقدم لا جدال قيم ك] يقرر جوريف شايز في كتابه الأصول الوسيطة للدولة 
الحديئة. حيث: «كان هذا التقدم قوياً وواضحاء بحيث استتيع خبوضاً بارزاً جداً للنشاطات في القسم 
الأكبر عن أوروبا الغربية: ازدياد الانتاج الزراعي والمبادلات التجارية الكبيرة» ونمو السكانء وانبعاث الاهتمام 
ازاء الدين والسئياسةع”" . 

ولكن كيف تبلور وتحدّد هذا «التقدم», وما هي ملامحه؟ حوالى العام ٠٠١١‏ للميلاد: 
كان من الصعب أن يكتشف في جميع أنحاء القارة الأوروبية أي شيء يشبه دولة. باسنناء الاميراطورية 
البيزتطية» - التي كانت تقع على أي حال في أقصى الطرف الشرقي من القارة. فقد كانت: 
«عملية التجزؤ متقدمة 5 . . (وكاني هذا أالتجزؤ للسلطة السياسية هبو أحمد وجوه النظام الاقطاعي 
الأولي»©. وفي صورة لا تختلف كثيرا عن نوعية العلاقة بين الكيانات القطرية العربية. نجد 
هذا الوصف التاريخي للكيانات الاقطاعية في ما سيصبح أبرز مشال للوحدة المركزية في 
0 «استمرت فرتسا في القرن الثاني عشر مقسمة إلى اقطاعات واسعة؛ كل منها في قبضة أسرة معروفة أو 

شهير» ولكل اقطاع منبا قوانينه وعاداتهء بل إن أكثر من خسين من كيار الأمراء سكوا النقود الخاصة بهم 

في حين بلغت اللغات واللهجات الرئيسية المستعملة في فرنسا عشر اع , 

هكذا بدأ النظام الاقطاعي - في شكله الأولي - تعبيراً عن حالة نجزئة. والاقطاعية 
تيدأ : : «بالضرورة بعرقلة بناء الدولة» لكتهأ : «تقدم أحياناً في خاتمة المطاف القاعدة لهذا اليتاءع”2© . 


فا الذي يجعل الاقطاعية تتحوّل ‏ جدلياً ‏ من حالة تجزئة إلى عملية تمهيد واعداد 
للوحدة. بخلقها قاعدة بناء الدولة الواحدة؟ 


(”) جوزيف شترايرء الأصول الوسيطة للدولة الحديئة» ترجمة محمد عيتاني (بيروت: دار التشوير» 
0547 ص 77. 

[فف المصدر نفسه. ص 18ا. 

(8) المصدر نفسهء ص 2١8‏ 

(9) سعيد عبد الفتاح عاشورء أوروبا العصور الوسطىء ط ٠١‏ (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 
لحولي ج ا اص ا9. 

)١١(‏ شتراير. المصدر نفسه. ص ل8ما. 


ك1 


في حالة أورؤباء نجد أن الاقطاعية قد وفرت بداية لجاعاتها السكانية الاستقرار 
الحضري الدائم : دفي نهاية حقبة طويلة من عمليات النزوح والغزوات والاجتياحات»", 


ولهذا الاستقرار ا حضري الدائم (الذي م تنعم به يجتمعات عربية عديدة معظم 
عصور تاريخها)05 نتائجه السياسيةء بالغة الأثر» بالنسبة إلى توخيلا المجتمسع وبناء الدولة. 
ذفي أوروبا - بعد أن توقفت الاجتياحات القبلية المتتالية ‏ تجذّرت في أماكن محددة: «عائلات 
النبلاء الكبيرة بدلاً من أن تبيم بحثا عن سلطة أو للتهب والاغتصاب (كما ظلت تفعل العشائر العربية 
والسلجوقية والمغولية والمملوكية . .٠‏ الخ), ولم يعد تمكناً لكونت من البلاد الرينانيية» أن يصبح سيداً 
لفرنسا الغربية كيا فعل جد «آل كابيت». ولا أن يستطيع زعيم فيكنغ أن يستملك مقاطعة فرنسية كما فعل 
«روللون» في النورماني (وكما ظل يفعله زعماء الترك والمغول والبدو في البلاد العربية). هذا التعزز 
للاستقرار السياسي (في أوروبا) قد أنشأ أحد العوامل الأساسية لبناء الدولة: الديمومة في الزمان والمكان. إن 
مجرد واقع الدهومة قد أتاح مالك معيتة وبعض الإمارات اكتساب المتانة والصلابة (وهي ديمومة لم تتمتع تع مها 
الدويللات والسلطنات المتعاقية قِ التاريخ الاسلامي بتأثير الاجتياحات الرعوية ا 
المتكررة من داخخل المنطقة العربية وخارجها):”". إن بعض أنماط السكان المحتلين لأرض معينة قد 
بقوا طوال قرون في التجمع السياسي نفسة , . وكان حكام الممالك والامارات (الأوروبية) الي أستمرت يروث 
أنه كان في وقت معا ‏ ممكناً ومأمولاً إقامة ا دائمة. ولو كان ذلك فقط لأجل دواقع انسانية. 
وهكذا فمنذ أن وجدت وحدة سياسية تتمتع ببعض الاستقرار ويبعض الاستمرارية, كان يمكن أن ري 
أن تسسعى لانشاء مؤسسات قضائية صالحة لتعريز الأمن الداخلء ومؤسسات مالية خصصة لجباية الأموال 
الضرورية للدفاع الخارجي . .. وأخيراً فإن السيد الاقطاعي» تاماً مثل رؤساء آخرينء كان له كل المصلحة في 
تحسين طرائق حكمه إذا كان يريد الاغتناء وضمان أمنهء وكذلك أمن ورئته. لذلك فإن السادة الاقطاعين 
الأكثر فعالية. في مناطق معيئة» وبصورة خاصة في شهالي فرنساء قد اتخذوا التدابير الأولى التي أدت إلى تشييد 
الدولة)9" , 


ورغم كون الاقطاعية تجزئة سياسية بمقياس الامتذاد الجغرافي الأوسع. فإنها مثلت في 
الوقت ذاته عمليات توحيد للأجزاء الأصغر منها فقي تدرج تاريخي طويل الأمد يتمثل في 
انضمام 007 0 منها إلى الوحدة الأكبر منباء أو اجتاع الوحدات الصغيرة ضمن وحدة 
أوسع . . . وهكذا: «فبفضل الاقطاعية تم التخلي عن الابقاء حية وحدات سياسية غير قابلة للحياة» 
ويذلك نشأ 0 للاختبار السياسي. إن وحدة الحكومة الاقطاعية كانت تشمل بصورة جيدة وحدة 


١ 0-0 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

)١1١(‏ كل ما بين هلالين (. . .) في هذا النص هو من وضع كاتب هذا البحث بهدف المقارنة بين 
الخصوصية الأوروبية والخصوصية العربية. 

زفقة والواقع ان «الدورة الخلدونية» في النشوء والسقوط المتابع ل «الدول» في التاريخ خ العري 
والاسلامي مستمدة 0 من واقع الميمجات المتتابعة لتلك الاجتياحات الرعوية ألني , يأت أخطرها من 
الصحارى العربية ‏ كيا قد يتبادر إلى الذهن ‏ وإنما من عمق صحارى آسيا الوسطى (السلاجقة ‏ المغول - 
العثانيون. . . الخ) . 
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١ /زه‎ 


اجعاعية اقتصادية فعلية»< لد (وذلك ما لم يد يتحقق للأقطار العربية المتياعدة عضوياً ف الإطار 
العثاني) . 


وهذا ملحظ علينا ايقاؤْه ف الذهن, لأننا سنطبقه يعد قليل على الدولة القطرية 
العربية. حيث سيكون لما دور بمائل لدور الوحدة الاقطاعية في هذا الصدد. فهي (أي 
الدولة القطرية) وإن كانت تمثل «تجزئة: على الصعيد القومي فإنها تمثْل عملية «توحيده 
تدريجي على الصعيد المحلي والمقاطعي بمقياس التجزؤ الفعلي الذي كان قائاً قبلها على 
مستوى «الولايات» و ياشويات وإياللات وسناجق . ضمن الاطار الفضفاض للامبراطورية 
العثمانية الي كانت قٍِ واقم الأمر بناء سلطوياً فوقياً أكثر من كونها دولة موحدة بالمعنى 
العضوي للدولة, وبناء على هذه الحقيقة التاريخية. فإن كثيراً من الكيانات القطرية العربية 
جاءت «توحيدا» ف واقع الآمر لولايات ومقاطعات كانت متفرقة ة أصاكك من الناحية 
الفعلية ‏ سواء داخل الاطار العثاني أو خارجه. 

فالعراق مثلاً ‏ كان «توحيدا» لولايات عدة. وكذلك كانت سوريا. وينطبق ذلك 
أيضاً على السعودية وليبيا حيث تمثلان «توحيداً» لقاطعات عذة ' تكن موحدة قبلا. ودولة 
الامارات» على صخرهاء كل توحيدا لسبع أمارات. واليمن الجنوبيةء التي كان وجودها 
تجرئة لليمن الكبير» جاءت في بداية تكوينها «توحيدأ» لسلطنات وامارات عدة. 

وبالنسية إلى الاقطاع قِ أوروياء فإنه من المهم قي ضوء ما تقدم تبين مجموعة الوظائف 
الناريخية ‏ المجتمعية ‏ السياسية الحيوية التي كانت تؤديها العملية الاقطاعية على المدى 
الطويل في وقت واحد: 

١‏ - تثبيت الاستقرار الحضري جَّ العمراني - الزراعي ف الوحدات الاقطاعية مع وقف 
الاجتياحات والغزوات التى كان تتابعها يحول دون نشوء المجتمعات المستقرة ومؤسساتها 
السياسية الدائمة. 1 

2 تذويب الانتاءات العائلية والقيلية في ولاء أوسع للمجتمع الاقطاعي وسيده 
وقانونه . 

٠‏ - تنمية مقومات مجتمع مدني ومؤسسات حكومة, وبالتالي نواة دولة ذات ديمومة 
واستمرار على قاعدة ذلك الاستقرار ومنجزاته (أي ان الدولة في أوروبا ثيتت ولم تتعرض 
للدورة الخلدونية ف التتاييع السريع لقيام الدول واتحلالها بفعل الاجتياحات البدوية 
المتلاحقة) . 


01 التفاعل والتواصل والتكامل» بعد تزايد ذلك النمو مع الوحدات الأخحرى المجاورة 
في نسيج متقارب مشترك من العلاقات العضوية المؤدية إلى خلق مجتمع موحد أوسع . 
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إن هذه العمليات الأربع المتداخلة تمثل ف تقديرنا ملخص العملية الاقطاعية في أورويا 
الغربية عبر قرون. لذلك نجد أنه: : احين كانت هذه العملية تصل إلى نايتها الطبيعية» كانت الجغرافيا 
السياسية لمملكة أو لإمارة تتغير تغيراً جذرياً. وبدلاً من جزر صغيرة للسلطة هنا أو هناك» منفصلة تقريباً 
بعضها عن بعض» كانت تظهر كثلة مرصوصة من الأرض» حيث يمارس ملك أو أمير واحد السلطة العليا. 
وقد لزمت قرون للتوصل إلى هذه النتيجةع"" , 
وعليئنا أن ننظر في كافة الدلاللات التي يوحي مها تعبير وكتلة مرصوصة من الأرض» 
كقاعدة للمجتمع السياسي الموحد. انها تلك الشبكة العضوية من الترابط والتكامل 
الحشري ١‏ الاقتصادي + الجوى - المؤسساتي» الممتد والمتواصل على أرض واحدة ة بلا تقطع 
«ولقرون عدة» . 
ونحن لو أخذنا خارطة الأرض العربية - إلى يومنا هذا ونظرنا إليها نظرة سريعة 
لوجدنا أنها لا تتوفر فيها ‏ بعد شروط وصفات «الكتلة المرصوصة من الأرض» با معنى 
أعلاه. . . فالصحارى ما زالت تباعد بين أقطارها دون مواصلات فعّالة» والعمران زراعياً أو 
غيه لم يغط بعد فالات الفاصلة بنها. ومختلف البنى ال التحتية بة الأساسية» وان تواجد بعضها 
ا إل «تدمية ة اقطاعية ال الذي أشرة نا 5 (عبر عملياتها ا بع), وان الدولة 
القطرية وحدها - بحكم طبيعتها وتكوينها وشيهها بالوحدات الاقطاعية السياسية 
الأوروبية» هي المرشحة لتقومٍ بهذا الدور التحولي. وهي تقوم به فعلاً. لأن المجتمعات 
العربية القديمة لى تعرف - تاريخياً - ذلك النوع من الاقطاع التحضري - التنموي - التوحيدي 
الذي عرفته جتمعات أورويا الغربية» حيث لم تستطع أغلبية تلك المجتمعات العربية تحقيق 
أول الشروط. وهو شرط :الإمعرار ا حضري الدائم والثابت» وذلك بسبب كثرة الاجتياحات 
الرعوية القبلية الي لم تتو قف. وظلت تتعرض لا عير تاريخهاء سواء من البوادي العربية, 
أو - بدرجة أكبر وأقنى , وأخطر ‏ من بوادي السهوب الآسيوية (ترك المعتصم - البويييون - 
السلاجقة ‏ المغول والتتار ‏ الماليك - العثمانيون). 
وكان التصحران» الرعوي البشري والأرضي الطبيعي يتضافران سلبياً عل ما يتحقق 
من استقرار ويناء حضري فيحيلائه زمدا بعف آخر إل رض موات أو بقع محصورة متباعدة 
من العمران» تفصل بينها مساحات شاسعة من الأرض الموات. بينها كان ميدأ عمرة 116نةة 
تناع هع ع5 كصدد (لا أرض دون سيد أو: لكل أرض سيدها) في نظام الاقطاع الأوروي يضع 
تبعة ادارة وتنمية كل مساحة من الأرض على عاتق سيد بعينه ولا يعترف بوجود الأرض 
ال موات التي كانت ظاهرة شائعة في المنطقة العربية. 
وبلا ريب فإن طبيعة الأرض الأوروبية النبرية الخضراء» القابلة للاستزراع والمساعدة 
على الاستقرار وكذلك موقع القارة الأوروبية الآمن تسيا ف طرف بعيد من العالم القديم 
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حيث تجنبت الكثير من الاجتياحات التي تعرضت لما المنطقة العربية المتوسطة في موقعها 
والمخترقة في عمقهاء كانا عاملين جغرافيين ساعدا أورويا على تحقيق هذه التنمية الحضرية 
المتواصلة. بينا حرم غياب] المنطقة العربية من تحقيق دلك. فكانت لهذه الفروق آثارها 
السياسية البالغة التي ما زالت المنطقة العربية تدفع ثمنها في ظاهرة تخلخلها وتخلفها وتباعدها 
الحضريء وبالتالي في ظاهرة تجزتها القومي الناحجمة عنهباء وذلك ما ستنسلط عليه مزيدا من 
الضوء في موضعه من سياق البحث. 

ولم تصبح المنطقة العربية في واقع الأمر قابلة لمثل تلك التطورات التي مرّت بها أورويا 
في العصور الوسطى» إلا مع متغيرات 0 الحديث» حيث أدى اختراع المدافع والأسلحة 
النارية الأخرى إلى وقف الاجتياحات البدوية والقبلية لمراكزها الحضرية 0 المعادلة 
لصالح القوى الحضرية التي أصبحت أقدر على التصدي عسكرياً لتلك الاجتياحات» 
وصارت في وضع اقتصادي وسياسيى يمكنها من دفع العناصر البدوية إلى الااستقرار والتحضر. 
مع توسيع مناطق الاستزراع والعمران. كا ساعدت وسائل النتقل والمواصللات والتفساعل ف 
داخل الكيانات القطرية أولاء ثم في ما بينها على الصعيد القومي. وقد خففت هذه العوامل 
كثيراً من وطأة الظروف الصحراوية والمناخية وآثارها الاجتماعية على أنماط التشكل الاجتماعي 
والسيامي الحديث في الوطن العربي» وأخرجته من دوامة الدورة الخلدونية المزمنة في الصراع 
العقيم بين البداوة والحضارة . (ولكن يبقى استمرار التدخلات الخارجية المعرقلة ف الوطن 
العربي مشكلة قائمة). 


ثانياً: التجربة اليابانية 


أما بالنسبة إلى دور التجربة الاقطاعية الفيودالية في النموذج التاريخي الياباني» فإن 
الوعي العلمي في مختلف الأبحاث والدراسات المتخصصة بشأن اليابان قد أخذ يتزايد في 
الستوات الآخيرة ة بمدى عمق الوظيفة التاريخية التي أذاها النظام الاقطاعي هناك بما يفترق 
عن أية تجربة شرقية أخرى - وذلك في التمهيد لثلاثة تطورات كبرى متداخلة ومتكاملة في 
التاريخ الياياني. وهي : 

١‏ - التمهيد للوحدة القومية الحديثة : بتنمية المقاطعات (الاقطاعيات) وتواصلهاء وربط 
ولاء السكان فيها بوحدات كيانية أكير من المحلة والعشيرة ٠‏ مع التحول المتدرج إلى المركزية 
بخلق بنى ونظم ادارية بيروقراطية وتنظيهات عسكرية ملت نواة مؤسسة الدولة الحديثئة 
والحيكل الجنيني لمهازها البيروقراطي الموحّد (يبمفهوم ماكس فيير). 

؟ ب الدقم باتجاه تطوير حقيقي للاقتصاد الياباني نحو النمو المتزايد والسوق القومية 
المشتركة ما مهد في نهاية المطاف لبدء المرحلة الرأسالية في اليابان بعد انجاز التوحيد القومي 
وذلك بصورة غير مسبوقة في الشرق بعامة » وفي شرق آسيا بخاصة . 


*" - تحقيق درجة ملحوظة من العمران الحضري اللمتميّز بالتقدم التعليمي والتخصّقص 


لحل 


المهني والحرفي» والازدهار التعليمي والثقافي العام بفضل تنافس الاقطاعيات اليابانية فى ما 
ينها للبروز في المجال الياباني العام؛ وهو التقدم الذي جعل من اصلاحات عصر الميجي 
(النبضة) عملية تاريخية ممكنة وناجحة, حيث انطلقت تلك الاصلاحات من قاعدة قائمة 
بالفعل من التقدم التاريخي المنجز. ولم تضطر للبدء من نقطة الصفركيا حدث في عاولات 
اصلاحية شرقية أخرى . 

يقول ادوين رايشور. الخيبر الأمريكي المعروف في الدراسات اليابانية: وني حدود القرن 
الثاني عشر (للميلاد) كانت اليابان على أهة الانطلاق نحو تميز تاريخي أكبر عا جاورها من نظم في شرق 
آسيا. وكان ذلك يتمثل في تشوء نظام اقطاعي (فيودالي) سوف يمر خلال القرون السبعة التالية بمراحل ذات 
تشامبات موازية وممائلة بشكل ملفت للنظر للتجربة الفيودالية الأوروبية الغربية بين القرنين التاسع والخامس 
عشر م23 , 

ويرى رايشور أن هذا التشابه لا يعود إلى تأثيرات متبادلة» وإنما إلى عناصر تكوينية 
متماثلة في المجتمعين - كلا على انفراد ‏ حيث استقرت المجموعات القبلية الجرمانية 
وكذلك اليابانية - في الأرض الزراعية المحددة كاقطاعيات» وتخلت بالتدريج عن روابيطها 
وغزواتها وترحلاتها القبلية لتتحضر وتستعيض عنها بصلات الارتباط بالأرض والولاء لسادة 
الاقطاعيات في ظل نظام من التعاقد القانوني المتنامي والقائم على الالتزام المتبادل» مع نمو 
اقتصادي عام ومتدرج في تكامله خلال فترة طويلة من السلم والاستقرار لم تقطعها الغزوات 
والاجتياحات الخارجية . 


ويرى الياحث الفرسي روبير غيلان من جانبه أن اليابانيين المعاصرين : يكتشقون اليوم 
أن اليابان الاقطاعية قبيل عهد الميجي » كانت أكثر قربا نا (- نحن الأوروبيين)» وأكثر شبهاً بتطورنا 
التاريخى » مما كان يعتقد سابقاً. . . ومنذ عهود الاقطاع كانت المواصلات بين أجزائها قائمة ونشطة جدأً» 
وكانت الطرق كثيرة» ونظام البريد متطوراً وفحالاً . وكانت اليلاد تتمتع باقتصاد تقليدي قابل للتحديثء إذ 
كانت قد نشأت فيها مند زمن سوق قومية موخدة لعدد من السلع الرئيسية. . . كا كان نظامها التقدي 
واللصرفي قوياً ومتطوراً . ومن العوامل الآساسية أيضاً: كون نظام التعليم العام مطور دفي العهد السايق 
لعهد الميجي (- ما قبل عصر النهضة) فقد اكتشفوا مؤخراً أنه في نباية حقبة الاقطاع كان أكثر من أ ربعين في 
المئة من اليابانيين يجيدون القراءة والكتابة) . 


ويخلص روبير غيلان إلى القول: «حقاً كانت اليابان (- في بداية عصر الميجي) ما تزال اقطاعية» 
ولكنها كانت اقطاعية مركزية قوية التاسكء وهذا الوضع ساعد كثيرا على إقامة النظام الجديد في ظل 
الامبراطور الميجيء وتحويل الولاءات من الولاء للجماعة الاقطاعية إلى الولاء للأمة بسرعة وفاعلية. وعليه 
فيمكن القول الآن إن الامبراطور الميجي لم يخرج اليابان من التظام الاقطاعي التقليدي: لكنه جعلها فقط تجتاز 
النصف الأخير من طريق الخروج]4 . 


وهذا يعني تحديداًء أن النظام الاقطاعي الياباني بلغ مرحلة من النضج التاريخي تجاوز 
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اكحل 


بها ذاته - ديالكتيكياً وتحول من نظام تقليدي يمرأ إلى قاعدة انطلاق صالحة لبدء 
اصلاحات الميجي التحديثية والتوحيدية التي أخبت النظام الاقطاعي ذاته وتجاوزته نبائياً إلى 
مرحلة الوحدة القومية والانطلاق نحو التحديث والتصنيع والرأسالية . 


اوتبناء0 شارل عيسادي امن جهته ‏ بعد ل وتحليل طويل في انان م البابان 
اليابان؟) . 5-5 عن ذلك بالاجابة داتها: 5 تنشخضيا اسن إلى ع مريذ من الأمية ع أن 
اليابان ريما كانت البلد الوحيد خارج أوروبا الذي شهد اتطاعاً حقيقياء وأن الاقطاع ‏ كما كان ماركس يرى 
بوضوح - هو الإعداد الجيد جداً للرأسمالية . . . .2*0 , 

ومن الأعمية بمكان التنيّه إلى أن الاقطاع الياباني بعد أربعة قرون من بدايته المجزّأة قد 
نجح ل في التحول إلى اقطاع مركزي أخذت فيه الاقطاعيات الكبيرة القوية والفعالة تضم 
تدريجاً الاقطاعيات الأصغر متها والأقيل ما وقاعلية. بحيث اقتربت اليابان منذ نباية 
القرن السادس عشر ‏ الذي كان أيضاً قرن بداية التحدّي الأوروبي لليابان - من مشروع 
واقعي . قائم على الأرض» للوحدة القومية الي سرع مها من جائب آخر ذلك التحدي 
الأجنبى المتصاعد”". 
0 التوسطة فق اليابان ود ا عشر مقاطعات 0 1500 
العسكريون إلى التشبه بالملوك9" . 0 الجزم دون تردد أن بعض تلك «الكيانات 
الاقطاعية) ف هذه المرحلة تجاوزت قُِ حجمها وامتدادها بعضصس «الكيانات القطرية» الجالية ف 
الوطن أحربيء ولو أنها ظهرت في عصر الأمم المتحدة والتوازنات الدولية الراهنة» لكان 
بإمكاتها أن تصبح ودولا مستقلة» وتحتل مقعدا خاصاً مها فقي الميئة الدولية!! 


غير أن وقوع اليابان في طرف قصي منعزل عن العالم في ذلك الوقت» وعدم بلوخ 
الاستعيار الغربي في حيئه مرحلة متقدمة من القدرة على الاختراق الكامل» هذا مع التماسك 
القوبي الس 3 5 تكوينه ونقوماته ار تسنى موضوعياً للأأمة اليابانية . . . كل ذلك جمل 
ونصف كانت الكيانات اليابانية تشظم في ما يشبه الوحدة السياسية المرنة بقيادة الحاكم 


العسكري الاقطاعي الأكبر توكوكاوا إياسوء عام 17517م. 


وإلى جانب ما ذكرناه من دور تحضيري وانمائي وتثقيفي لتلك الكيانات الاقطاعية 
اليابانية , فإن عناصرها العسكرية المعروفة بالكاموراي (الذين يقابلون طبقة الفرسان 5 


(15) شارل عيساوي . تأملات ف التاريخ العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 61 


صر الك 
زحقة .64 .م ,0110711ن) هدرت مج101[ :1004 6::656م0ل 1716 ,اع تاق طءواع 1 
)١1١(‏ المصدر نفسه.ء ص 55. 
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الاقطاع الأوروبي) قد تحولوا في زمن السلم ‏ بشكل يدعو إلى الدهشة ‏ إلى معلمين 
ومدرسين يكسبون عيشهم من نشر التعليم بين سكان مقاطعاتهم» وهو دور يثير مقارنات 
مريرة مع الواقع والقدر التاريخي للأمة العربية التي كانت عناصرها العسكرية الحاكمة 
(الماليك) تحترف - في زمن السلم ‏ السلب والغبب والتصارع في ما بينها على حساب النظام 
العام للمجتمع واستقراره وانتاجيته. وهي صورة يراها بجلاء كل من يعود إلى تاريخ 
الجبرتي» وغيره من المصادر التاريخية المعتمدة لتلك الفترة5©. 

وهذا الملحظ المقارن يقودنا في واقع الأمر إلى ضرورة تسليط الفسوء كاملل على طبيعة 
الواقع الجغراني - التاريخي, والايكولوجي - الطوبوغراني» للمجتمعات العربية التي لم 
تتمكن - موضوعيا ‏ من الدخؤل في مرحلة تنمية اقطاعية حقيقية» ولا في أي شكل من 
أشكال النظام الاقطاعي المتعارف عليهء وذلك بعد تفكك السلطة المركزية لامبراطورية 
الخلافة الاسلامية . 


ثالثاً: خصوصيات الجغرافيا العربية 


تقع بعض الافتراضات الايديولوجية: والتعمييات الحدائية المستعارة من تاريخ 
حضارات أخرىء في خطر إغفال وتجاوز حقائق جغرافية علمية أولية وأساسية في غاية 
البساطة والوضوح. فالفرضية التي تصورت المنطقة العربية ‏ مشرقاً ومغرباً ‏ بمثابة ريف 
زراعي يسوده النظام الاقطاعي » قفزت في الواقع على حقائق عدة أولية عن الطبيعة اللتغرافية 

فمن الحقائق الأساسية التى ميزت المنطقة العربية وما زالت تميزها كوبا منطقة 
صحراوية ذات مناخ جاف» تغطي الصحراء 4١‏ بالمئة من مساحتها الاجمالية. فنحن «لو نظرنا 
إلى خارطة الوطن العربي الطبيعية لوجدنا فيها ظاهرة فريدة تتميّز بها عن كل منطقة من مناطق العالم الأخرى. 
هذه الظاهرة هي سيطرة الصحراء على الوطن من أقصاه إلى أقصاهء بحيث تشكل مساحته الكبرى)9" , 

ونتيجة لهذه الحقيقة الأساسية» تترتب حقيقة بدهية وطبيعية أخرى» وهي أن الزراعة 
التي تحتاج إلى مناخ ملائم ومساحات كافية من الأرض المروية - التي تمثل القاعدة لأي نظام 
اقطاعي حقيقي - لا يمكن أن تكون الظاهرة الرئيسية والنشاط الاقتصادي المحوري في 
منطقة صحراوية اجمالاً كالنطقة العربية» فهذه المنطقة حسب تعبير شارل عيساوي تشبه: 
(ارخبيلا مكوناً من جزر صغيرة من الأرض المزروعة المحاطة بمساحات شاسعة من الصحاري» وعادة ما تغرق 
تلك الجزر في المحيط الصحراوي. ولا تضم المنطقة امتدادات كبيرة متصلة من المساطق (الزراعية) كثيفة 


(11) عبد الرحمن بن حسن الجبرتي »2 عجائب الآثار في التراجم والأخبار تحقيق وشرح حسن جوهر» 
عمر الدسوقي وابراهيم سالم. ا ج (القاهرة: لجنة البيان العربيء 19148 1956)؛ ج ١ء‏ ص 371 - 
.١‏ وما تزال بعض العناصر العسكرية العربية تستمد مسلكياتها من ذلك «التراث» المملوكي على أي حال. 

(1) منيف الرزازء الأعمال الفكرية والسياسية الكاملة (عّان: [د. ن.]» 1941) ج ثلا ص 77237 . 
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السكان إذا ما قورنت بالصين والحند أو أورويا. وقد كان من الأسهل على الزراعة أن تتدهور في المناطق التي 
اعتمدت فيها مشروعات الري المعقدة والشّة. .. بينها كان من الأصعب عليها أن تعود إلى سابق 
ازدهارها. . . الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في قدرة المناطق على تصدير منتوجات زراعية)9" , 


وباستثناء الشريط النيل بمصرء وبعض أجزاء وادي الرافدين في بعض العصور: فإن 
الحياة الزراعية رقي المنطقة العربية) ‏ كا يقرّر سمير أمين ظلت بعيدة عن الاستقرارء كما 
لم تسطور كثيراً تقنيات العمل الزراعي وآلياته» وبقيت انتاجية اليد الزراعية العاملة 
منخفضة.ء وكان مستوى المعيشة في ذلك العالم الزراعي مقارباً مستوى الكفاف» ولدلناك 
ظلت أشكال التنظيم الاجتماعي فيه متصفة - بالضرورة - بصفة الجماعية البدائية. . .9». 


وقد تربّبت على هذه الحقيقة أيضاً حقيقة اقتصادية ‏ حضارية بالغة الأهمية والخطورة 
وهي أن العمل الزراعي العربي - ضمن هذه ه اللحددات القاسية - لا يمكن أن يوفر الفائض 
الانتاجي القادر على بناء حضارة مزدهرة" 22 ىا تسق للاقطاع الزراعي الأوروبي واليابان . 
قلقّد جاء الفائض الاقتصادي الانتاجي الذي استند إليه نماء الحضارة العربية الاسلامية 
- أساساً من النشاط التجاري الواسم - عبر القارات والبحار - وهو النشاط الذي قامت به 
فئات تجار المدن بالتحالف مع قبائل البادية المشرفة على مفاصل الطرق التجارية, ولى يكن 
للمزارعين دور أسامي فيه 1 إن الزراعة اعتمدت في تنميتها على جزء من ذلك الفائض 
التجاري أيام وفرته”". 


وثمة حقيقة طوبوغرافية أولية عن الوطن العربي لا بد من تبئيها وتحليل آثارها بجلاء 
إذا أردنا صورة دقيقة عن تاريخه وعمرانه. أو عن نوعية «الوحدة» و «الدولة الموحدة» التي 
شهدها في ماضيهء أو عن امكانات توحيده في المستقبل والعقبات الحقيقية التي تعرقل هذا 
التوحيد. 


فبغض النظر عن مدى حجم الزراعة أو التجارة أو غيرعما من الأنشطة في تاريه 
الاقتصادي والمعيثي ؛ وسواء مر ر عليه هذا النظام الانتتاجي أو ذاك فإن مناطق الحضر 
والعمران في المنطقة العربية» زراعية كانت أم تجارية» ريفية ة أم مذدينية إنسبة إلى المدينة)., 
فصلتها وما زالت تفصلها فراغات هائلة من الصحراء أو الأرضص البور الموات» بحيث بقيت 
تلك المناطق المأهولة جزراً متباعدة منعزلة في بحر صحراوي شاسع لم تكن تقطعه غير طرق 
القواقل البدوية بواسطة الجمل «سفيئة الصحراءة» وذلك ما أدى إلى مفارقة جديرة بالتأملٍ 
في واقع التحضر والتوحيد العربي» وهي أن البوادي العربية كانت أكثر اتصالاً وتفاعلا 


(15) عيساوي» تأملات في التاريخ العري» ص 84. 

(0؟) سمير أمينء الأمة العربية : القومية والصراع الطبقيء ترجمة كميل قيصر داغر (القاهرة: مكتبة 
مدبولي: )١9488‏ ص 59. 
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7 «وحدة» في ما بينباء بين] بقيت الحواضر والمان ومناطق العمران العربي بعامة أقل ماضلا 
وتفاعل و «وحلة) سبب تلك القراغات الصحراوية ال مائلة الواقعة موأصلاتها يت رحمة 
قوى البادية والعوامل الطبيعية القاهرة. 

وهذا ما أشار إلى جانب مهم منه منيف الرزاز عندما قال: : «ليست هناك أي مدينة عربية 
مهمة في كل هذا الوطن العربي تبعد عن الصحراء مئة كيلوستر إما شرقاً أو شمالاً أو جنوباً أو غرباً. جميع 
البلدان العربية المتحضرة بعيدة بعداً ضعيلاً جداً عن الصحراء. .. ونحن نعرف حتى اليومء ويعد كل هذا 
التقدم الحضاري» أن بدوياً في الجزيرة العربية هو أقرب إلى بدوي في ليبيا وإلى بدوي في الجزائر منه إلى 0 
بغداد أو أهل دمشق أو أهل القاهرة» سواء في لهجته أو في طباعه أو في عاداته. الواقع ان هذه الصحراء طبعت 
الحضارة والسكان يطابع أساسي خاصء جعلت الحضارات القائمة في هذا الوطن حضارات متميزة بالعلاقة 
الجدلية المستمرة بيتها وبين الصحراء. . . والصراع الدائم في التاريخ بين البداوة والحضارة صبغ هذه الحضارة 
صبغة مستمرة]90" , 

ويمكئنا أن نضيف إلى ذلك» أنه بين] توحدت البوادي العربية بتواصلها عير الصحراء» 
فإن الحواضر العربية - رغم عوامل الوحدة المعنوية بينها من لغة ودين وتراث - ل تتوحد 
مادياً وموضوعياً فوق قاعدة أرضية تحتية متلاحمة بسبب تلك الفواصل الصحراوية» وهذا في 
تقديرنا هو المأزق ا موضوعي لخركة الوحدة العربية. 

فنحن لو نظرنا اليوم إلى خارطة الكيانات القطرية في الوطن العربي التي ورت تلك 
الحواضر لوجدنا آن أغلبها منفصل عا يليه من أقطار عربية بسبب الفراغات الصحراوية 
الخالية من أية حياة أو عمران. وباستثناء التجزئة الاستعارية لبلاد الشام» نجد أن الصحراء 
هي الحاجز بين مصر وليبيا» وبالتالي ين مصر ومنطقة المغرب العربي بعامة . والصحراء أيضاً 
هي الفاصل بين ليبيا وتونس 2ح وبين الجزائر والمغرب الأقصى . وق الشرق نجد الصحراء مرة 
أخرى هي الفاصل بين مصر وفلسطينء وبالتالي بين مصر والمشرق العربي. وني هذا الشرق 
نجد بادية الشام فاصلة بين سوريا والعراق» بينا تفصل وصحراء النفود؛ بين الخزيرة العربية 
والهلال الخصيب . ويفصل «الربع الخالي» قِ قلب ا جزيرة العربية ذاتها بين وسطها وجنوها 
الشرقي والغربي. .. الخ. 

فالصحراء ‏ إذن - بفراغاتها الائلة. . . الفاصلة. . . الحاجزة. .. المعرقلة. . 
أخطر لاقوة انفصالية» في الوطن العربي. 1 ااستوضل العرب إدراك الأبعاد 0 
ماضياً وحاضراً ‏ لهذه القوة الانفصالية الدهرية قبل أن يصبوا جام غضبهم على أية قوة 
انفصالية أخرى! 


ولقد كانت هذه القوة التجزيئية عاملاً سلبياً مؤثراً باستمرار في التاريخ العربي 
الاسلامي بحيث أدت إلى تمزيق أوصال الدولة والموحدة» ف وقت ميكر من صذر الاسلام 
بتأثيراتها الطوبوغرافية الطبيعية من ناحية» وبتأثيراتها الاجتاعية القبلية والعشائرية من ناحية 


. 7194 الرزازء الأعبال الفكرية والسياسية الكاملة, ج "اء ص‎ )١8( 
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أخرى. وما القبيلة - بكل ما تعنيه من تعددية الصراع والتجزؤ والتشرذم - إلآ النبعة 
الاجتاعية الوحيدة القابلة للوجود قُِ التربة الصحراوية الصارمة . 


هذه الحقيقة الطوبوغرافية يشخصها الباحث الجغرافي دي بلانيول بقوله : «قامت الببى 
الاقليمية (المقاطعية والمحلية) التقليدية في تاريخ المجتمع العربي على | التقطع وعدم التواصل. . . وكانت المراكز 
الريقية المحدودة (والمتباعدة) الي عت المحافظة فيها على حياة ريفية مرضية ة تفصل ا شاسعة متروكة 
للترحلء والخرابء والسلب والنبب. وقد أدى هذا الامتداد الشاسع للمساحات الصحراوية أو المتصحرة إلى 
الخيلولة دون تنامي النسيج الريفي بخلاياه المحلية المتداخلة التي تقوم علي أساسها الوحدات الأقليسية 
(والمقاطعية) التي قثل وحدها القاعدة الصالحة لاستثار البيعات المختلفة طبيعياً على أساس عقلاق (- يقصد 
التواصل بين السهل والجبل مثلاً) . وكان التنظيم (الحضري) الاقليمي الوحيد الممكن يتمثّل في منطقة 
الاستقرار المديني حيث تمارس المدينة (الحاضرة) نفوذها وسيطرتها على الريف (المحدود) المحيط بها مجسدة كيانها 
السيامبي في الدولة - المديئة (أو دولة الحاضرة)» . 


«وكان هذا الوضع تتيجة طبيعية للتكوين الجغرافي للمنطقة يطبيعتها القاحلة أو شبه القاحلة حيث 
الضعف المتأصل للحياة الريقيةء» خارج المناطق المروية والمزروعة بكتافة. يسمح بنشوء حالة كهذه. . . لذلك 
فقد ندر قيام وحدة اقليمية (متنوعة) تعتمد على التكامل الاقتصادي بين المناطق المختلفة كمناطق الجبل 
والسهلء على سبيل المثال. ومن الحدير بالملاحظة أن المواقع التي اختيرت للمدن الاسلامية كانت تقع على 
مقترق طرق التجارة الدولية البعيدة» أو الطرق العابرة للقارات. . . وكانت هذه المدن تمثل مراكز (عواصم) 
لأحواض منتعزلة صغيرة» أو لسهول مكتفية ذاتياء أو لواحات وفيرة المياه كدمشق أو فاس . أما ظاهرة «مديئة - 
السوق» الصغيرة ة 109/8اع 213:1 11116 ع1 التي تقوم بدور الاتصال بين الوحداتٍ الطبيعية المختلفة على 
امتداد حور يربط السهل بالجبل مثلاء والتي كانت متتشرة في أورويا الغربية» فهي عملياً ظاهرة غير معروفة في 
العالم الاسلامي غ20" , 


هذا العامل الطبيعي غير المساعف ني حد ذاته على التوشحد والتكامل العمراني 
والاقتصادي. وبالتالي السياسي. تضافر معه عامل «البدونة» والتصحّر المتجدد. 
والاجتياحات الرعوية المدمرة اللزراعةء ثم جاء نظام الادارة العسكرية للأرض والاستغلال 
الضريبي لا المسمّى اقطاعاً - فقضى على معظم ما تم تحقيقه من تقدم على محدوديته - 
في الرقعة الزراعية التي أمكن استثمارها وصيانتها في العصور الأولى من ازدهار الحضارة 
العربية الاسلامية. 0 


يلخص المؤرخ الاقتصادي اشتور هذا التدهور التاريخي الخطيرني تواصل العمران 
الزراعي للأرياف العربية بالقول: «ولا حاجة للقول إن التغيرات المتكررة في (ملكية) الضياع أدّت إلى 
نتائج مدمرة في الزراعة. فالمقطعون (- العسكريون الأغراب من العناصر الرعوية) الذين عاشوا في المدن. 
وأدركوا أن الضياع ستوخذ متهم بعد وقت قصيرء أو أنهم سيطلبون التغيير بأنقسهم» لم يكلفوا أنفسهم عناء 


(19) لماطصسما .5.كآ ممخة باله110 .2.84 نما «رممتاع5 امعتطمهعومء© عط1» ,أمطمواط عل ععاج2 
نهنا عع0طصبهن) :.عمظ ,ععلتتطسةت)) عبماما تزه زرماعة[ظ مع0 !بم 7186 ,كلع ركتبوع.آ لعقصءظ8 مد 
.465-466 .مم ,28 .01ب ,(1982 ركععوط ازور 


ل 


صيانتهاء فأهملوا شبكة الري والسدود والأقنية, وجلبوا الخراب للضياع. وليس هتاك أي شك في أن هذا ادا 
الأساسي للاقطاع الشرقي هو أحد الأسباب الرئيسية للتدذهور الاقتصادي فق الشرق الأوسطع”". 


وثمة ة اجماع لدى الباحثين بمختلف مناهجهي وتوجهاتهم على هذه النتيجة المدمرة 
للا يسمى ب «الاقطاع الشرقي » يما لا يستدعي مزيدا من الاثبانات في هذا الصدد وما يضع 
هذا النظام أن كانت ممك على طرفي نقيض» تاريخي» مع الاقطاع الفيودالي 
الأوروبي والياباني الذي حقق يعكسهة إغاء زراعياً وحضارياً داخل الاقطاعيات. وفي ما 
بينبا» ما أدى على المدى التاريخى ي إل تواصلها في سوق مشتركة واحدة. وكيان قومي موحد 
ك| سبق بيانه . 


والنتيجة السياسية النبائية لهذا التحليل. هي أن تلك الفراغات المائلة في الجسم 
الطبيعي العربي ‏ سواء كانت بتأئير الطبيعة الجغرافية أو النظم الاجتاعية والاقتصادية المعيقة 
والحرقلة» أو جاثيرها معأ في الواقع - تمثل أبرز العراقيل أمام تواصل الأطراف والكيانات 
العربية في بوتقة تفاعل حياتي متصل الحلقات؛ إن لجهة ايحاد السوق العربية المشتركة أو لحهة 
التمهيد لود السياسي بأي شكل كان. وإذا كانت هذه الفراغات الفاصلة قد أعاقت نمو 
واكتهال واستقرار الدولة الموحّدة المتواصلة عضوياًء عبر عصور التاريخ فإنها ما زالت من 
العوامل المعيقة لتحقيق أي مشروع للوحدة العربية في الحاضر. ولا يحتاج المرء لأن يكون 
عربياً أو مؤمناً بالوحدة كي يصل إلى هذا الاستتاج. يخلص البروفسور دي بلانيول» بعد 
عرضه - الوارد أعلاه - تأثير تلك الفراغات في صيرورة المجتمع العربيء إلى التأكيد: وإن 
محو تلك الفراغات والفجوات بين مراكز الكثاقة السكانية والعمرانية لهو شرط مسيق 516 ثناو66:م لعملية 
التطوير المتقدم للدول المنظمة والموحدة مركزياً)7 . 


والمفارقة التاريخية والجدلية هي أن الدولة القطرية 0 كانت مشاعرنا تحوها - هي 
المؤهلة واقعياً وعملياً في الوقت الخاضر لتعمير تلك الفراغات وتئميتها. فلأول مرة قى 
التاريخ ‏ بعد تفكك الإطار الفضفاض للامبراطورية العثرانية التي غدت في عهودها الأخيرة 
تعطي أيهاماً بالوحدة أكثر مما تجسدها بين مختلف الكيانات العربية التي كانت تعيش في حقيقة 
الأمر واقعاً وانفصاليا» خاصاً بهاء سواء كانت تحت الظل الرمزي لتلك الامبراطورية أو 
بمعزل عنها ‏ نقول إنه لأول مرة منذ عهود بعيدة تنشأ في كل جهة عربية «إدارة» 
و «حكومة)ٍ خاصة مها تتولى إدارة شؤونها و «تنمية» اقليمها بعد أن كان الكثير من المناطق 
العربية أرضاً نخلاءاً أو مناطق للرعي العشوائي أو مناطق خخطرة لا يرتادها أحدء بما يمثل 
حركة موضوعية لسدّ تلك الفراغات وتعميرها ‏ في كل قطر عربي ‏ بغض النظر عن النييات 
السياسية أو الايديولوجيات المعلنة للأنظمة القطرية التي تسير في ظلها - ويرغبتها أو دون 


(0*) إلياهو آشتورء التاريخ الاقتصادي والاجتباعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى» ترجمة عيد 
ألهادي عبلة (دمشق: دار قتيبة» ))1١9460‏ ص 771١‏ . 
حضو ,6 .م ,28 .[0؟ ,لتط] رامطمواط 
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رغيتها تلك الحركة الموضوعية المتدرجة والمتصاعدة على المدى التاريخي 5-7 بصورة .جدلية 2 
نحو التواصل الشامل . 


رابعاً: ملامح اقطاعية للدولة القطرية 


وهذا ما عنيناه بالقول إن «الدولة القطريةة تثْل -تريدياً - مرحلة اقطاعية مؤجلة لم 
يمر بها الوطن العربي في مرحلة سابقة» فكان لا بد من معاناة اختبارها ووظيفتها التاريخية في 
كيانات قطريةء بدل الكيانات الاقطاعية» وفي عصر الأمم المتحدة والسيادات الدولية التي لا 
تعرف الفراغ » وتحتم عل أي كيان» في أي مساحة من الأرض» اتخاذ «دشكل الدولة» - أي 
كانت مقوماتها ‏ وإلا تعرضت للمحو من فوق الخريطة الدولية والذوبان في كيانات أخرى. 
ولو قامت هذه الكيانات (الدول) القطرية في مرحلة تاريخية سابقة لما تجاوزت شكل الكيانات 
الاقطاعية التي كان بعضها ‏ ني أورويا الغربية واليابان - يبلغ أضعاف حجم بعض الدول 
القطرية العربية. 

والجدير بالمقارنةء أن الدول الأوروبية الي سبقت إلى النظام الاقطاعي وتأصله 
ونضجهة سبقت بالتالي جدلياً 5 إلى وحلتها القومية . فيريطانيا وفرنسا اللتان سبقتا المانيا 
في المرور بالمرحلة الاقطاعية توحدتا قومياً قبلهاء بينما تأخرت الوحدة الالمانية إلى وقت لاحق 
لتخر نضج النظام الاقطاعي فيهال بين أسباب أخرى . 


وإذا جاز أن نطيق ذلك غربيا عل وللرئلة القطرية»؛ يمكننا القول إنه كلما نضج 
النظام القطري وحقق وظيفته التاريخية في التنمية القطرية الموصلة للنمو القومي»ء كلا اقترب 
الموعد التاريخي للوحدة القومية وتم تجاوز المرحلة القطرية لذاتهاء ولعلها ليست نضائفة أن 
الكيان القطري الأقدم والأنضج بين الكيانات القطرية العربيةء وهو الكيان المصري كان 
أسبق الكيانات لقيادة حركة الوحدة العربية في التاريخ المعاصرء وباتجاه أقدم كيانين قطريين 
في المشرق» وعما سوريا - في مشروع الجمهورية العربية المتحدة ‏ والعراق» ؛ مع سورياء في 
مشروع «الوحدة الثلاثية». 


ومن أبرز الخصائص المتوازية والمتبائلة بين الكيان الاقطاعي قُِ أورويا الغربية واليابان» 


وبين الكيان القطري العربي» هو أن كلاثما مثّل الاطار العام والبوتقة لتحويل الولاء من 
القبيلة والطائفة والمحلة إل والكيان السياسي العام » وإلى السلطة العليا فق هذا الكيان . فلقد 


أذت الاقطاعية الأوروبية إلى تذويب الولاء القبلي لدى القبائل الجرمانية وتحويله إلى ولاء 
تعاقدي ف اطار الكيان الاقطاعيٍ نحو السيد الاقطاعي وسلطته العليا””© , وحيث إن الولاء 


القبلٍ والطائفي وال محل بقي فاعالٌ في التنظيمات الاجتراعية التقليدية العربية ‏ بعد انهيار 
الخلافة المركزية مع عدم ال مرور بمرحلة اقطاعية فإن الكيان القطري. يعمل الآن على 


زفضة 178-11 .هم ,(1989 ملك سماعها8 بلممق:0) اعنام زممع كره وسطلل) 176 ,عمقاعة طعدلة 


4كا 


تذويب تلك الولاءات التقليدية في البوتقة الوطنية الواحدة بفكرة الولاء الوطنى بما يقرب من 
مفهوم المجتمع المدني (القانونٍ - التعاقدي) . ١‏ 

ومن حيث طبيعة السلطة, في الكيانين الاقطاعي والقطري., فإن السلطات الراهنة في 
الكيانات القطرية العربية لا يبدو أنها أقل سلطوية من السادة الاقطاعيين في كياناتهم 
التاريخية . غير أن تحويل ولاء المواطن نحوهم - كرموز وطنية - يساعد على تجاوزه قيود ولاثه 
التقليدي في عشيرته أو طائفته أو محلته بما يمهد لتبلور ولائه العام والشامل للكيان السياسى 
العام في اطاره الوطني بداية» وفي اطاره القومي في نباية المطاف. 1 

وكيا عمل الكيان الاقطاعي على سيادة قانونه وأنظمته في عموم كيانه بما يتجاوز 
الأعراف القبلية والمحلية9”» فإن الكيان القطري العربي يعمل الآن على سيادة قانونه وأنظمته ' 
بما يتجاوز الأعراف القبلية والمحلية في تركيبته السكانية وأطرافه المختلفة والنائية» باسم 
الدستور والقانون الوطني العام . 

وإذا كانت الكيانات الاقطاعية الأوروبية وأنظمتها وأوضاعها قد أفرزت عبالة مهاجرة 
من الأرض الزراعية إلى المدن الجديدة» بما مهد لانتشار وتوفر الأيدي العاملة في سوق قومية 
تتجه نحو التوسحدء فإن الكيانات القطرية وأوضاعها وعلاقاتها أفرزت هى الأخرى عمالة 
مهاجرة من الأقطار الزراعية كثيفة السكان إلى الأقطار حديثة التصنيع والتحضرء مما وفر أيضاً 
قوة اليد العاملة في سوق قومية متوسعة يتحدّى وجودها المتنامي والمترسخ جميع أشكال 
الخلافات والصراعات السياسية بين الكيانات القطرية وأنظمتها"». 

ومن أطرف وأشوق المقارنات التي يمكن أن نلاحظها ببذا الصدد أنه ى) مر الإقطاع في 
فترة نضوجه بمرحلة «الاقطاع المركزي» حيث أخذت الكيانات الاقطاعية الكبيرة والفاعلة 
تضم الكيانات الأصغر منها في «وحدات» أكثر مركزية ‏ وذلك قبل تحول النظام الاقطاعي 
جدليا إلى الوحدة ‏ فإنه يمكن الملاحظة بشيء من التجريد الفكري أن القطرية العربية 
تتحوّل الآن إلى ما يمكن أن نسميه «القطرية المركزية» منذ بدأت مشاريع الوحدة والاتحاد بين 
الكيانات القطر ية تنزع إلى خلق كيانات أكبر» وإن يكن بأشكال مختلفة شديدة التباين 
ومتفاوته أخحفاقا أو نجاحاء بدءا بمشروع الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريالء إلى 
مشروع الوحدة الشلاثية (مصر سوريا ‏ العراق)» والاتحاد الشلاثي (مصر ‏ سوريا ‏ 
ليبيا) » إلى وحدة اليمنين» إلى الإطار العام المشترك للعلاقة الخاصة بين سوريا ولبنانت. إل 
المحاولة العراقية في الكويت, إلى إلحاق الصحراء بالمغرب. هذا فضلا عن ظهور مشروعات 
جماعية للقطرية المركزية مثل مجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي. 

فإذا أضفنا هذا «النزوع» إلى القطرية المركزية ‏ بأشكاله الشديدة التباين» والمختلفة 


(") المصدر نفسهء ص 185. 
(1*5) سعد الدين ابراهيم» النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتراعية للثروة النفطية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية)» »2)١9457‏ ص 789. 
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في مشروعيتها قبولاً أو رفضاً ‏ إلى ظاهرة «توحيدية6 أبكر وأسبق» عندما جاء قيام عدد غير 
قليل من الدول القطرية ذاتها بمثاية «توحيد» فعلي لولايات ومناطقٍ عربية كانت ميعثرة داخل 
الإطار العثماني أو خارجهء كما أشرنا في بداية هذا البحث؛ تبين لنا أن التدرج التاريخي 
الطويل الأمد والتفس نحو «كيان أكبر» أي نحو التوحيد بأشكاله المختلفة المتباعدة والمتضادة 
أحياناً - هو خط بياني قائم في التاريخ العربي الحديث وإن بدا شديد الانكسار والتعرّج. 
طويل الامتدادء بطيء التحرّك نحو هدفه النهائي في الوحدة! 

وذلك ما يحتاج إلى بحث قائم بذاته. سيأتي إكمالاً لبحثنا هذا. 

غير أن ما يبمنا التأكيد عليه هنا هو هذا التماثل التاريخي المقارن بين الكيانية الاقطاعية 
الفيودالية ودورها في التوحيد القومي - بأورويا الغربية واليابان على الأخص - وبين الكيانية 
القطرية «الوطنية؛ في الوطن العربيء بصورة دالة على أن هذا التماثل والتشابه لا يمكن أن 
يكو عرد مضادفة :وان.ظاهرة الدولة القطرَية مرشيخة لأ3. تفبل ب موضوعيا ان ]لحي 
وصلت الظاهرة الاقطاعية ‏ جدلياً ‏ من التجزئة إلى الوحدة. 


وف الحدول المقارن العالي ما يمثل خلاصة مركزة ملا البحث» لن تتضح الصورة 
المقارتة المقصودة دون التأامل 5 بنوده بنداً بندا : 


جدول رقم )١-50‏ 
نظرة مقارنة تجريدية وشاملة 
بين الاقطاعية الفيودالية والقطرية العربية 


الكيانات الاقطاعية (الفيودالية) الكيانات القطرية العربية 


نشأت بعد تفكك الإطار الامبراطوري بد بعضها يظهر مع التفكك المتدرج 
(الروماي) الحش الذي كان يضم أقاليمها المتباعدة | لامبراطورية الخلافة في الأطراقف. ثم في الوسط. 
في كيان فضفاضء وكان نشوؤها في البدء استجابة | وعمت ظاهرتها مع اتهيار الامبراطورية العثانية 
وتنشوء الحاجة إلى العثام الولايات والسئاجق 
المتبعثرة. واعادة تركيبها في كيانات يتلاءم كل منها 
بشكل ماء مع الواقع الجغراني لأجزائه المتقارية 
ويوفر لها سلطة الأمن والادارة فى في واقع دولي أكثر 
تعقيدأء وتأثيراً في صياغة ذلك التركيب القطري. 


لحكم الضرورة لايجاد بديل كياني يحمي سكانه على 
الصعيد المحلي ويوفر سلطة إدارية وقضائية لهم. 


لقيامها أساساً على الاقتصاد الزراعي. عملت على 
توطين وتحضير القبائل الجرمانية وتحويل ولائها 
القبل إلى ولاء للأرض ولسيدها الاقطاعى 
وللمجتمع الجديد الذي أخذ يتبلور بعد وقتف 
الغزوات القبلية وتجاوز الحدود التي أصبحت أقرب 


لقيامها على المفهوم الوطني - حسب منطق 
العصر - ولكسب ولاء مختلف القطاعات السكانية 
وطوائفهم وأصوطم ,عملت على تحويل الولاء المحلي 
والقيلي والطائقي إل ولاء وطني ثر جمته العملية 
الخضوع لسلطة سيد الكيان وقوائيته وأنظمته مقابل 


(يتبع) 


تابع 

كينت لاقطاية بودي 
إلى الثبات. وصار تجاوزها يثير الحروب بين | توفير الحاية الداخلية والخارجية ها وادارة شؤوما 
«الدول» الاقطاعية,. في كيان يعتبر «حدوده: مقدسة رغم حديئه عن 
الوحدة ويدخل ف صراعات مزمنة مع الكيانات 
الأخرى «الشقيقة). 


أصبح عقد الولاء بين السيد وأفصاله وكذلك 
القوانين والأنظمة الاقطاعية الأخرى هي الرابطة 
القانونية والحقوقية المعترف بها ني الكيان الاقطاعي 
محل الأعراف القبلية والمحلية والكنسيةء» ودخل 
رجال الدين في سلك اقطاعياتهم بشكلٍ أوثق 
وشاركوا في السلطة مع السيد الاتطاعي . ويمثل هذ! 
«التعاقد» على محدوديته أول أصل من أصول العم 
الذي سيقوم عليه المجتمع الحديث ‏ مستقبلا - في 
أوروبا (الدستور والديمقراطية). 


أصبح الدستور والقانون «الوطني» هو الإطار 
للانتاء والولاء.» وأساس التعامل الرسمي؛ وتم 
تجاوز الأعراف القبلية والمحلية تدريجاً, كبا أديجت 
القوانين الشرعية في القانون العام بشكل أو بآخر. 
وصار رجال الدين جزءاً من السلطة /الوطنية» 
القائمة . وهم على وشك أن يصبحوا السلطة 
«الوطنية» في بعض الكيانات نما سيزيد من شرعيتها 
القانونية والعقدية» ويجعل قانونها ‏ تحت أي شعار 
كان - أساس التنظيم والتعاملء لكن هذا التطور 
سيقرب القوانين القطرية من بعضها لاستقائها من 
مصدر شرعى واحد (الشريعة). 


رغم وجود الدساتيز والقوانين القطرية المستندة 
نظريا إلى حريات ومبادىء حديثه. فإن السلطة 
القطرية (الوطنية) الحاكمة ما زالت تواصل قدراً 
كبيراً من الصلاحيات شبه المطلقة (قوانين 
الطوارىء) خاصة بالنسبة إلى عامة الناس. وإذا 
وجدت مشاركة فهى مشاركة النخبات ومراكز 
القوى. مع استمرار سلطة الحاكم الفرد في القمة 
غير معرض للمساءلة أو التبديل إلا ني حالة فلتان 
الأمن والنظام العام. 
إذا أخذنا في الاعتبار واقع التصحر والفراغات 
المجدبة والخالية من أي مظهر للحياة داخل الكيانات 
القطرية العربية» وفي ها بينها عشية أنهيار 
الامبراطورية العثانية (وقبل ذلك ف حالات عدقع)ء 
فإن عملية «التنميةع القطرية .الي بدأت حينئذ وما 
تزالء تمثل تطوراً نوعياً مهأ - أيأ كانت سلبياتها 
وقصورها ‏ فقد لحمت على الأقل أجزاء الكيان 
القطري ذاته بحيث صار من الصعب وتجزئته» من 
جديد برغم «تطورات: تجزيئية مرت على بعض 
الأقطار العربية مؤخراً . ويبقى أن نرى تارمخياً 5 
متى ستتجاوز جدلية «التنمية القطرية: ذاتها نحو 
«نقيضهاء القومي الأكبر. 


رغم وجود تعاقد قانوقي اقطاعي عام كان 
للسلطة الاقطاعية الحاكمة (السيد الاقطاعى الفرد في 
الأساس) صلاحيات شبه مطلقة خاصة بالنسبة إلى 
الغالبية مع الفلاحين. هذا مع وجود ومع من 
الشورى والتعددية بين السيد وأفصاله وفرسانه وم 
يكن السيد ملزماً أمام الاقئان من فلاحي الأرض 
بغير حمايتهم داخلياً وخارجياً وفرض النظام بينهم . 


كانت أهم وظيفة تاريخية وحضارية ‏ وبالتالي 
سياسية ‏ للكيانات الاقطاعية عملية «التنمية» 
المحلية والاقليمية التى حققتها تدريجياً لذاتها على 
مدى طويل» حيث تقدمت الزراعة.» وتطورت 
المواصلات: وتواصل العمران. وتوسعت السوق 
تدرياً داخل الاقطاعيات أولء شم في ما بينها على 
الصعيد «القومي» الحديد المتنامي » إلى أن تجاوزت 
الاقطاعيات ذاتباء بحكم جدلية التئمية المتصاعدة 
والمتجاوزة لكياما إلى مجال أوسع هو المجال 
القومي. 


(يتبع) 


إفن 


أدت التعددية بيتها إلى تناقس في تشجيع الثقافة بعد أن كان النشاط الثقاي و اجامعي والعلمي 
والفنون والآداب ‏ كوجه آخر لتنافسها السياسى والفني منحصراً في مراكز عربية كبرى - كالقاهرة 
وصراعها العسكري ‏ وكان لذلك التنافس وبيروت - أدت التعددية القطرية في مرحلتها 
الخحضاري والعمراتي أثر ه قي تقدم الكيانات | الجديدة منذ الستينيات إلى تكاثر المدن والمراكز 
الاقطاعية ‏ منقردة ومجتمعة ‏ حيث تكائرت المدن | الثقافية والجامعية في مختلف العواصم والمدن القطرية 
والمراكز المهتمة بالثقافة والفتون والعلوم والعمارة | الكبيرة والمتوسطةء مما أدى إلى دنموه كمي واضح في 
المتميزة: بعد أن كانت عاصمة كبرى مثل روما - | الانتشار التعليمي والتثقيفي العام. (وهو تراكم 
تحتكر هذه الأنشطة وسط ريف مهمل. وقد كمي لا بد أن يؤدي إلى تحول كيفي في اللحظة 
تضافرت هذه الظاهرة النافسية الثقاقية مع ظاهرة | التاريخية المناسبة) وهذا التنافس الثقافي يمثل الوجه 
التنمية الاقطاعية الاقتصادية في غر س بذور «البضة | الآخر كما كان الأمر في أو روبا واليابان - للتتافس 
الأوروبية» ورديفتها «الدولة القومية» بطايعها السياسي والعسكري بين الكيانات. وهو يكمل 
والتقدمي» . والجدير بالذكر أن الكيانات الاقطاعية | أيضاً «التدمية الاقتصادية القطرية» بتئمية تعليمية 
اليابانية قد جسّدت هذه الظاهرة أيضاً بشكل ملفت وثقافية - أياً كانت مآخذنا عليها ‏ لم تشهدها 
مما كان له أكبر الأثر في نجاح حركة الميجي (الهضة) | الأطراف والأقاليم العربية المتباعدة من قبل» الأمر 
واتطلاق دولتها القومية الموحدة. الذي يساهم بدوره في تنمية «القراغات؛ المجدبة 
والفاصلة ثقافياً أيضاً بين الأقطار العربية بما يوفر 
قاعدة التواصل المتوحد بينها. 


هام .افق واماع اه وع .ا توارهاه ث ارام ياه مال م عامل 


أدى فائض السكان واليد العاملة في الكيانات 
الاقطاعية إلى «هجرة: عمالة متزايدة من الريف إلى 
المدن التجارية والصناعية الجديدة الأمر الذي أدى 
إلى بدء «تحرير» المزارعين من سيطرة سيد الأرض 
الزراعية (الاقطاعية).» وخلق سوق عبالة قومية 
مشتركة بين مناطق الزراعة ومناطق التجارة 
والصتاعة كارهاص بتشوء السوق القومية العامة 
واتساع حركة «التحضير» ويم ووسطاً وأطراقاً . 


يؤدي فائض السكان واليد العاملة في الكيانات 
القطرية الزراعية إلى هجرة عمالة واسعة ومتعددة 
الفئات والتخصصات المهتية إلى الكيانات التفطية 
حيث تبنى وتتوسع المدن والمراكز الحضرية الجديدة. 
في أول مظهر للسوق العربية المشتركة تتجاوز 
الحدود والخلافات القطرية» وتؤدي إلى تعمير 
وتنمية الأطراف والمناطق العربية التي ظلت مهملة 
بتأثير العامل الصحراوي قبل النفط . وبذا تتاثل 
الأقطار العربية في مستوى تحضري متقارب. 


إذا نظرنا إلى تنامي الكيانات القطرية العربية على 
مذدى تاريخي ء نرى أن معظمها عمل «توحيداً» 
لولايات وكيانات أصغر كانت متفصلة سواء داخل 
الاطار العثاني أو خارجه. فالعراق يِمثّل بكيانه 
3 «توحيدأ» لعدة ولايات سابقة» وسوريا 

. وتمثل كل من العربية السعودية اوليبيا 
1 لأقاليم ومناطق : تكن متحدة فعلياً قبل 
قيام الدولتين. كه مثلت دولة الامارات العربية 
المتحدة توحيداً لسبع امارات كانت منفصلة) 


وصلت الكيانات الاقطاعية في نموها إلى حجم 
«الدول» في أورويا الغربية واليابان على السواء. 
وكانت تعرف بهذا الاسم . وكان بعضها يفوق 
حجم بعض «الدول» العربية القطرية القائمة 
حاليا. وني مرحلة «الاقطاع المركزي» التىي تلت 
الاقطاع التعددي تزعت «الدول» الاقطاعية الأكر 
إلى ضم الكيانات الأصغر منها في عملية متدرجة 
نحو تجاوز التعددية المبعثرة إلى تجمعات أكثر تركيزاً 
وتأثيراً. بحيث أصبح من الأسهل على المدى 


(يتبع) 


يفن 


تابع 


الكيانات الاقطاعية (الفيودالية) (الكيانات القطرية العربية) 


التاريخي توحيد بضعة كيانات كبيرة في ما بينبا من | ومثّلت اليمن الجنوبية توحيداً لسلطئات وامارات 
توحيد عشرات بل مثات الكيائات الصغيرة المتفرقة | عدة. هذا في مرحلة أولى. وفي مرحلة تالية يمكن 
وقد سهلت الظروف الدولية المتراخية في ذلك | تسميتها ب «القطرية المركزية» نرى أن مصر تتوحد 
العصر عمليات «التوحيد» هذه دون صعوبات | مع سوريا في كيانية أكبر لبعض الوقت. وجرت 
محاولاات عديدة من هذا النوع بأشكال ختلفة 
(الوحدة الثلائية - الاتحاد العربي الثلاثي - 
مماولات ليبيا قٍِ الوحدة) 3 تتكرر الظاهرة ذاتبا 
حالياً ولكن بانضام اليمن الجنوبي لليمن الشمالي» 
والتواجد السوري قٍِ لبنان؛. والمحاولة العراقية قٍِ 
الكويت» وإلحاق الصحراء بالمغرب . هذا نضل 
عن ظهور أشكال جنينية أكثر تعييراً عن مفهوم 
«القطرية المركزية؛» كمجلس التعاون باتجاه مركزة 
أقطار الخليج والجزيرةء والاتحاد المغاري باتجاه 
مركزة منطقة المغرب الكبير. 

وهذه التزعة نحو «القطرية المركزية» - بسبب 
ظروف التواجد الدولي المكثف في المنطقة - ستشق 
طريقها بصعوبة بالغة إلى أن تجد صيغتها المناسبة في 
الحظة تاريخية معينة. ١‏ 


وإذا صحت المقارنات بين الكيانات الفيودالية 
والكيانات القطرية العربية ف التائلات والتوازيات 
الأساسية المذكورة أعلاهء فهل يبدو افتراضاً بعيداً 
القول إن الكيانات القطرية ‏ من هذا المنظور - 
تؤدي الوظيفة التاريخية ذاتها وهي مرشحة ة أيضاً 
بدورها لتحول جدلياً إلى لبنات في بناء وكيان 
قومى واحد ف نباية المطاف؟ لا توجد حتمية 
عه هه ع ما سه ليق هه يد لاا و جا رهد امار و انع ا موا ا ا تاريخية ولا تطابقنات هندسية ولكن العياثلات 
تجا مق عابت حو لج مالبمره د0- 313397 ١‏ | بوالتوازيات بين الظامزتين - كا تين لا يمكن 
660660000666606 200000000600660 | اضتيارها مجرد مصادفة. 


أخيراً أدت العملية الاقطاعية في نباية المطاف إلى 
نشوء سوق (رأسالية) قومية موحدة؛ وإلى وحدة 
قومية ة تقلت في قيام دولة واحدة سياسياً وذلك نتيحة 
العوامل والمكتزمات التى أوردتاها أعلاه في هذا 
الجدول المقارن. وتلك هي «الوظيفة التاريخية» 


وفنا 


معاررت 


سباق الاولوتايتك 


الفصَإل اللنتعاس 
هل يكن بسّاء دتمقاطيّة رَاسِحَة 
2 | تس 1 2 دَولة"» 7س 9 ٍ 5 | قر 0 


1ه 


تبن ضمن سياق هذه الدراسات أن الظاهرة المتكررة والمتوائرة الي تواجهنا في مشرق 
الوطن العربي ومغربه على السواء» هي تلك الإزدواجية أو الجدلية المتأرجحة المزمنة بين 
الوحدات المجتمعية الصغرى في انقساميتها وبين الفضاء (العربي الاسلامي) الموخد الواسع 
الذي يضمها في نوع من الوحدة في الوقت ذاتهء دون أن يؤدي مع ذلك إلى توحيدها 
سياسيا . 


فهذه الوحدات رغم واقعها الانقسامى تبدو بمثابة «انقسامية على أرضية وحدة معيارية؛ لكونها 
تنتمي إلى فضاء حضاري واحد» هو الأمة العربية الاسلامية الواسعة". 


لذلك فبعد التسليم بأن تلك (الانقسامية السياسية» كانت «شديدة»» فإنه لا بد من 
التنبّه بالمقابل ‏ كما يلاحظ د. الهرماسي من قراءته تاريخ المغرب الذي يمكن أن ينطبق على 
تاريخ مرق عو دوق فازق كارب إلى أن تلك الوحدات الانقسامية كانت ترجع دوماً دفي 
ضبط أشكال التصرف وقياسها داخلهاء وفي ما بينها وبين الآخرين» إلى فضاء معياري موحد ومتجانس 
الفضاء الإسلامى ‏ إن أية غاولة في تجاهل هذا البعد لا تصل إلى إدراك الآليات المحركة للديناميكية 
الاجتماعية داخل هذه المجتمعات» فضلا عن كونها لا تفسر لنا كيف أن تلك التركيبة «بالرغم من 


(#) نشر في: المستقبل العربي» السئة 215 العدد ه9١‏ (أيلول/ سبتمير 1497): ص الا -47. 
)١(‏ محمد عبد الباقي الحرمامي» المجتمع والدولة في المغرب العري» مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي. مور المجتمع والدولة (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. /امة1)» ص لغرة 


يفن 


انقساميتها كانت أرضية لنمو تنظييات دولوية بل وامبراطورية»)9 , 
غير أنه على أهمية إدراكنا جانبي الصورة في انقساميتها وتوحدهاء إل أن هذا 
الإدراك ‏ في حد ذاته ‏ لواقع هذه الجدلية الناقصة والمتأرجحة تاريخياً بين الانقسام 
والتوحد. والتي لاا تصل نهائيا إلى «توليفتها» المتكاملة؛' والثابتة على صيغة جديدة تصهر 
الانقسام في الوحدة. كيا يجب أن تكون الجدلية المكتملة الناضجة . .. نقول إن ادراكنا تلك 
الجدلية المتأرجحة غير المكتملة ‏ والتي صارت تدرّج مصطلحياً في إطار «الدورة الخلدونية» ‏ 
لا يؤدي إلى تجاوز الإشكالية التاريخية والمعاصرة التي تعانيها المجتمعات العربية والمتمثّلة في 
تعذّر توصّلها ‏ حتى الآن ‏ إلى صيغة سياسية مؤسسية وكيانية ثابتة تؤطر التعدد بانّساق 
ضمن الوحدة. 
فعبر التاريخ وإلى يومنا هذاء لا الوحدات الصغرى تنصهر سياسياً في الفضاء المعنوي 
الموحد لتشكل في اطاره كيانا سياسيا واحدا ثابتاء ولا هي تنفصل أو تنفك عنه بصورة خبائية 
لتقوم بذاتها في كيانات لا صلة لحا به. إنه الانفصال في الوحدة:, والوحدة في الانفصالء أو 
هو التوحد عير التجرؤ. والتجزؤ مع التوحد. . . إلى ما لا نباية من أشكال ومحاولات 
التوحيد السياسى تعقبها مباشرة حالات تجزؤ وانفصال تعمر أزماناء وهكذا دواليك. . . عبر 
هذا التجاذب الشبيه بحالة الدراما المتوترة من دون استقرار نبائي على حالة بعينها. وهذا ما 
عنيناه بالقول إنها ليست جدلية كاملة تصل إلى خبايتها الطبيعية بدفع النقيضين في «مندمج: 
واحد جديد. . . وإنها هي جدلية غير مخصبة لا يتحقق عبرها اللقاح الطبيعي . 
ويبدو أن عدم تمكن العرب ‏ بعد من ايجاد صيغة عملية ناجعة للتوازن الصحي 
بين قوتي الجذب في حياتهم ‏ الوحدة والتعدد . يمثل سبيا من أهم أسباب هذه الظاهرة 
الدرامية . 
فهل يكون تأسيس الدولة القطرية واندماجها الداخلي العضوي بداية كسر هذه الحلقة 
المتأرجحة. . . والخروج من إسار الدورة الخلدونية و «بندولهاء المتأرجح بين التوحد 
والانقسام . . . إلى البدء في تكوين وحدات ثابتة ومتنامية ‏ لا تعود القهقرى إلى انقساميات 
أصغر - وإنما تنزع تدريجياً إلى نمو يكير مع الزمن وينّسق عضوياً ضمن اطار يتّسع إلى أن 
يتخذ صيغة متوازنة ومستقرة؟ 
وَنظرا إلى ما يتهدد بعض الدول القطرية العربية في هذه الآونة من لمحاطر العودة إلى 
هذه الانقسامية» فإن المنزع العام هو ثبات هذه الكيانات ومقاومتها الانقسام. بل وميلها إلى 
المزيد من المركزية القطرية كما يتبين. (ومن هذه الزاوية» فإن الحفاظ على «وحدة» الكيانات 
القطرية القائمة ‏ ضد تبديد العودة إلى التجزؤ الذري - يبدو الآن مطلباً تاريخياً تقدمياً!) . 


(؟) المصدر نفسه. ص .١6‏ 
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وإذا كان هاجس نظرية التأمرٍ الاستعماري التجزيئية قد طبع الوعي السيامي الوطني 
والقومي في الشرق - خط أو صواباً - فإن الوعي السيامي في المغرب العربي كان أقرب إلى 
الموضوعية التاريخية ية في نظرته إلى الدولة القطرية باعتبارها عملية توحيد وطني دون أن يعتيرها 
«تجزئة» وبالتالي 86 لدف الوحدة الشاملة؛ ذلك أن «اعتبار الكيائات السياسية كوحدات قطرية 
عابرة وظرفية لا يتطابق مع التجارب الموضوعية والذاتية لأغلب المغاربة» فالواقع يحتم علينا أن نقول إن إطار 
الدولة الوطنية مقبول تماماء وإن كان الناس لا ينظرون إليه بمعزل عن الوطن العربية9؟. 

أو كا لاحظ د. الجابري» فإن «الوحدة» في المغرب لم تكن تعنى غير ووحدة النضال» 
ضد المستعمرء «أما الهدف القريب والمباشر فكان استرجاع الدولة القطرية وبتاءها أو إعادة بنائها 
وتأكيدهاع , 


و «استرجاع» الدولة القطرية و «اعادة بنائهاة يعنيان أنها كانت موجودة كواقع وطني 
قبل مجيء الاستعار» وأنها ليست صنيعته؛ بل على العكس من ذلك يمثل تأكيدها دحراً 
لإرادبه . وهذه نظرة لم تتضح بمثل هذا الحسم في المشرق. 

هكذا تصلح التجربة المغاربية لنرى من خلالهاء بشكل موضوعي أكثر وضوحاً. 
الوظيفة التاريخية الطبيعية للدولة القطرية ‏ كمرحلة توحيدية وطنية مهمة - بما يغاير التباس 
الوعي المشرقي - المشوب بالإثئم - بشأن طبيعتها. 

ولعل المفكر المغربي د. محمد عابد الجابري قد استوحى أساساً تلك التجربة المغاربية 
عندما نظر إلى وجود الدول القطرية المستقلة على الأرض العربية بمثابة «الشرط ال موضوعي» 
لإمكانية قيام وحدة عربية ماء ذلك «لأنه كان يستحيل عملياً قيام وحدة عربية أثناء الحكم العثماني 
وخلال الغترة الاستعيارية. وكان يستحيل عملياً الانتقال مباشرة من الاستعمار إلى الوحدة قِ الوطن العربي. بل 
كان يستحيل عملياً قيام وحدة بين دول حديثة العهد بالاستقلال» دول كان من المحتم عليها أن تنصرف إلى 
بناء كيانها وتحقيق ذاتها]0" , 

إذا صححت هذه «المستحيلات» التاريمية النِي يشير إليها الجابري: استحالة تحقيق 
الوحدة أثناء الحكم العثاني والسيطرة الاستعمارية» واستحالة الانتقال مباشرة من الاستعمار 
إلى الوحدة؛ واستحالة الوحدة بين دول حديثة الاستقلال» فإنه لا يبقى من امكانية فعلية 
للوحدة غير قيام الدولة القطرية ونموها والتدرج جا ومعها نحو الوحدة. و- جميع الشواهد 
ا المجتمعية الي عرضنا لما قي هذا البحث توم شر بدورهاء ىا اتضح » 0 هذا 


(*) المصدر نفسه. ص .1١9‏ 

(8) محمد عابد الخابريء إشكاليات الفكر العربي المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
46) ص 2.17 

(6) محمد عابد الجابري». وجهة نظر: نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. 14917). ص .,7١6- 5١5‏ 


اهن 
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ونحن لوعرضنا أفكار ومشروعات «الوحدة العربية» غداة «الثورة العربية» ضد الأتراك 
عام 1117 بقيادة الشريف حسين على محنك الواقعية السياسية وشروط الممكن؛ لوجدناها ني 
فكر قيادتها ‏ بحسب تعبير أمين الريحاني وهو أحد المفكرين العرب المهتمين بقضية الوحدة في 
ذلك الحين ‏ «عمومية إلى حد الإببام»0" . 

وعندما عالج الريحاني هذه المسألة عام 11855 3 كتابة ملوك العرب. كان واف في 


تفكيره أن إخفاق مشروع الوحدة العربية لا يعود كلياً إلى خطط سايكس - بيكوء وإتماثمة 
أسباب عربية ذاتية وموضوعية ساهمت مع ذلك الخطط ف جلب الإخفاق. 


يقول: «أيجوز أن نقول إذن إنه لولا المعاهدة السرية بين فرنسا وانجلترا التي تقدمت المعاهدة بين 
انجلترا والشريف [حسين]ء لكانت تحققت الوحدة العربية؟ ليس من ينكر أن تلك المعاهدة قضت على القضية 
في الشيال. في سوريا وقلسطين» ولكتها لم تصل بكل أسبابها المدمرة إلى شبه الجزيرة. وإني في هذا القول لا 
أنطق يغير نصف الحقيقة. أما نصفها الآخر فهو أن الشريف لم يكن ليهتم بشبه الجزيرة يومئذ اهتمامه بسوريا 
وفلسطين» ولا في جزء من هذا الاهتيام . وماذا في شبه الجزيرة. إذا مال بوجهه إليها غير الأمراء الأعداء 
والقبائل المتمردة. والصحاري والقفار؟ أما سوريا وفلسطينء» قلة العرب الفاتحجينء فينبغي أن تكون جزءاً من 
الحجاز أو يكون الحجاز جزءاً متباء لا فرق عند الشريف» وني هذا الاتضام تتحقق الوحدة العربية . أفلا ترى 
في هذه الخطة أن صاحبها يهتم بسقف البيت قبل اهتامه بالأساس؟ وليس الأساس. . . في سوريا وفلسطين» 
بل هو فقي نجد واليمن وعسير 2 ف الأمراء الأعداء والقبائل المتمردة. قاو تكن املك تين على من كلفتهم نإل 
كلمته وجمع شتاتهم تحت رايته لكانت له سيادة تذلّل عندها عقبات الشبال. وتزول ألوان المناطق السياسية 
كلها. ولكنه وقد فشل في سوريا وفلسطينء أمسبى لا نفوذ له يذكر في شبه الجزيرة)" , 


هكذا نظر الريحاني إلى مشروع الشريف حسين أكثر مشاريع الوحدة العربية بروزاً في 
ذلك الوقت. ٠.‏ ومن الواضح أن الريحاني في نظرته هذه ينطلق من أولوية توحيد الجزيرة العربية 
في ذلك الوقت. 7 كان انه مسارديي عسل ب كنا اشر و له 


الجزيرة العربية كمنطلق للوحدة العربية) وجد «أن روح القيائل لا تزال سائدة. .. ومتغلبة ف أكثر 
أقطارها على الروح القومية)». فضلا عن انتشار العصبية المذهبية المتغلبة على روح الدين ذاته. 


كا لاحظ من جهة أخخرى حاجة الدولة الموحدة إلى الاتصالات والمواصلات الحديئة 
«ليس في شبه الجزيرة كلهاء وإذا استثينا سكة حديد المدينة والتلغرافات السلكية واللاسلكية في اليمن 
والحجاز» شيء من البرق والبخار)" . 


(7) أمين الريجاني» ملوك العرب أو رحلة في البلاد العربية, ؟ ج» ط + (بيروت: دار الجيل» 
[د ت. )اج ١ء‏ ص /ا2. 

(7) المصدر نقسهء ص 54 - ١لا‏ 

(8) المصدر نقسهء ص 518. 

(8) المصدر نفسه. ص .61١5‏ 
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ويخلص الريحاني من معالجته هذا الموضوع إلى القول: وإذن لا امل للعرب في تحقيق الوحدة 
العربية الكلية اليوم [1975]. فهل من الممكن أن يتفاهم ملوكهم ويتكاتفون؟ أجيب نعم. وأقول فوق ذلك 
إنه من الممكن أن يلوا وحدتين أوليتين تقسان شبه الجزيرة شطرين في الحكم كى| قسمتها الطبيعة» أي الشطر 
الغربي والشطر الشرقي . . . إذا سلمت بهذا أتقدم وإياك إلى ما يليه . لنفرض أن الملك [الشريف] حسيناً قبل 
الزعامة الدينية [الخلافة الرمزية]ء فمن من ملوك العرب اليوم يستحق الزعامة المانية ويحقق آمال العرب بها؟ 
لا أظنك إذا كنت قرأت ما تقدم تتردد في الجواب. نعم. ابن سعود [في نجد] واين حميد الدين [ني اليمن]. 
فيحكم الأول شطر البلاد الشرقي» والثاني شطرها الغربي. فلماذا لا نساعد كلا منبما إذن لييسط حكمه على 
سائر الشطر الذي هو اليوم السيد الأكبر فيه؟)9" . 

ويبدو أن الريحاني» بعد أن تحقق من تعذّر الوحدة القومية السياسية الكاملة» يدعو إلى 
ما يشبه «المركزية القطرية» التي لم يحن وقتها أيضا في زمنه والتي نرى بروز بعض مؤشراتها في 
زمننا هذاء كما تقدم. 

وخلاصة الأمرء إن مشروعات الوحدة العربية» بعد انتهاء الحكم العثمانيٍ في المشرق» 
لم تكن تتجاوز مثل هذه التصورات سواء في مطامح السياسيين. أم أحلام المفكرين 
والمناضلين من أجل الوحدة, وان العقبة في واقع الأمر لم تكن فقط مؤامرة سايكس - بيكو. 
نعم كان يمكن» لولا تلك المؤامرة» أن يشمل العراق أجزاء من سورياء أو أن تشمل سوريا 
أجزاء من العراق» أو من الأردن. أو من فلسطين. . . الخ ولكن قيام وحدة عربية شاملة 
قِ آسيا (الحلال الخصيب والجزيرة العربية) كان فوق طاقة الواقع المجتمعي والسياسي 


بل لقد كان المضي في انجاز عملية التوحيد القطرية في كل قطر عرب بمفرده. يبدو في 
حالات كثيرة عملا صعبا محفوفا بالمحاذير والعقبات. 


فحتى عام “19717غ أي بعد قيام الدولة القطرية العراقية باثنى عشر عاماً كان هناك 
حوالى : «أكثر من ٠٠١‏ ألف بندقية (في يد العشائر والأهالي) بينما كانت الحكومة لا تملك غير ١١‏ آلفاً 
فقط)) بكل ما يعئية ذلك من ضالة قوة السلطة المركزية أمام التعدديات المتفلتة. 


وفي العام ذاته (197*78)» كان فيصل الأول ملك العراق يكتب في مذكرة سرية: «أقول 
وقلبي ملآن أسى إنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد بل توجد كتلات بشرية خيالية خالية 
من أي ذكرة وطنية متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية: لا تجمع بينهم جامعة. . . مستعدون دائم]ً للاتتفاض على أي 
حكومة كانت» نحن نريد والحالة هذه أن نشكل من هذه الكل شعباً نبذيه: وندربهء وتعلمه» ومن يعلم 
صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف يجب أن يعلم أيضا عظم الجهود التي يجب صرفها لإتمام 


)٠١(‏ المصدر نفسه. ص 414 - .45١0‏ ومن البين أن الريحاني كتب ذلك قبل قيام ابن سعود يضم 
الحجاز وعسير إلى دولته . 

)1١(‏ حنا بطاطوء العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثيان حتى قيام 
الجمهورية» ترجمة عفيف الرزاز (ببروت: مؤسسة الأبحاث العربية» 00494٠‏ الكتاب الأول» ص 44. 


ميل 


هذا التكوينء وهذا التشكيل»”'2) وهي نظرة - على حذّتها وربما مبالغتها ‏ لا تقتصر بالضرورة 
على المجتمع العراقي وإِغا تنسحب على مجتمعات عربية أخرى عديلة . 

فمثل هذا الاعتراف بالواقع التعددي للمجتمعات العربية سنن أيضاًء قٍِ موقف 
تاريخي آخرء إلى الرئيس السوري الأسيق شكري القوتلٍ عندما سلّم ركاسة الاقليم السوري 
ف دولة الوحدة للرئيس حمال عيد الناصر حيت أشار بحو من الدعاية السوداء ف معرض 
تقديره الأعباء التي تنتظر قائد الوحدة إلى أنه سيحكم قطراً تتعدد فيه الجسياعات والأهداف 
والميول والعقائد. بما لا يستطيع إل الله سبحاته تحقيق والوحدة» بينها. . 

وأياً كان الأمرء فقد كانت هذه الخلفية المجتمعية التعددية هي 5 تحكم مشروعات 
«وجدت» تلك الأجزاء ‏ من فوق ‏ دون صهرها في بوتقة عضوية وأسحدة. 

أما إدخال مصر وأقطار المغرب العربي ف مشروعات الوحدة العربية كل فإنه كان 
يتجاوز أحلام أكثر المفكرين الوحدويين العرب طموحاً في تلك المرحلة . 

وق افريقيا العربية ذاعها تعثره بت مشروعات الوحدة فق وادي النيل بين مصر والسودان ‏ 
أما أقطار المغرب الل ل 5 فترات النضال ضراوة 
صضد الاستعمار الفرنبي. وإعا فكرت وسعت للتنسيق والتضامن . 

وقد رأينا أن المويات الوطنية والكيانات القطرية في المغرب كانت مقبولة ومشروعة في 
الضمير العام لشعويباء ولم يتعرض الانسان العربي في المغرب لازدواجية بين ولائه القومي 
المنالي وانتائه الوطني الواقعي كما حدث لأهل المشرق. 


ودفعاً لأي التباسء يِهمّنا التأكيد في النباية أن ما عرضنا له في هذا البحث من 
«شواهد التجرئة» ى «عجز مشروعات الوحدة: لم يكن القصد منه دحض فكرة الوحدة 
العربية» وإنها التنبيه علمياً لطبيعة القاعدة السوسيولوجية - وبالتالي السياسية - التي حاولت 
الحركات العربية الوحدوية إقامة مشروعات الوحدة السياسية فوقهاء فكان الإإخقاق مصيرها 
حتى الآن لسبب أسامي هو الطبيعة الانقسامية للبنية المجتمعية في القاعدة المذكورة والتي 
يتطلب تجاوزها بناء مجتمع مدني منسجم يصهر تلك البنى في بوتقته الموحدة. ١‏ 

وإذا كانت هذه القاعدة السوسيولوجية - السياسية ما زالت تستعصى على المشروعات 
الوحدوية إلى زمئنا هذاء فكيف كان يمكتها حمل مشروعات ا العربية عشية انيار 
الحكم العثماني ويدء المرحلة الاستعمارية؟ 

وإلى أي مدى تصمد - علمياً ‏ المقولة «القومية» التي صاغت الفكر والسلوك 


)١5(‏ انظر نص هذه المذكرة السرية قي: المصدر تفسه.ء ص +5 » وعبد الرزاق الحسني. تاريسم 
الوزارات العراقية, > ج (صيدا: مطبعة العرفان» 00ج لاوا ص 85لا -7197. 


ديلا 


السياسيين لأجيال عدة من العرب في العصر الحديث والتى مؤذاها: أنه كان من الممكن 
توحيد العرب سياسيا وإقامة دولة الوحدة العربية عشية اتهيار الدولة العثمانية لولا مؤامرات 
الاستعمار وأنانيات بعض الحكام العرب؟ 


ومن دون أن ثُيرّىء هذه المؤامرات والأنانيات مما هو منتظر منها ببذا الصددء فإنه يجب 
أن نضيف أن «القاعدة» التي انطلقت منها المؤامرات والأنانيات لتحقيق أغراضها ومآريهاء 
وظلت تتغذى منها حتى الآن. هي تلك القاعدة المجتمعية الانقسامية ذاتها التي حالت دون 
قيام الوحدة. وما لم تتعامل الأجيال الجديدة من المفكرين العرب والشباب العربي بوعي 
علمي صارم مع طبيعة هذه القاعدة. وتدرك مدى إعاقتها حركة الوحدة» وكيفية معالجتها 
وتخطيهاء علميا وواقعياء فإن مقولات واعترافات «الندم» بشأن أحلام الوحدة المجهضة 
ستتكرر في الطاب السياسي العربي لقرن آخر. . . 


1 


إن ما يوحد العرب من روابط الدين واللغة والثقافة والحضارة والشعور لحي مقومات 
حقيقية قائمة في حياتهم» ولكن يجب عدم تحميلها أكثر مما تحتمل. فهذه الروابط المعنوية على 
أهميتها في توحيد الأمة لا تكفيى ‏ وحدها ‏ لإقامة البنيان السياسي المؤسساتي للدولة الواحدة 
في العصر الحديث» كيا لم تضمن استمرار وحدتهم السياسية في عصور التاريخ. إن هذا 
البنيان يختاج أيضاً بالإضافة إلى ذلكء» إلى قاعدة مجتمعية موحّدة «عضوياء بمفهوم المجتمع 
الحضري والمدني القائم على وحدة التفاعل الحباتي والمعيشي . وما " تتوافر هذه القاعدة 
المجتمعية الأهلية في الأقطار العربية وفي الوطن العربي؛ فإن البناء السياسى المؤسساتي للكيان 
الواحد» أو حتى للكيانات المتقاربة المتعاونة» لا يمكن أن يتأسس وينمو ويتواصل. لا بد من 
دروابط مادية» و «آليات» متصلة الحلقات لبناء الدولة» وإلآ فإن الروابط المعنوية ستُجهُض 
وتنضب مع توالي الاخفاقات واهيار الآمال المعلقة عليها. وإذا كان «الحب العذري) وحده 
لا يكفى لتأسيس بيت وإنشاء عائلة وإنجاب ذرية وتربيتهاء بل لا بد من مقومات واقعية 
وعملية لتجسيد ذلك الحب على أرضية الواقع؛ فإن الروابط المعنوية بين العرب ستبقى 
كالحب العذري المعلق في الفضاء . . . فإما أن ينزل إلى أرض الواقع بمستلزماته المادية» وإما 
أن يظل نج] بعيدا في الأفق إلى أن يخبو”". والتاريخ ليس «شركة تأمين» ضد حوادث 


(17) لعلّه من الحدير بالملاحظة أن تعاظم الإحساس بالضرورة العملية لمقاربة الواقع الفعلٍ من الوضع 
العربي برمّته قد أخذ ينعكس وبشكل لافت للنظر حتى في المنحنى الفكري الذاتي للمفكرين العرب أنفسهم 
خلال فترة وجيزة بين الثانيئيات والتسعيئيات. 

فعلى سبيل المثال» نجد مفكراً عربياً كالدكتور محمد عابد الجابري يكتب عام 1484: دإن تحقيق الوحدة 
عملية تمر ولا بد عبر عملية تحقيق نفي الدولة القطرية العربية». (الجابري: إشكاليات الفكر العرب المعاصرء 
ص 45).» معتبراً أن الدولة القطرية هي الإنعكاس الفعلي للتجزئة. وهي: «النقيض الحقيقي والواقعي 
الملموس للوحدة بأي شكل من أشكالهاء. أما عام 1 0 وبعد ما شهده الواقع العربي من أحداث جسيمة - - 


يذل 


الإخفاق والفشل ف المشاريع التاريخية الكبرى وهو لا يوزع ضانات عل أحد بذلك وعل 
المعنيين بالأمر أخخل زمام الأمور بأيديهيم عمياً أو الاستسلام لآنواع الاحتهالاات المهلكة 


استخلاصات فكرية 


استخلاصاً لحذه الدراسة التطبيقية في الوقائع العينية للتعدديات المجتمعية العربية» 
وظواهر اتبثاق الدول القطرية العربية في الأغلب كعمليات «توحيد» لهحاء نخرج بالتفسير 
النظري التالي لظاهرة الدولة القطرية. وظاهرة «الدولة» عامة في المجتمع العربي: 

١‏ - خرجت «الوحدات» والينى المجتمعية العربية الصغيرة ‏ التى كانت تعيش في بوتقاتها 
الخاصة في ظل زعاماتها المحلية . خرجت من الإطار الامبراطوري الواسع للسلطة العثانية 
البعيدة والغريبة عنهاء دون أن تكون لما في مناطقها وأقاليمها مؤسسات دولة وطنية أو 
قومية ‏ بأية صفة للدولة الحقيقية العضوية ‏ تجمعها وتحميهاء أو حتى إدارات نظامية 
حكومية وأهلية منبثقة من كوادرها البشرية ومن بيئاتهاء الأمر الذي عرّضها لأخطار الانفلات 
الأمني والتبعثر والتشْتّت في المحيط الاقليمي والدولي. 

؟ - وعلى ما بين تلك والوحدات» العربية المتعددة من روابط معنوية وثيقة في الدين واللغة 
والثقافة والحضارة والمشاعر المشتركة. فإن ذلك لم يكن كافياً لتوحيدها سياسياً ول يمثل 
بديلا ‏ واقعيا وعمليا ‏ من ضرورة إقامة مؤسسات سلطة ودولة ملموسة قائمة على 
الأرض - بشكل أو بآخر ‏ تؤدي الوظائف التنفيذية والآمنية والمعيشية اللازمة التي يحتاج 
إليها أي تَحمّع سكاني مشترك. خاصة في العصر الحديث. وى لاحظ د. عبد الله العروي 
بحق ». فإنه «لا بد لتحقيق الوحدة من جهاز دولةم9" , 

- وحيث إنه لم تكن هناكء في تلك المرحلة التاريخية بالذات» امكانية سياسية عملية 
- لا من الواقع المجتمعي والسياسي المحلي ولا من الواقع الدولي ‏ لإقامة دولة عربية موحدة 
تستئد إلى مشروع محدد المعالى ومؤسسات قائمة» ومقومات وركائز عملية ملموسة. وذلك 
لمجموعة متشابكة من الأسباب من أهمها الغياب التاريخي لتقاليد الدولة ومؤسساتها الأهلية أو 


- فنجده يتتخذ منحى آخر أقرب ميلا هذه المرة إلى اعتبار الدولة القطرية «الحقيقة» التي يجب الانطلاق منها للوحدة 
منتقداً الايديولوجيا القومية التي اعتبرها واقعاً مزيفاً عمايعني ضمنئاً تجاوزه نظرته السابقة أيضاً. يقول: «إن 
الايديولوجيا القومية التي دأيت منذ القرن الماضي على طرح الوحدة العربية كبديل للتجزئة والي اعتبرت الدولة 
القطرية . . واقعاً «مزيفأ» يجب التشهير به والعمل على تحاربته . إن الايديولوجيا القومية هذه قد انتهت مهمتها 
بقيام نقيضها الموضوعي الذي هو الدولة القطرية العربية بوصفها حقيقة دولية وعربية» اجتماعية واقتصادية 
ونفسية لم يعد من الممكن القفز عليها حتى على صعيد الحلم. إذن فكل تفكير في الوحدة العربية. . . لا ينطلق 
من واقع الدولة القطرية العربية الراهنة هو تفكير ينتمي إلى مرحلة مضت وانتهت». انظر: الجابري» وجهة 
نظر: نحو إعادة بتاء قضايا الفكر العري المعاصرء ص .7١5‏ 

.١7١ عيد الله العروي, مقهوم الدولة. ط ؟ (بيروت: المركز الثقافي العريء م8ةاع)ء ص‎ )١5( 
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الوطنية المنبثقة من المجتمع السيامي العربي ذاته؛ وكثرة التعدديات أو «العصائب» ‏ حسب 
المصطلح الخلدوني - التي حالت دون التماسك الاجتماعي اللازم لبناء الدولة» ثم التباععد 
والانقطاع والعزلة بين مراكز التحضر العربي بسبب الفراغات الصحراوية الحائلة المجدبة التي 
حالت منذ البداية دون قيام «مجتمع عضويء و «دولة عضوية» في المنطقة العربية عبر 
التاريخ » هذا فضلا عن عدم مرور المقاطعات العربية بمرحلة تنمية «اقطاعية» حقيقية تلحم 
نسيجها وتقوي لحمتها ‏ كما تبين من حلقة سابقة في هذه الدراسة. 
: - لذاء فقد جاءت «الدولة» القطرية» القائمة أساساً. في الأغلب؛ على التقارب المكانى 

الجغراني» والتماثل البيئي والسكاني والإمكانات الأولية للتكامل الاقتصادي والاندماج 
السيابي» لتمثل الإطار والشكل السياسي العمل الممكن لإعادة تشكيل هذه الوحدات والبنى 
وتجميعها في «مشروع دولة» قابلة» نوعا ماء للتعايش مع مقتضيات البيئة الاقليمية الدولية 
ومتطلباتها (بما في ذلك مخططات ومصالح الدول الاستعارية والقوى الكبرى في العالمء فضلا 
عن صراع التوازنات بين الكيانات والقيادات العربية ذاتها). 

ومن الأهمية بمكان, أن نلاحظ بهذا الصدد أن عدداً لا يُستهان به من الدول 
والكيانات القطرية ‏ كالمغرب ومصر ونجد عمان واليمن ‏ قد اكتسب وجوده واستمراره 
ككيانات وسلطنات ودول سياسية مستقلة - قبل اغبيار الدولة العثمانية ورغم إرادتها ؛ بل إن 
بعضها لم يخضع للسلطة العثمانية أصلا (كما في حالة المغرب الأقصى وسلطنة عان)؛ الأمر 
الذي د على أن هذا «النمط» القطري في الدولة كان يأخذ طريقه ويتبلور تاريخياً قبيل 
العصر الحديث ومع بذاياته» وهولم يظهر كله فجأة مع مخططات الاستعمار بعد اهيار 
الامبراطورية العثمانية» كا افترض الفكر القومي . وما نشأ من كيانات قطرية بعد الانبيار 
العثياتي يمثل» | إجالاء استمراراً نفطياً للظاهرة ذاتباء بشكل أو بآخرء مع اختلاف في 
الحزئيات» لا ف الأسس. 

إذا صح هذا النسق من التحليلء ولا نري بديلل منه لتشخيص الواقع السيامي 
0 التاريخي والحديث» فإن الدولة القسطرية م تمشل فقط اقامة السلطة السياسية العملية 
الممكنة - وبالتالي نواة الدولة - وإنما مثّلت بالإضافة إلى ذلك - في أكثر الحالات - مشروعاً 
عملياً توحيدياً بين ولاياتها ومناطقها وأجزائها غير الملتحمة مجتمعياً وسياسياً ودولوياً (نسبة إلى 
دولة) في السابق. 

فهي بمنظور هذا الواقع الفعلي للتاريخ خطوة ووحدوية» أيضاًء ليس في حالاتها 
«التوحيدية» البارزة والبينة فحسب, كا في حالة السعودية وليبيا والسودان» وإنما ني حالاتها 
الأخرى أيضاً كبا في حالة العراق وسوريا والجزائر مشلا التي يكشف التدقيق المجتمعي 
والتاريخي 0 لم تكن تعيش هي الأخرى حالة وحدة وعضوية» حقيقية قبل نشوء الدولة 
القطرية فيها 

وضمن هذه الوجهة والخاصية (التوحيدية» للدولة القطرية» وتعميقاً لماء فقد أحذت 
بعض الدول القطرية في أقاليمها الجغرافية المتجانسة تنزع تدريجياً إلى الانتقال إلى مرحلة 


نايل 


«القطرية المركزية» مؤخراً بعد أن وحدت كل منها نواحيها. وليس قيام دولة اليمن الكبير إلا 
أبرز الأمثلة على ذلك بين أمثلة أخرى» لم تكتمل بعد» كشفت عن إرهاصاتها هذه الدراسة. 


هكذا تبدو الدولة القطرية «نواة» وتأسيساً للدولة وللوحدة فق وقت “واحد. فلا وحدة 
(فٍ السياسة) دود مقومات دولة. ولا بد لمذه المقومات أن تت تنتشر تدريجياً ف غتلف أرضية 
«المشروع الوحدوي» قبل أن تبدأ مرحلة الوحدة الفعلية الشاملة فوق تلك الأرضية المشتركة . 
0 مرة في تاريخ العرب تخضع كل ناحية وبقعة عربية لإدارة دولة مباشرة تنميها وتصهرها 
5 - ولكن يجب التنبه لأمر وهو أن الدولة القطرية الحالية في معظم بيئاتها وأقطارها ما 
زالت تمثل «مشروع دولة؛ اقلم تصل بعل إجمالاء إلى مرحلة الدولة المكتملة التكوين والنضج 
والمؤوسسات والتقاليد وَالنْظّم (وإلا فإنبا ستتجاوز ذاتهباء وهذه مرحلة (اشبع ]8 الدولة القطرية 
من ذاتها التي أشار إليها د. الجابري 2*2 لكنها لم تن بعد على نطاقٍ عربي بي شامل) . 


فلقد قام مشروع الدولة القطرية أصلا كما أبنا - لسد فراغ سياسي وسلطوي 
ومؤسساتي وإداري بيروقراطي » د تكن هناك غير الزعامات المحلية التقليدية المشخصة. 
وبقايا التركة البيروقراطية العثانية في بعض الحالات» دون وجود ركائز تذكر لدولة فاعلة 
(ريماء عدا دولة المخزّن في المغرب والإدارة الحكومية القديمة في مصر). لذلك فقد باشرت 
الدولة القطريةء أولء إقامة حكومتها وإدارتها وجيشها قبل أن تنتقل إلى ترسيخ مؤسسات 
الدولة الأحرى من مجالس وهيئات وتنظييات» أي انها بدأت بطبيعة الحال بالحكومة 
(السلطة) قبل الدولة . وما زالت عملية تأسيس الدولة مستمرة بدرجة أو بأخرى بين أقطار 
سبقت تاريخياء وأخرزى لحت عا مؤخرا . ولا بد من اندظار نضج معظم هذه السلسلة من 
التجارب القطرية في بناء الدولة. وتبقى السلسلة محكومة بأضعف حلقاتها. فقد ثبت من 
التجربة أن «أقوى» هذه الحلقات. وهي الدولة المصرية؛ لم تستطع إنجاز المشروع الوحدوي 
بمفردها لآن الحلقات الأخرى في السلسلة لم تكتمل بعد. 

وعلى العموم. فما زال الوضع العام للدولة القطرية العربية كيا حدّده العروي من 
حيث إن جهازها قوي متطورء بل هو القطاع الأكثر تطوراً في الغالب» ومع ذلك يبقى وجودها كدولة بالمعتى 
الصحيح » في كثير من الكيانات العربية وحتى الكبيرة منهاء موضع شك وتساؤل06", 

وإكمال بناء الدولة. بطبيعة الحال. عملية نمو تاريخي لا يمكن انجازه بين عشية 
وضحاها قِ ضوء ما أوضحناه من غياب تاريخي للدولة أصلا. وهناك مراحل ف التاريخ لا 
يكن «حرقها». ومن تارب معاصرة (قي المعسكر السوفياتي السابق مشلا اتضح أن من 


(15) الجابري » وجهة نظر : نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء ص .7٠١6‏ 
)١11(‏ العروي., المصدر نفسهء ص 145. 


كما 


يحاولون «حرق» مراحل التاريخ » عليهم ‏ بعد وقت طويل - إعادتها من جديد؛ ريما من 


نقطة الصفر! 
- ينجم عن كون المرحلة التاريخية الراهنة مرحلة ترسيخ «الدولة» وإنضاجها في 
المجتمعات العربية» ملحظ واعتبار دقيق هام , قد يفسر لنا سر وثبات» و «قوة» سلطة الدولة 


القطرية الراهنة في وجه الثورات وحركات المعارضة والتغيير السياسي مع بقاء جميع رموزها 
الحاكمة, نا في ربع القرن الأخير دون تغيير حتى على صعيد الأشخاطن: 


قد يكون مردٌ ذلك من هذا المنظور الذي نطرحهء إلى أن التطور التاريخي اللازم 
لتأسيس ونمو واستقرار الحكومة والدولة مع - في المجتمع العري يتطلب مثل هذا والثبات؛ 
إلى حين إنجاز المهمة التاريخية في استكال بناء الدولة ومقوماتها ومؤسساتها الثايتة. 

وإذا كانت حركات المطالبة بالديمقراطية والتغيير السيامي - ثورياً كان أم سلمياً 
تطالب بتغيير الأنظمة والحكومات.» فيبدو أن منطق التطور التاريخي الموضوعي الخاص 0 
تأسيس السلطة والدولة ف المجتمعات العربية تَطلّب ويقتضي ود تنضج مؤسسات 
الحكومات والدولة ومرتكزاتها في المرحلة الراهنة دون تعججل الانقلابات والتغييرات الجذرية 
حتى إذا ترشخت ونضجت د المؤسسات والركائز, أمكين حركات التغيبير السياسي 

ضمنها وفي إطارها ‏ أن تحدِث التغيير والتطوير المطلوبين ديمقراطياً وسياسياً وغير ذلك. 

إن التطور التاريخي الموضوعي يفرض منطقه دون اعتبار الرغبات والمشاعر الذاتية أيَاً 
كان مداها. 

بمعنى آخرء إذا كنت تريد أن تقوم بشورة أو بتغيير سياسي عميق» فيجب أن تكون 
لديك «دولة» أولآء بالمعنى الصحيح. كي تقوم بثورة في إطارها . . . وإلا فهي ثورة على أية 
قاعدة وضمن ن أي إطار؟ إذن الثورات السياسية الهادفة والفاعلة ‏ بخلاف حركات التمرد 
والإحباط المنفعل ‏ لا يمكن أن تقوم وسط فراغ كياني ومؤسساتي وسياسي» ولا بد لحا من 
«مركبة» دولة قوية وصلبة لتنطلق الثورة بواسطتها إلى أهدافها التاريخية» وإلا فهي ثورة في 
فراغ وف العراء. لا تليث أن تتشتت ودورت أي إنها أقرب إلى التمرّد والعصيان منهبا إلى 
مفهوم الثورة التارمخية الملتزمة تحقيق هدف محدّد. 

فالملاحظ تاريخياً أن الثورة الفرنسية لم تتوافر الشروط الموضوعية لقيامها إلآ بعد أن 
ترسّخت الدولة الفرنسية واكتمل نضجها ووصلت إلى ذروة قوتها وسلطتها في عهد لويس 
الرابع عشر. بعدها كان ممكناً لرحم الدولة أن يحبل بشورة وأن يحملها ويغذيها وينميها. . 
فكانت الثورة الفرنسية. . . وكانت دولة نابليون التي لم تفعل أكثر من مواصلة أمداف 
«الدولة) الفرنسية بوسائل ورية , 

هل كان يمكن أن تحقق هذه الثورة ما أنجزته لو قامت قبل عصر لويس الرابع عشر؟ 
وهل كان يمكن الثورة الروسية (السوفياتية) أن شْرثْ التغيير العميق الذي أحدثته في روسيا 
لو قامت قبل إصلاحات بطرس الأكبر في بناء مقومات ومؤسسات «الدولة» الروسية؟ بإيجاز: 
هل كان يمكن تصور لينين وستالين. . . قبل بطرس الأكبر؟ ! 


فذيل 


لا يمكن» موضوعياًء تصور وجنين» ثورة حقيقية ‏ بالعنف أو بالتغيير السلمي ‏ دون 
«ارحم» دولة. 0 دولة ناضجة خصبية أنشأات نفسها ويلغت سنن الرشد. 5-56 ودخلت مرحلة 
«الإنجاب». . . الثوري! . . . أي إنجاب نقيضها الجدلي . فالموضوعة (5©515)) لا تصل إلى 
مرحلة توليد الموضوعة المضادة (0515:-00]1) إل عندما تصل إلى كامل نضجها 

ومن هذا المنظورء را أمكننا تفسير إخفاق حركات الثورة والتغيبر السياسي في الأقطار 
العربية كونها جاءت قبل «نضج» و «أكتمال» مؤسسة الدولة ورسوخ ركائزها. لذلك وجدت 
«الثورات» العربية نفسها تعود ‏ قبل إحداث التغيير السيامى المطلوب - إلى ممارسة دور 
السلطة والحكومة والدولة بوتيرة متسارعة ومباشرة وضاغطة متخلية عن «أهدافها الثوريةو. 
كا هو شائع . 

بل ربما أمكئنا القول إن الشورة الناصرية استطاعت أن تكون أكثر الثورات العربية 
الحديثة تأثيراً في الواقع العربي - إيجاباً وسلباً على السواء ‏ لأنها قامت ضمن بوتقة أرسخ 
مؤّسسة دولة في الوطن العربي وهي «الدولة» المصرية» مما أتاح لها بداية ذلك التأشير القوي . 
غير أن وضعية ة «اللادولة» أو وضعية الدولة الحلامية غير المكتملة وغير الناضجة, السائدة فى 
المحيط العربي حول مصر من مختلف الجهات. كانت ما تزال بحاجة إلى مرحلة تاريخية 0 
كي تكتمل فيها «الدولة» قبل أن تتم فيها «الشورة». فكانت العودة إلى «التعامل الرسمي» 
بين مصر واليلدان العربية. على صعيد ومستوى «الدول» التى كانت وما زالت ‏ تنمى 
بدلا من التعامل الثوري الذي لم يحن موعده التاريخي - بعد في جميع الأقطار العربية 
المحيطة بمصر مشرقا ومغربا. هكذا دفعت الثورة المصرية ثمن وضعية «اللادولة» 5 الوطن 
الغرلية عندها حولت" إل مشروعثورة عرييئة عامة ولم تشفع لما قاعدتها المحلية في مصر 
- قاعدة الدولة المصرية وحدها ‏ في التحول إلي ثورة عربية شاملة» بل ناءت بأثقاها وأعبائها 
لأنه لم تكن قد قامت في الوطن العربي عامة - بعل - الدولة التي وصلت في نضجها إلى 
مستوى استيعاب الثورة وتحويلها إلى حركة ايجابية في مجرى التقدم . 


وحتى عندما قامت دولة الوحدة بين مصر وسوريا بقيادة سياسية واحدة. كان جاناً 
نهنا من جوانب أزمة الوحدة و «الدولة» الموحدة, أو المتحدة ‏ التي انتهت إلى الانفصال - 
أن أحد شطربها وهو سوريا لم تقم فيه «تاريخياً سلطة مركزية قاهرة متصلةء بينها الدولة في مصر قديمة 
راسخة في تقاليدها منذ الفراعنة»: كما يسبل أحد المشاركين التاريخيين في حكومتي الوحدة 
والانفصال"". هذا يعني أن الوحدة تتطلب» ضمن ما تتطلّب» حذا أدق :من الشارتية إلى 
يكن التاثل في مستوى مو الدولة ومؤسساتهاء بين أي قطرين يريدان تحقيق الوحدة. فمن 
مفارقات المخاريج والخارا'ت العديدة غير المجدية لإقامة الوحدة بين مصر وليبيا در 
الفاتح من أيلول/ سبتمير سبتمبر - أنه بينها تمثّل مصر أقدم هيكل دولة في المنطقةء تكاد ليبيا تَثل 
وضعية «اللادولة» يا إذ حتى نواة حكومتها لم تتأسس إلآ بعد توحيد مناطقها الثلاث 


(17) بشير العظمةء جيل المزيمة بين الوحدة والانفصال: مذكرات بشير العظمة (لندن: دار رياض 
الريس للكتب والنشرء ))149١‏ ص .7١7‏ 


ما 


منتصف القرن العشرين. لذلك فعندما تطرح أدبيات الثورة الليبية فكرة «إلغاء الدولة» في 
ليياء فإنهاء في الواقع ءِ تتجاوب مع حقيقة قائمة في المجتمع الليبي هي وضعية ة واللادولة: 
أي غيابها تاريخياً وعملياً . والمفارقة أنه إذ تدعو الثورة الليبية إلى إلغاء الدولة. فإتها في واقع 
الأمر تاخز تاسينها يكل جا اريت عن قنوذا وذلك ما ينطبق أيضاً على معظم «الأنظمة 
الثورية؛ في الوطن العربي التي تمارس دور الأنظمة التقليدية السلطوي نفسه. في واقعم الأمر. 


وإذا أمعنا النظرء فحتى «الدولة» في مصر ذاتها ينقصها أحد المقومات الحامة للدولة 
الكاملة . فى!| لاحظ محمد حسنين هيكل» في ضوء الدراسات المصرية المتعمقة الي أجريت 
للكشف عن الأسباب الجوهرية طزيمة حزيران/ يونيو ل231951 فإن «وظيفقة الخرب» الفعلية لم 
تكن ضمن الوظائف التي كانت ملقاة على عاتق الدولة والشعب المصري معظم فكرات 
التاريخ حيث اضطلع مهأ ف القديم الجند المملوكي والتركي المستجلب» واحتكرتها في 
العصر الحديت اللو الاستعمارية / الحامية. وى يشترك | أبناء 0 لور فِ الود 
القالدوحكن حمياين اقينات فكرة الحرب], : 0 ال ا 
يكن العرب (ومن بينهم مصر) قد تعرفوا بعد على فكرة الحرب وعلى دورها في صهر وصب وصياغة معادن 
الأممع" , 

هكذاء فحتى أعرق وأرسخ «دولة» في المنطقة العربية ظل ينقصها حتى وقت قريب 
التمرس بوظيفة أساسية من وظائف الدولة المكتملة» بل أخطر وظائفها بالنسبة إلى وجودها 
وسيادتهاء ألا وهي وظيفة «الحرب» الوطنية أو القومية. 

وهذا يعني أن مختلف التكوينات والتشكيلات الدولوية (نسبة إلى دولة) في المنطقة 
الدولة التامة في تكوينها. 

إذنء فهل مسألة الطبيعة السلطوية أو التسلطية الحادة للأنظمة العربية ‏ من راديكالية 
وتقليدية على السواء - هي مسألة عطش الحاكم العربي إلى السلطة ليس إلآ؟ ومسألة الإرث 
لاد للدكتاتورية ليس غير أ ان للمسألة وجهها الموضوعي الخ 00 
تغييرها راس أو ثورياً أو نحو ذلك؟ والملاحظ - تاريياً ادغ اليدول: 5 الشرق 
والغرب» قد جنحت نحو المركزية السلطوية المفرطة في عهود تأسيسها وتنبيتها (حتى تلك 
ذات الإرث الليبرالي منها) . 

وغني عن البيان أنه يجب التفريق بين النظام الحاكم وبين مؤسسة الدولة ككل. هذا 


(18) محمد حسنين هيكل» الانفجار: قصة حرب يونيو 1951 (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
0045٠‏ ص .8١7”‏ 
(19) المصدر نفسه. ص .48٠5‏ 


حل 


من الناحية النظرية» وني الحالات الطبيعية لأوضاع الدول. ولكن مسألة التفريق ليست بمشل 
هذه البساطة عندما يكون الجهاز الحاكم ذاتفى وأحياناً الفرد الحاكم ذاتهف هو و اصيام الأمانع 
بالنسبة إلى يقاء «الدولة». . . كما في حالات عربية عديدة أوضح من أن يُشار إليها. 
وفي عملية النمو التاريخي للسلطة والدولة في المجتمعات العربية المعاصرة ليس من 
السهل الفصل الواضح بين ما للسلطة وما للدولة. فالسلطة هي التي تبني الدولة ومؤسساتها 
وأجهزتها في هذه المرحلة من التاريخ العربي حيث لا دولة من قبل. إن السلطة؛ في الوضع 
العربي الراهن. هي «حاضنة» الدولة وليس العكس أو كما يجب أن يكون. لذلك. فإن 
القضاء على «الحاضنة» يتضمن تهديد وليدها بالخطر وربما بالموت (إن لم يتم الانتظار حتى 
يبلغ الوليد سن الرشد). ولعل الإحساس الغريزي أو العغفوي لدى عامة المجتمع مبذا 
الواقع الخطر وهذه المفارقة المرة من ضمن الأسباب التي تساعد الأنظمة الحالية في الوطن 
0 على الاستمرار في مواقع السلطة. السلطة التي تتماهى مع الدولة ومع الكيان العام 
للوطن» بحيث لو انهارت اتهار معها هذا الكيان على رؤوس مواطتيه . 
ومن لبنان» حيث شهد واحدة من أعرق التجارب السياسية العربية؛ إلى الصومال 
تيت شهد أكز العجارب تواضعاء تجد الفارقة الريزة ذاتها كز عسندما تبان السلطة 
بأجهزتهاء يبدأ انميار الدولة عاجلا أم آجلاء ويأخذ الوطن ذاته بالتفكك. وتشرئبٌ 
التعدديات والعصائب الكامنة في حرب أهلية. وهذا ما يهدّد كيانات عربية أخرى أكبر وأقوى 
من لبنان والصومال. ولو كانت «الدولة» العربية مكتملة التكوين٠راسخة‏ الأسس من حيث 
هي مؤسسة دولة بالمعنى الصحيح. لا واجهنا بطبيعة الخال مثل هذا الوضع . 
هكذا نجد أن الوضع السياسي العربي يتنازعه اعتباران متعارضان ومتناقضان: اعتبار 
موضوعي وآخر ذاتي. 
الاعتبار الموضوعي يتعلّق بضرورة بناء الدولة وترسيخها في هذه المرحلة باعتبار ذلك 
من أولويات التطور التاريخي الذي ما يزال العرب ‏ من حيث عملية بناء الدولة ‏ في أول 
مراحله . 
أما الاعتبار الذاتي فهو المتعلق بالرغبة العامة في تحسين الأوضاع السياسية وتغييرها نحو 
الأفضل وتحقيق درجة معقولة من الحرية والممارسة الديمقراطية. انو بالدول المتطورة 
والمتقدمة . 
والإشكالية أن كيان الدولة العربية ‏ من حيث وجودها كدولة - ما يزال لا يحتمل 
التعددية الديمقراطية لأن التعدديات العصائبية المترسبة لم تصهر بعد في بوتقة الدولة الحديثة 
الحديث. وهذا النوع القديم من التعددية سرعان ما يغطي التعددية الديمقراطية 
ل محلها بشكل يتجاوزها إلى ما يشبه الفوضى أو الحرب الأهلية . 
فكيف يمكن ممارسة الحرية والديمقراطية دون كيان وسياج دولة يوفر لها البوتقة اللازمة 
والحامية؟ 


الحلا 


عدا أن الدول الديمقراطية العريقة, نمت أو واستقرت من حيث هي دول ثم 
تحولت تدرضجي يبياً إلى دول ديمقراطية» فهل يمكن أن تكون حرية وديمقراطية خارج الدولة؟ 3 
كانت «الدولة بلا حرية ضعيفة متداعية]2'© - وهذا ما يتطلب من السلطة العربية» بالضرورة» 
إدخال عنصر الحرية في معادلة بنائها المؤسسي الجاري للدولة ‏ فإن الوجه الآخر للمسألة «أن 
الحرية خخارج الدولة طوبيى خادعةع" . 


كا إن الثورة بمعزل عن الدولة تصور وهمي » إذ (تكون الثورة قبل أن يطاح بالنظام القائم, ما 
إن ينهبار حتى يبدأ نظام جديد وتنتهي الثورة لتصبح شعاراً تختفي وراءه أهداف الدولة الدائمة) . فلا مهرب 
إذن - للحرية وللثورة 5 من العودة إلى حقيقة الدولة وواقعها: #وكل من أراد إسقاط دولة. بغير 
منطق الدولة, لا محالة منكسر دون مطمحهع”", 

هكذا فإن أي تغيير لتحقيق الخرية السياسية (الديمقراطية) لا بد أن يأخخذ في اعتباره 
علاقتها العضوية بطبيعة الدولة ومستوى نوها ودرجة استعدادها لذلك. وإلآً فإنه بناء في 
الهواء. وتحارج عربة التاريخ 5 ولذلك تخفق النظمع المقتبسة من الخارج لأنها لا تندمج 5 
التركيبة العضوية للدولة القائمة. 


إذن» «السؤال المطروح ء في صيغ ختلفة, لكل فكر جدي هو التالي: كيف الحرية ف الدولة. والدولة 


بالحرية؟ع9" , 

إنبا توأمان سياميان والفصل بينهماء أو التفكير بأحدهما في معزل عن الآخرء يؤدي في 
النباية إلى الإضر ار بهها معاً. 

فكيف سيستطيع الفكر السيابي العربي - سلطة ومعارضة إقامة هذه المعادلة الدقيقة 2 


والصعبة قِ الواقع الفعلٍ» قي ضوء الاشكالية التارخية الراهنة بين ضرورتين: ضرورة ة بناء 
الدولة أساسأء وضرورة توفير الحرية داخل الدولة. . . أي ضرورة تغييرها من الداخلء؛ في 
الوقت ذاته. على ما بين المرحلتين من مسافة زمنية تطورية ‏ كان لا بد منبا ‏ في الحالات 
التاريخية المشابهة لعمليتي تأسيس وبناء الدولة. .. ثم تغييرها. وكيف سيتمكن العرب من 
إنجاز العمليتين معاً تحت تسارع أتدفاعة التاريخ المعاصر وضغط أحدائه ومتغيراته؟ 


إن الخطوة الأولى الضرورية في هذا المجال إدراك الوعي السياسي العربي حقيقة هذه 
الإشكالية في أبعادها اراق والآليات المجتمعية والسياسية اللازمة لتجاوزها. 


الايدبرارجيات رات ستظل 0 بمعزل عن الواقع المجتمعي + اكاب ؛ ك 
تترك إلا المزيد من مشاعر الإحباط . 


.1١57 العروي. مفهوم الدولة. ص‎ )7١( 
.1317 المصدر نفسهء ص‎ )7١( 
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الحكيم » توفيق . تحت شمس الفكر . القاهرة: [د. ن.], 7/ا191. 

حدان» جمال. الجمهورية العربية الليبية: دراسة في الجغرافيا السياسية. القاهرة: عام 
الكتب» .١41/*‏ 

-. شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان. القاهرة: عالم الكتب» .198٠‏ 
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الإنماء العربي» 1945 . (الدراسات التاريخية) 

الطرطوسي » نجم الدين. تحفة الترك فيها يجب أن يعمل في الملك. تحرير رضوان السيد. 
بيروت: دار الطليعة. [د.ت.]. 

عاشور, سعيد عبد الفتاح. أوروبا العصور الوسطى. ط .٠١‏ القاهرة: مكتبة الانجلو 
المصرية)» .١485‏ 

عبد الناصرء حمال. فلسفة الثورة. القاهرة: دار المعارف. .١1964‏ (سلسلة اخترنا لك!؛ 
2 

عبده.- محمد . الإسلام بين العلم والمدنية. عرض وتحقيق طاهر الطناحي . القاهرة: دار 
الملال .1١969‏ 
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رياض الريس للكتب والنشرء .1991١‏ 

علي. جواد. تاريخ العرب قبل الإسلام. بيروت: دار الحداثة» 19417 . 
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عيساوي» شارل. التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وششال افريقيا. بيروت: دار الحداثة. 
دما . 

. تأملات في التاريخ العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .199١‏ 

الغزالى» أبو حامد محمد بن محمد. أيها الولد. بيروت: [د.ن.]؛ 1904. 

غليون» برهان. نظام الطائفية: من الدولة إلى القبيلة. بيروت: المركز الثقاني العربيء 
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كاهن» كلود. تاريخ العرب والشعسوب العربية. ترحمة بدر الدين القاسم . بيروت: دار 
الحقيقة. *19817. 


كوتلوف. ل.ن. ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق. تعريب عبد الواحد كرم؛ 
مراجعة عبد الرزاق الحسنى. ط ” . بيروت: دار الفارابيء» 191/8 . 

كوثراني» وجيه. السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد 
الشام. بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية.» 19188. (سلسلة اطروحات 
الدكتوراه؛ *17) 

لوتسكي » قلاديمير. تاريخ الأقطار العربية الحديث. ترجمة عفيف البستاني. موسكو: دار 
التقدم. .191/١‏ 

الموسوعة الفلسفية . وضع لجنة من العلاء والأكاديميين السوفياتيين بإشراف م. روزنتال وي. 
يودين؟ ترحمة سمير كرم؛ مراجعة صادق جلال العظم . بيروت: دار الطليعة. 
١946‏ . 

نحو علم اجتاع عربي : علم الاجتاع والمشكلات العربية الراهنة. بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 1985. (سلسلة كتب المستقبل العربي؛ /ا) 

الحرمابي, محمد عبد الباقي . المجتمع والدولة في المغرب العربي . بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء .1١9410‏ (مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» محور المجتمع 


والدولة) 
هيكل » محمد حسيين . الانفحار: قصة حرب يونيو .1١951/‏ القاهرة : مركز الأهرام للترحمة 
والنشر. .1*٠‏ 


الوردي» علي حسين. دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: عاولة تمهيدية لدراسة المجتمع 
العربي الأكبر في ضوء علم الاجتاع الحديث. بغداد: جامعة بغداد؛ مطبعة العانٍ 
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. لمحات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث. بغداد: مطبعة الإرشاد» 1954 
كلاةا. 7لا ج 

ثندوات 
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دوريات 
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تهرس 


ات 


آشتورء إلياهر: 4لاء ١م‏ 1794 ١55‏ 

ابن تيمية» تقى الدين أجد: 18ء ١8214‏ 

ابن خلدون: اج 15 ال 5ق ذق 5آفق 
:ف "أل لاك لمث قف عض كلة 

ابن الزبير» عبد الله: 77 ١‏ 

ابن الطقطقي: ٠7‏ 

ابن علي الحسين: 77 

أبن نبى » مالك : ١٠١‏ 

١48 +3١7 الاتحاد السوفياتي:‎ 

اتفاقية سايكس - بيكو: 18٠‏ 181 

1١7١ الأردن:‎ 

الأرض العربية انظر المنطقة العربية 

أركون» محمد: 1١7١5‏ 

الأزمات العربية: لاء م: ١٠١‏ 

الاستعمار الغربي: 48 14 

الاسلام: حل ملآ قأ,ك الل “1ق كلتل لاه 
رفظ أشي زف 

4١ الاسكندرونة:‎ 

إسماعيل » حمود: ١77”‏ 

افريقيا العربية انظر المغرب العربي 

الأقطار العربية: .31١‏ "141اء 188 

.- انظر أيضاً الوطن العربي 

الامارات العربية المتحدة: 117ء لإ١لء ١٠١‏ 

الأمم التحدة: ١65‏ 

الأمة العربية: لالء 5"اى الى لا 59, (٠١8‏ 
1/1 0 

الأمويون: لك 5ل /ا؟ا 

الأمين: ”ا ملا 

أمينء أحد: ذلاء بالا 


أمين» سمير: جء ؟الالء ١41‏ 2146 114 
اندرسونء بيري: ١75‏ 
انغلزء فردريك: 175 
أوروبا: دى فكال الى اق عل ذأملق 
كملقل لامك ١148‏ 
الايديولوجيا الإسلامية: ز 
الايديولوجيا العربية: ز 
ايران: 1١7١‏ 
الايوبي» نزيه: ١705‏ 
نات 
البادية العربية انظر المنطقة العربية 
البداوة العربية: 4". 594.؛ الاء 1م 
البرجوازية الاسلامية: 28٠‏ “177 
برقة: "الالء 1١14‏ 
بطاطى حنا: جع قحلن لا١3‏ ١31ل‏ آل( 


بوردو» جورج: 48 
بوتابرت» تابليون: لول 115 


لاه 

التاريخ الاقتصادي العري: 5 

التاريخ السياسي العري: ه 

التاريخ العري ‏ الاسلامي: نف حك لال لال 
حل كال “لل للق كف لق اف 
6+4 كل عل لحت هلال قلف لقف 
فلا كثالل الآالا عع مككء ١15ل‏ 

التجزئة العربية: "37 34)؛ 188ء 1١55‏ 

التنمية العربية: 57 

١59 2115 1١1١# تونس: 6ه‎ 

تيرئرء يريان: 1١79‏ 


تيزينىء طيب: ١70"‏ 


شه أ 
الثقافة السياسية العربية المعاصرة: ج 
الثورة الروسية: 1م١1‏ 
الثورة العربية (19415): 189 
الثورة الفرنسية: ١417‏ 
الثورة المهدية (18481): 1717 
النورة الناصرية: 177 188 


ا - 
الجابري» محمد عايد: اج 6 _ لاقل ممل2 
اخمنا 
الجاحظ: ولا 
الحبري» عبد الرحمن: 14اء لا١٠3ء ١7١1‏ 
الجزائر: 2155 الالء 56 دما 
الجزيرة العربية: »5١‏ ثالاء 4لتث "الاء 1١1١‏ 
اللء ملكء كلك شكلء ١ما‏ 


الحركات والتيارات العربية: لم 75١‏ 2185 
هذا 

حسيب» خير الدين: ز 

الخصري » ساطع : اخلمل 

الحضارة الأوروبية: لالاء 47 

الحضارة العربية الإسلامية: ب 1751١ 219 6١٠١‏ 
الكل لق ث7 مق كقق لشقد مف لاى 
6 4 _شلاء فى ظاق 51ل 

الحمد. تركى: 46 55 ١١-1١1‏ 

جداآنء جمال : 55 64 ١ج‏ 

حناء عبد الله: ١9"‏ 

حوراني» البرت: ك1 

الحياة السياسية العربية ‏ الاسلامية: لا١ ‏ 219 
ل 0 نا 
التعددية: 275 55 
الحروب الأهلية: الا ”الآاء ول 4ل 
- انظر أيضاً الفتنة الكيرى في صدر الإسلام 


المعارضة: 5الاء /إلآا 


دع 0 
خطاب الايديولوجيات الحديثة: ب 
المخطاب السياسي الإسلامي المعاصر: [ 
الخطاب السياسى العربي: أ سما 
الخوارج: لاك لا 


لت 


دارفور (السودان): ١77‏ 

الدوري» عبد العزيز: ج» ١57”‏ 

الدولة العياسية: 7؟. ”ء لاقف #لاء ملل 
1 

الدولة العثمانية: "ام 1١7 ٠١١‏ 5دل 
لاكك 15. زكك مما 

الدولة العربية الإسلامية: لالا _ "١‏ ثلا لان 
١لا‏ لال اضف دق 5ق ل7ا١١1‏ 

الدولة العربية المعاصرة انظر الدولة القطرية 
العربية 

الدولة «العضوية؛: 2489 ١٠٠لء. 1١86‏ 

الدولة القطرية العربية: 2.١١‏ 7لء لااء 4لاء 
فى حق “اق ه36 كق مقف 1١١‏ ب 
ات ندا © لت 1 تش ل 
ذلال 5مك هولء هملك خمقلكء ل[ 15‏ 
فكل لاك الال ١185‏ لإىما 

دي بلانيول: 14٠‏ 155 /ا5ا 

الديمقراطية: لاه 285 لاة. ١91١‏ 


- ز - 
الراديكالية العرية: 275 ١١6‏ 
رايشور» أدوين: ١51١‏ 
الرزازء متيف: 1١56‏ 
رودنسون» عكسيم: 57. شلاء ولا 
الريحانيء أمين: ١81١ 18٠‏ 


5-5 سس 3 
الستاليئية: 1١7”6‏ 
- انظر أيضساً المأركسية 
سعد أحمد صادق: /إ8١‏ 
السعودية: 1١7‏ لا١اء‏ 168ء 186 
السودان: 47 5مء 59ل هلما 
سوريا: 5ف 1١١8‏ ١7كء‏ دل مكل 
ككل تفتكك“ثل نكف املا عذلاء مما 


السوسيولوجيا السياسية العربية: أء ب 


0 

سن - 
الشام : للق 1١1١4‏ 
شترايرء جوزيف: 47: 248 165 
شرابيء هشام: 2144 ١485‏ 
الشريف حسين: ١8٠‏ 
الشخصية العربية: 51 
الشورى: 256 75ء 235 "الا 


ص - 
الصحراء في الوطن العربي انظر المنطقة العربية 
الصراع الطبقي: دء م 
الصراع القبلي : 5 
الصهيونية: 89 
الصومال: 19٠ 24١ 5١‏ 
الصين: د ها لك "اق لاق حق لعجل 


م ص - 
ضاهرء مسعود: /ا١.‏ غ١‏ 
الطائفية: 5ا. ٠لاء‏ 8م١١‏ 


الطبري (مؤرخ): 67, 7 
طرابلس الغرب: .١177‏ 4؟١‏ 


عبد التاصرء جال: ١77 ١7١‏ 
عبده) محمد: 48ل *الآاء م" 


عثمان بن عفان: /ا١ا‏ 


العراق: اك 5ق 04 ادل لل الل 
ككل ١عكلق‏ كل“كف ولكء مكل فحلك 


5ل آاذاء مم1 
- المجتمع : لاق لاد دل ١للء. ١1‏ 


العرب: 1١‏ لاك 7١‏ ملا ولا ول 


5١ )30/‏ اآق فق كق لفق فلع 
كك كلك كك كلل رت لاللل 
كلف للم هف 4١‏ ا ظلف كقق 
“أل لاف عفمك أذملكء كلمل ١ذا‏ 
الباحثون: ه45 

- الماركسيون: لاك "1841 1415 
المتقفون: هك باه 


المأفكروت: حل لال مكل ككل ذتل 


ال 3 دكا زذيل 

- الرحدويون: 0116 1878 
عربستان: 4١‏ 
العرويء عبد الله: 21156 2184 185 
العصبية العربية: 4/ا» 5لا 


العصبية القبلية: ل ذل دق هك انث 
خم 


للا الا "الا شض خ#ة ‏ مق 
كعل كقدنل الل مكف فكل 55ل 
العطيقء غسان: ١٠١8‏ 


العظمةء بشير: 1١18‏ 

علم الاجتماع العري: 21١‏ "اا 

على بن أبي طالب: 218 /الا 

علىء جواد: /ا؟ 

عار عحمد: 117 

عَمان: 18ل 1140115 ١9للء‏ مما 
عيساوي» شارل: 2117 155. 1١51”‏ 


الغزالء أبو حامد محمد: 314 77 
غليونء برهان: ج22 لاق 44 
غويتين: هلا لا 
غيلان» رزوييرة لفحل 
حاقيات 
الفتنة الكبرى في صدر الاسلام: فك رن 


الملا 


عا 
ل 


الفتوحات الاسلامية: 17 

الفرق الديتية ‏ السياسية: آ 

فزان (ليييا): 175 

الفكر الاسلامى: "7ع 44 
الدينى والفلسفى: 77 75 
السياسى: بء 7# -ثلء ملم 

الفكر الأوروي: لالاء 08 

القكر الجغراقي العري: 484. 5٠‏ 

الذكر العري: 44 16 
لاسي بء جء ١٠3ء‏ 1568 ١9١‏ 
الماركسى: 1786 

القكر القومي الوحدوي: .1١8‏ 188 

قلطين: مكل هما 

قيير» ماكسن: 18 

فيصل الأول (الملك): 181 

5-00 

القاهرة: ”5 

القبائل العربية: هء 237٠١‏ 258 45 

القبلية انظر العصبية القبلية 

القرامطة: 57 

القطرية العربية انظر الدولة القطرية العربية 

القوتل» شكري: ١85‏ 

القيم الاجتماعية العربية: 41 


5-0 


كاهنء كلود: 11٠‏ 

كتب 
الاسلام والرأسمالية: 74 
الأصول الوسيطة للدولة الحديثة: ١61‏ 
الأمة العربية: القومية والصراع الطيقي: 
1١‏ 
- البتية البطركية: بحث في المجتمع العري 
المعاصر: ١55‏ 
التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا: ١57‏ 
تاريخ العرب قبل الاسلام: 77 
- تاريخ كيمبردج للاسلام: 14٠‏ 
- جيل الهزيمة بين الوحدة والانفصال: ١1١84‏ 


الحسية في الاسلام: 7/8 
- السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من 
تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام: 114 
- شخصية مصر: 13 
- العقل السياسي العري: محدداته وتجلياته: 
١ 1‏ 
فلسفة الئورة: ١؟١1‏ 
قيبر والاسلام: دراسة نقدية: 174 
- المشرق العربي المعاصر: من البداوة إلى 
الدولة الحديثة: ١517‏ 
مقدمات لدراسة المجتمع العربي: ١44‏ 
مقدمة أبن خلدون: ج 
مقدمة في التاريخ الاقتصادي العري: ١57‏ 
ملوك العرب: 1١8٠‏ 

الكلينى» محمد بن يعقوب: 1١9‏ 

كوثراني» وجيه: 118 


الكيانات العريبة انظر الدولة القطرية العربية 
2 نت 


لامانس: 1197 

لامبتونء آن: 1١1٠‏ 

لبنان: الى كف حللء ححك حول 

لوتسكىء فلاديمير: الال 6177 ١4‏ 

ليييا: 17# 175 شملء متلق كقلء 
ملل حزك هذا 


-م- 
ماركس» كارل: 114 145 
الماركسية: 5”لء هلال لالالء لاك شكشك 
١١5 6‏ 
المأمون: لال “ام ملاء ولا 
مبادئ الاسلام السياسية: هلال 235 8م/؟ 
المتوكل: 2737 5لا 
المثالية السياسية: ب 
المجتمع الاسلامي: للا الال :1ك 5للق 
155 
انظر أيضاً المجتمع العربي 
ا مجتمع العري: د أك قل كللء شل كاقل 


لل خلال لاق “هق "شق فك لاك 


لال فى اث هق لأدل للك مهل 
كلعل لعل أدنك آأاللكء كلك قلأل 
1 أثاكلء اا كك لالأل قققء 
مثل ”مل عم كواء 59 1., ككل 
لكك امكف كغلكف قمزماكء لاؤاء ١و١‏ 

المجتمع الماني العري: 452١١‏ 2957 515814 
لاك كلل لالا قم فق لاق ١١٠١‏ 

المجتمعات الأوروبية: 7ه, 17594, "157 ١64‏ 

١6ه‎ .1١75 ,١*٠ المجتمعات الشرقية:‎ 

محلة البراق (العراق): 1١5 1١6‏ 

١١7 17١ محمد على:‎ 

المدن والحواضر العربية : دل 2 اف 4ه 
لاه أل خأك تقض 150 
الاجتياح المغوللي: 014 

مركز دراسات الوحدة العربية: زء ١1‏ 

مروة» حسين: 117 

المسألة المائية: 5١‏ 

1١77 17١ .١ المشرق العري:‎ 

مصر: 19 286١‏ 5ه 444, كلتل لاك ولالل 
كلك لالاك. تشككف كلك امل عمل 
حمطا 45م١ا‏ 


- المجتمع : لامع لاءك. 17١‏ 
إ! لعتصم : الا ملل با 


معروفء تذير: ١74‏ 

المغرب العري: 2155-1١‏ 56لء 5م1١‏ 
- المجتمع : 1 

مكة المكرمة: 757 

النطقة العربية: ٠ل‏ لإلاء هث“اى 4١‏ وك 
لام هف أف أت 528 . فكت )لقن 
فى لاق عدلء لوحك ؤلالع حمل 
مكل ال 1354ء وما 
- انظر أيضاً الوطن العري 
- التكوين الجغراقي: لا" .4١‏ 245 2498 
04 11 "ات 154 لجل 

المهدي المتتظر: ١9‏ 

4١ موريتانيا:‎ 


1١88 تجد:‎ 


الئجف: ه6١٠3 1١5‏ 
النظام الاقطاعي الأوروبي: ا الاء إلى 
حال > ا 07 افر ار 50101 

لاقلاء 166 ذفلء /ل15طل _ وقول 

«النظام الاقطاعي؟ة العري: الى لالالكن فلل 
ل ا ل لك كل 

النظام التجاري الاسلامي: 4لاء 4لا 

نمط الاتتاج البدوي: ه 

نمط الانتاج ا حضري : 55 

النهضة العربية: "#, ١ة‏ 


طلا 


الهرماسيء عبد الباقي: 57؟1., /ا/ا١‏ 
الهند: ى 4# 000 

هودجسونء مارشال: ١8٠‏ 

هيكل» محمد حستين: 148 


او مد 
الواقع السياسى العري: /17 
الوحدة العربية: ن اأالعأاق لاق "امك 
14 لاأكاء 114 غلك خا 


الوحدة المصرية ‏ السورية: 159 188 


الوردي» علي: ج» 4ع 06ت كت فنألل 
ا اك ركنا 


الوطن العري: لال 8ل _ لاق هق كفن 
5 كعك 17 فل أكل طأكال كلكله 
الال لالال هغل خعل حكل 117 
كال فكل 'ثللا خفك 19١‏ 


الوعي السياسي المغربي: 174 


إلوعيى العري: ا ا ال ان اك 
م +24 ١١7‏ 


ي - 
اليابان: 1ق لامء كلض 1584ل دل لاق 
5ل كد 15١‏ 5كلء ةل 
اليمن: 8 “"“ء 1١#‏ الك 15ك. ؤوء 


فذل مملأا لثما 


د. محمد جابر الأتضاري 


ا ولد في البحرين؛ عام 1978 . 

© حصل على شهادة الدكتوراه في الفكر العربي والإسلامي 
الحديث من الجامعة الأميركية في بيروت 1 

ا أستاذ الدراسات العربية الإسلامية» ورئيس قسم الدراسات 
العامة بجامعة الخليج العربي في البحرين. 

ا حائز على جائزة الدولة التقديرية للانتاج الفكري في 
البحرين» عام 1 

# كتب في شؤون إلفكر العربي الإسلامي. وني شؤون الخليج 
العربي» الثقافية والاستراتيجية؛ كما اهتم بدراسة الظاهرة 
اليابانية والآسيوية في وقت مبكرء وتضمّن كتابه العالم 
والعرب سئنة )١1988( ٠٠٠١‏ بعض مؤشرات المتغيرات 
العالمية والدولية التالية . 

ا من مؤلفاته وأبحاثه : 
تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي (“2198 
لجرلل , 
الحساسية المغر بية والثقافة المشرقية .)١98/(‏ 
التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق 2555 
تجديد الغبضة باكتشاف الذات ونقدها .)١19957(‏ 


مركز وراسات الوحدة المربية 
بناية اسادات تاور» شارع ليون 

يي اساي 157 روهت من 

تلفون :: 8591715 165٠م‏ 


برقيا: «مرعربي» 
فاكس > 50:86:57 (9511) 


